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٢٣١٢

قانون الأجنبى الواجب الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد ال
  التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد

  الموجود محمد فرغلى د عبدأحم د.
  الملخص باللغة العربية 

اخلى  ع ال ان م الع على ال ا  ى(ل ل  )ال ام  أح افة  عل ال أن 
ة ان ال ، الق افة دول العال هىٌ  ل ى أمٌ ب ن الأج ام القان أح هل  فإن ال

ة العامة وأن و ى ه القاع ن الأج ام القان أح هل  أن ال ه  اقع  لٌ، وال عىٌ ومق
ام  ل إلى أح ص افة ما   ال فى على ال اء، فلا  العل بها ه الاس
اصة  اعات ال ةٍ فى ال ٍ ج ائ اتٍ وع اج ال م صع ى ال ن الأج القان

اً أ ة ع ة ال ول اً ال   . ج
ار  اصلة فى إ ة ال ال ال دة والأع ه ة ال ائ هادات الق ولق أدت الاج
ن  عاد القان ض اس غ ع تُ ال بها  ة دف ر ع ه اص إلى  ولى ال ن ال القان
ة  اد ال اع الإس ى ت ق ق ه  صل إل اج ال ال ت ال ى ال الأج

ها ال ى م ب ،وال اج ال ى ال ن الأج ام القان أح هل  ال هل  فع  ال فع  فال
ار  اد ه م خل واب اع الإس ى ق ق اج ال  ى ال ن الأج ام القان أح

ى ن اء الف اع الق ة  ،واب ة فعالة وح ا ف ح ئ م وراءه ه ت ف ال ولعل اله
عاق الأ ب ال ى أمام ته ف ال ها لل لل م ه ال اول اماته وم ف ال ى م ت ج

ن  ا القان ام ه أح العل  ات جهله  ة فى إث ل ح صاح ال لأنه فى حالة ما إذا ن
ى ال أشارت  ن الأج عاد القان ل واس اج ال فإنه س تع ى ال الأج

اع ا اق ال على ال ة م ن اد ال اع الإس اصه ق ار وال ه أح اخ ل
افه   . أ

عاملات  ة أم ال ا انات ح انةً هامةً م ض ل ض فع ُ غ م أن ال وعلى ال
ضع العلاقة ول على  ل ذل ی على م ارها، و ق فا على اس ها وال وسلام

افها اج  ،أ ن ال ام القان أح هل  ال فع  ة تعامل مع ال عات ال إلا أن ال
اءٍ ال اس ن   ام القان أح هل  ال فع  ةٍ، ول ال ةٍ عامةٍ أصل قاع ول 

از  م ج ت على ذل ع ام العام، و ال  ٌ عل اج ال ه دفعٌ م ى ال الأج
فالة سلامة  ض  غ ه  ازل ع از ال م ج اف وع ة الأ قه على إرادة وم تعل ت
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٢٣١٣

ها واس ان ح س عاملات وض عاملات ال ال ة خاصة  ض ة م ارها، وه قاع ق
زام  و ول اف ش ةٍ فى حال ت اش ةٍ وم رةٍ ص ي، وتُ  ذات الع الأج

ة ازع ولا قاع اع ال اع ق ة م ق الى فهى ل قاع ال قها، و اع ال  ت ق
اج إلى م م ال ، وه ما  ل اع ال ور أو ق فع  ال ا ال عى له ال

ه ودوره ع اً مع  ام   . ت
  

The pleading of ignorance of the provisions of the law as a 

means of excluding the applicable foreign law by the 

attribution rule.  

Abstract 

Since it is difficult at the domestic (national) level for everyone 

to be familiar with the provisions of all national laws of all 

countries of the world, ignorance of the provisions of foreign law is 

an obvious, acceptable and natural matter, reality testifies that 

ignorance of the provisions of foreign law is the general rule and 

knowledge about it is the exception. The difficulties and serious 

obstacles to access to applicable foreign law provisions in 

international private conflicts involving a foreign component are 

not hidden to all.  

The jurisprudence and continuing legislative work under private 

international law have led to several defenses that may be invoked 

to exclude applicable foreign law reached under the application of 

national support rules, including the payment of ignorance of 

applicable foreign law provisions. The payment of ignorance of the 

provisions of foreign law applicable under the rules of attribution is 

the creation, innovation and creativity of the French judiciary. The 

main objective behind it may be to provide effective and genuine 

protection to the national party in the face of the foreign 
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٢٣١٤

contractor's evasion of its obligations and attempt to analyze them 

because if the interested person succeeds in demonstrating his 

ignorance of the provisions of this applicable foreign law that the 

national attribution rules have mentioned its jurisdiction, such law 

will be suspended and excluded from the scope of application to 

the dispute at issue which is one of the parties.  

Although the payment represents an important guarantee of the 

protection of the security, integrity and stability of transactions, all 

of which are focused on the subject of the relationship rather than 

the parties to it, national legislation has dealt with the payment of 

ignorance of the provisions of the law applicable as an exception 

and not as an original general rule. However, the payment of 

ignorance of the applicable foreign law provisions is a public order 

payment, as a result of which its application cannot be suspended 

to the will and object of the parties and cannot be waived for the 

purpose of ensuring the integrity of transactions and ensuring their 

proper conduct and stability, which is an objective rule for 

transactions of a foreign component. It is applied explicitly and 

directly in the case of availability of the conditions and the 

necessities of their implementation, and therefore it is not a rule of 

the conflict's rules and not a rule of the necessary rules of 

application or the police' rules, thus it requires more legislative 

regulation of this payment in conjunction with its nature and role.  
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٢٣١٥

  مقدمة:
ع ب  ن ال  عةٍ جامعةٍ؛ فه القان أنه ذو  اص  ولى ال ن ال ی القان

 : عارض نا م اد ت اصف ت ع دولى؛  أولاه ا اصة أنه ذو  فه  العلاقات ال
لف  اف العلاقة م اً؛ إما لأن أ اً اج ى ت ع ة، أ ال ول ة، أو ال ال

نى خارج ف القان ام ال ى، إب ولة ال ة ن  إقل ال ات دول اك اتفا أو أن ه
ول،  ى تل ال ا لفة ب م اعلاقات م ه ناً  وثان اص ُع قان ولى ال ن ال أن القان

لى وضع  ل دولة وال ی ى ل ع ال ع وخل ال ه م ص اع اً، ح إن ق داخل
امه و  ة أح اد ة والاق ا ة والاج اس ه ال وف دول لاءم مع  اف و ا ی ه  اع ق

ا ها العل ال   . وم
ة  ى ن اء ال ى أمام الق ن الأج ى ت ت القان ازعات ال ای ال اً ل ون
ة،  ون ارة الإل د ال ر عق ه الات و ُ فى وسائل الات ع ال ر الهائل وال ال

ب وت ع ة ب ال ا ة والاج اد ها العلاقات الاق ع ف ةٍ ت ةٍ صغ ل العال إلى ق
ة  اش ازعات ال ع ال ه ت ت عل دت، وه ما ت عاملات وتع ع ال لفة، فق ت ال
نٌ واحٌ؛  عاً قان ها ج ان أن  ة  ع ى معه م ال ها، وال أض ا ها وت ع

ى  ن ال اس وه القان الات، وغ م ع ال اً لل فى  ن ملائ ال 
ا  د ارت ورة وج ها وض ص ازعات؛ ل ه ال ة الأخ م ه لل على الغال

وضة على القاضى ع ازعة ال قه وال اد ت ى ال ن ال قة ب القان   . وصلة وث
ال اح ال ورة اف ع إلى ض ٍ ی ی اهٍ ح ر ات ه ة  ة  ون ان الأج أمام الق

ة،  ول اصة ال ازعات ال ى لل على ال ع ال ى على ال ح م ال فق أص
د  لاً ع ال ف قل وم غ ال ى ول نه ال ارعة ب قان ألا ی فى ال

أ ة ت م ، ناح ان ة الق ق إقل ة وت ان الأج ام الق أح اف  ها وم ث الاع
ى، خاصةً إذا ما أشارت  وضة على القاضى ال ع ة ال ول اصة ال ازعات ال على ال

ها، ال عل ى  ن الأج اص القان ة إلى اخ اد ال ة الإس وذل م أجل  قاع
ةً عادلةً وناصفةً  ازعات ت ه ال ة ه ل فى ت ى وأرقى ی فٍ أس ل إلى ه ص ال

ها ولا ان اة ف ا اج ال لا م ى ال ن الأج اب القان ى على ح ن ال از للقان
ول لف ال ى م ا عاملات ب م ال ال عاون فى م ع م ال   . وخل ن

ل  ه ة وت ول اصة ال اف العلاقة ال ة لأ ق ال ق ة على ال اف وم أجل ال
ها  ة ع اش ازعات ال ة ال اف بها وت ابها والاع ات اك ل لف ع ي م ا ب م

ول، ى أمام  ال ن الأج ة للقان ن عة القان ورة ال في ال م ض ل ى م ال فإنه 
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٢٣١٦

اء  نى أمام الق ه القان ی م ى وت ن الأج ى؛ فأساس ت القان اء ال الق
امه العل  أح نه والعل  ل إلى م ص ة ال اً ناح ه قاً مُ ح  ف ى  أن  ال

دة، ا الة ال ق الع ها وت اج ال عل ازعات ال ة ال ل لل م ت ل
ن م الأوف  اً ق  اً و ازعة ع ه ال اف ه ان أح أ خاصةً فى حال ما إذا 
ة  ن الأك رعا ، وال ق  اج ال ى ال ن الأج ن القان صل ل له ال

قه ا ق مة ل ه وخ ال ةل ه ال ن دول ة م قان ل   . ل
ل  ام  أح افة  عل ال ى) أن  اخلى (ال ع ال ان م الع على ال ا  ول

ة ان ال هىٌ  الق ى أمٌ ب ن الأج ام القان أح هل  ، فإن ال افة دول العال ل
ق ه ال ار ه قيٌ فى إ س، وم ل اقع ال ا ال قاً له لٌ؛ ت عىٌ ومق ة، إلا و اب ة ال

اقع ا ال رة ه رك خ ل ذل ل ی ى رغ  ع ال م أن ال ر ت وع از  وق ج
اح فق  از وال ر ال ان ق ق ، ون  اج ال ى ال ن الأج القان هل  ال فع  ال

ود قة  جعله فى أض ال ائ ح ض ال ع ب  ه، وض سع  ز ال اء لا  واس
ع اقع ال  ان ال ع الق ن ج اف على العل  اة والأ رة الق م ق ع ف 

لاً ل فق اً  ارةً وثقافةً خارقةً ووق داً ج ل جه ة ال وال ی اج ة ال  الأج
ة،  ص الأج ة لفه وتف ال ل ُ ة ال م أجل ال م إجادة اللغات الأج

وف وعادات و  ق ع  ا ال ى ون ع الأج غاها ال ى اب ة ال ل دولة وال تقال 
ره، ع أص ل ت ل والآم  م  ف ال اف على ال ة  ه ال ه أنه به اً م وذل 

 ٍ لٍ أو ت ات، دون تع س اصاً وم ، أش م اماً وم ع ح ن على ال   . للقان
اف دون  ع الاع مئ أن على ال ا أن نُ ٌ ب اقع وخل أن ال الغةٍ أو ت  م

اء،  ة العامة وأن العل بها ه الاس ى ه القاع ن الأج ام القان أح هل  أن ال ه 
اج  ى ال ن الاج ام القان ل إلى أح ص افة ما   ال فى على ال فلا 

ة ع ة ال ول اصة ال ازعات ال ةٍ فى ال ائ ج اتٍ وع اً ال م صع
ض أن ف اً، فى ح أنه م ال ن،  أج القان ع  ة العامة هى عل ال ن القاع ت

ى  ة ال ة فق دون الأج ان ال ة العامة على الق ه القاع ق ه ول  أن ت
قف  اؤل ع م ر ال ا ی ، وه ة ال ن واج ة ل اد ال اع الإس ها ق أشارت إل

اج ال القاضى ودوره  ى ال ن الأج ام ذل القان أح م  ض عل ال ف هل س
ت  ة ال ت ال فة اللانع اص  ولى ال ن ال ام القان اد؟ وهل ات اع الإس ى ق ق
قارب  ن ال ة و ةٍ للغا ٍ نائ ا لها ل ارة ووص عاملات ال ة ال اع فى دائ ه الات عل

و  ن ال ة للقان ة ال ة ع ه ال ع ة ال اق ة ال وز ال اص ق أعانا على ب لى ال
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ن  ام القان أح عامل م العل  ى ال ف ال ة ال ان م إم ة؛ وهى ع اق قة ال ال
اصة؟  ه ال ة أو معامل ه العق ار أو علاق ُ اعه ال اج ال على ن ى ال   الأج

دة والأ ه ة ال ائ هادات الق ار ولق أدت الاج اصلة فى إ ة ال ال ال ع
عٍ  ة دف ر ع ه اص إلى  ولى ال ن ال عاد القان ض اس غ ن  تُ ال بها  القان

ة  اد ال اع الإس ى ت ق ق ه  صل إل اج ال ال ت ال ى ال الأج
ائى،  ن، والاتفاق الإج الغ ن القان فع  ام العام، وال ال فع  هل كال ال فع  اً ال وأخ

اج ال ى ال ن الأج ام القان   . أح
اد ه  اع الإس ى ق ق اج ال  ى ال ن الأج ام القان أح هل  ال فع  فال
ها م  ة تق ف فى  ع ل ها ال ه إل ى؛ فان ن اء الف اع الق ار واب م خل واب

ئ م وراء  غ ال ، ولعل ال یٍ ة ج ة فعالة وح ا ف ح فع ه ت ا ال اع ه اب
ها  لل م ه ال اول اماته وم ف ال ى م ت عاق الأج ب ال ى أمام ته ف ال لل
ن  ا القان ام ه أح العل  ات جهله  ة فى إث ل ح صاح ال لأنه فى حالة ما إذا ن

عاد القان ل واس اج ال فإنه س تع ى ال ى ال أشارت الأج ن الأج
ار وال ه أح  اع ال اق ال على ال ة م ن اد ال اع الإس اصه ق اخ
ی الأم  فاضلة ب ه عارض وال قة ب أم م ف ا  ال افه، وه أ

لى:  ة على الآخ فى ال الع اؤه الأول ا وع ار أیه عارض واخ   ال
ا: ام أن الا أوله ه اح ق ه ه فى ح ى  ة وما تق اد ال اع الإس اع لق ن

انها ها وع وج عل ز ال اص ولا  ولى ال ن ال ة للقان ائ ص الإج نها ال   . ل
ا: ه ى م  وثان عاق الآخ الأج لل ال ى أمام ت عاق ال ف ال ة ال ا أن ح

ج العلاقة ا ة  اماته العق ف ال ه ت م أهل ع لاً  اجه م ا واح ه مة ب ُ ة ال لعق
ة  ج را ولة  مٌ لل ى أمٌ مل نه الأج ام العق أصلاً وفقاً لقان ه لإب أو نق أهل
ها ض  ل ج ى ال  ق ال فاع ع حق ورة ال ولة  م ال ى تل ة وال ال

ول الأخ أو م  ها م جان ال اء عل اتهأ اع ن ج   . ل
ن  ام القان أح هل  ال فع  ة فى تأس ال ن ق الف ة ال جع ل ل ی ولعل الف
ة  سائل العل ام ال ات على صع اس وف وملا ة  اج ال ن ى ال الأج
ان له  ها، و ة وق قف ال مات أحا  عل الات وال ة ووسائل الات ج ل وال

ة فى الأث الفعال  اع قف، وه ما أد إلى ال ا ال ة له عات ال ى ال فى ت
عاون ب  عا وال اص ال ی و ال ولى ال ن ال اء القان ل و ال  اك

ان   . الق
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٢٣١٨

ى  ن الأج ام القان أح هل  ال فع  اءل هل ال ا ن وعلى ال الفقهى فإن
اءً عل ل اس اج ل ُ ن ال القان ب العل  ج ى ب ى تق ة العامة ال ى القاع

ه م  ة عل اول الإجا أصلةٌ، وه ما س ةٌ عامةٌ م اج ال أم أنه قاع ى ال الأج
ة  ا ال  الى: خلال ه ق ال   الله تعالى وف ال

ى فى الفقه  ازعات ذات الع الأج ى لف ال ب الف : الأسل ه م ت
  . سلامىالإ

لة  س اج ال  ى ال ن الأج القان هل  ال فع  ال ع  ل الأول: ال الف
عاده   . لاس

اج ال ى ال ن الأج القان هل  ال فع  ة ال   . ال الأول: ما
ى ى أمام القاضى ال ن الأج لة ت القان انى: م   . ال ال

ام القاضى ا : ال ال اج ال ال ى ال ن الأج ن القان العل  ى  ل
  . ال

اج ال  ى ال ن الأج القان هل  ال فع  نى لل انى: ال القان ل ال الف
عاده لة لاس س   ك

ن  القان هل  ال فع  ولى م ال ى وال عى ال ال الأول: ال ال
اج ال ى ال   . الأج

انى:  ن ال ال القان هل  ال فع  نى لل ال الفقهى م الأساس القان
ة ائل الأهل عاده فى م لة لاس س اج ال  ى ال   . الأج

اج ال ى ال ن الأج القان هل  ال فع  و ال : ش ال   . ال ال
اج ال ى ال ن الأج القان هل  ال فع  ات ال ال ع: إش ا   . ال ال

اج الال ى ال ن الأج القان هل  ال فع  : أث ال ام   .  ال
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  مبحث تمهيدى
  الأسلوب الفنى لفض المنازعات ذات العنصر الأجنبى فى الفقه الإسلامى

  تمهيد وتقسيم: 
اع  ع لق ولة ت ى لل ع ال اد داخل ال ة للأف ن اة القان م أن ال عل م ال

، اخلى ال ن ال ة  القان ض اع ال لى وضع الق اخلى ی ن ال ال فالقان
ة  ال ة ال ه ال ة ب ال فى روا ن اك أو العلاقات القان ى ت ال ال
ة  ات ال اف ، أو تعاق م فى إح ال ة فى م واج م م م ك

ةٍ أخ داخل م وت دفع ا اف ٍ فى م ائ ع عقارٍ  ء ح على ب ها، أو ن ل ف
ولة  اه م آخ ع فعلٍ ضارٍ أو نافعٍ وقع على إقل ال ع ل ت فى ال
ة  ال ة ال فة ال ال ة ت  ن اك أو العلاقات القان ه ال ل ه ة، ف ال
ع  الى ت ال ة)، و ل، س أو واقعة م ضع أو م اص، وم ها (أش اص لع

ة  ض اع ال علقة للق اع ال ار وللق نى ال أو ال ن ال ة فى القان ال
افعات ال  ن ال رها قان ى ُق اك ال اص ال قاضى واخ اءات ال   . )١(إج

ة؛  ن وا القان اك أو ال ه ال ى إلى ه ل الع الأج ق أو ی ول ق ت
لةٍ  ع ال فى ع ة دولةٍ ت اقى دول ح إنه ل ث ٍ ع  الٍ م تامةٍ وانف

ودها ة ح ن ح ها العال وت ها على نف ا ةً هى وم ة )٢(مق اد امل الاق ، فالع
اص  قال الأش ودها أمام ان ح ح ول إلى ف ال د  ها ت ة وغ ان ة وال ا والاج

ع العلاقات وال  ، وم ث ت ود م دولةٍ إلى أخ ال ع ال اء أكان والأم وا س
وج م  ا ل ت اص  ة ع الأش فة الأج ة، فق تل ال ة أم ش مال
ة  فة الأج ةً، وق تل ال اعةً مع ى  ة أو اش م م أج م أج
اً  ا، وق تل أخ ن اً فى ف ائ اء م م م آخ مالاً  ضع  ع ال

ة ع ال  فة الأج م عق ب م ال ا ل أُب ة أو ال  ا ة لل اقعة ال
اء ٍ فى م أو ت م فى أث ائ ل مالٍ  ةٍ ح ده فى دولةٍ  فى دولةٍ أج وج

 ٍ رٍ ل آخ اث ض ه فى إح ةٍ    . أج
                                                 

ة، ص  (١) عارف، القاه عة الأولى، دار ال ، ال ة وم الأجان ل: ال ی ال  . ٧د. ش ال
ة، عام  (٢) ان عة ال اص، ال ولى ال ن ال ل القان ى: أص ال فه قافة م، ١٩٩٢د. محمد  ة ال س م

رة، ص  ة، الإس ام اص فى دولة الإمارات ١٠ال ولى ال ن ال اشة محمد ع العال: القان ، د. ع
عة   ،" ان ازع الق ء الأول "ت ة، ال ة ال بى، ص ١٩٩٧الع ان ب ع ال ا  . ٥م، م
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اص  د الع ع اك أو ت ع م أن ت ة ما  اء إلى أنه ل ث ا الإ یٌ ب وج
ا فى الأج ده اء وج د م م أث ا ل اش سع ؛  نى واحٍ ٍ قان ة فى م

ل  ، أ ت ل ن ال ان فى العق على أن  عاق ا، واتف ال ن اً فى ف ائ ا مالاً  ان أل
ارها بل  اع ة  د ع ل م ال ل العلاقة أو ال  ا ت ع فى الإمارات، فه ال

اره اع ، وم  ، والإمارات ال ام العق ارها بل إب اع ا  ان ائع، وأل ا بل ال
نه ا ل ن ه أث م آثار العلاقة، وف ف  ل ال ی ها ال ال ف ه ال ائ  ل ال ا ال

ع   . )٣(ال
د إلى نقلها  ة ی ن ى إلى ال أو العلاقة القان ق الع الأج الى ف ال و

ا عاملات ال اق ال د ما م ن ن  اصة، أ ن ة ال ول اق العلاقات ال ة إلى ن خل
اصة أ ة ال ول اة ال ال ه  ه )٤(ن نُ اؤل  ی ح ه ر ال ا ی ، وه

ه العلاقات اك أو ه    ؟ال
فة  ها ال ق إل ى ت ة ال ن اك القان ه ال ل ه اع م ول على إخ ت ال ق وق اس

ٍ خاصٍ، ة ل اص وه ال  الأج ولى ال ن ال اع القان انه ق فل ب وه ما ت
ع  عها ال ى  ا ال ة وف الأس وال ان الأج ال ل الق ح ال ال ُف
ة  ان الأج از ت الق ول على ج ول، وق تعارف ال ل دولةٍ م ال ى فى  ال

ات وحاجات  ل ها ل ةً م ةً وتل ا ق اس ض ت ة وغ ول ة ال ن عاملات القان ال
قةً  الةً ح ةٍ  ع ل ٍ أك معق دةً على ن   . )٥(م

                                                 
، ص  (٣) جع ساب ، م ة وم الأجان ل: ال ی ال فى ، د. ٨د. ش ال ر م م

 ، ان ازع الق اص، ت ولى ال ن ال ات فى القان ر: م ة، ص١٩٥٦م عارف، القاه  . ٩م، دار ال
، ص  (٤) اب جع ال ل: ال ی ال  . ٨د. ش ال
ة"؛ ح  (٥) ن ة قان لاح "علاقة أو را لاً م اص نى" ب لح "م قان ام م ع اس ل ال وُف

ن  وا لا ت ة ب  إن ال لل إلى را ة ما لا ی ن اك م الأوضاع القان اص، وه إلا ب أش
لى على  قادم، أو   ال اً  ل ع الاً  الإرث، أو   لقى أم ،  ی ش أو أك
لل مع ذل إلى علاقات ب  ة دون أن ت ن اع قان ها ق ه الأوضاع ت ل ه احٍ، ف مالٍ م

اص، و  لاح الأش ض، أما اص الغ فاء  ره ع الإ ة " مع لق ن ة القان ا لاح " ال الى فاص ال
ن  ة  أن ت ن ة قان ل را أن  ل  ا الق ل فإنه ُ ة ل ض، ون الغ فى  نى فه  م قان

ح اً، ول الع ل  ن اً قان ة أو م ن لاً  - حالة قان ل ذل ان تف ى:  د. محمد ح ال فه
، ص  جع ساب اص، م ولى ال ن ال ل القان  . ٩أص
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ازعات ذات الع  ى لف ال ب الف اول الأسل ه س ا ال ال وفى ه
ى فى الفقه الإسلامى؛  ر الأج الى دس ر ال ال س ة م ال ان ادة ال لأن ال

ُ "  على أنم ت٢٠١٤ اد ة، وم س ةُ لغُها ال ولة، واللغةُ الع ُ ال الإسلامُ دی
ق العال  ض ل ع ع"، وذل م خلال ال ي لل ئ رَ ال ة ال عة الإسلام ال
اء الإسلامى  ة الق ٍ أولٍ، ث م ولا ل انه فى الفقه الإسلامى فى م ی س وت

 ٍ ل ل فى م اج ال على ازعات الأجان غ ال ن ال ثانٍ، والقان
 ٍ ٍ ثال ل ل فى م ازعات الأجان غ ال   . م

  المطلب الأول
  تقسيم العالم وتحديد السكان فى الفقه الإسلامى

ة الفقه الإسلامى إل ق العال م وجهة ن غال : دار الإسلام ودار ی ى ق
ب ف جان م الفقه دار، )٦(ال أ وع ن ت ی " نهاالإسلام  ضع ال  اس لل

، و  ل ن"ال ل ه ال أم  أنها، )٧(علامة ذل أن  فها جان آخ  ا ع ار " ب ال
ل أمان ال ها  أم م ف ام الإسلام و ها أح ى ت عل ل أم ال ا م اء أكان  س

" أنها، )٨(ذم فها ثال  ا ع لاد فى م" ب ان الإسلام، كل ما دخل م ال  سل

                                                 
عة الأولى،  (٦) ، ال اص ال ولى ال ن ال ى: القان ة، ١٩٣٦د. حام ذ ، القاه ر عة ن م، م

ة، ١٦٦ص  ان عة ال ء الأول، ال اص، ال ولى ال ن ال : القان ل ة ١٩٥٥، د. أح م ه م، دار ال
ة، ص  ة، القاه   . ٥٦الع

ع  ه  ج فقهى أتى  ا ه ت ة، ون ة ال آن أو ال عى م الق ٍ ت ق إلى ن ا ال ولا  ه
ان  ومانى ال  اسها ع ال ال ة م جهة واق ل اجة الع ولاً ع ضغ ال ل ن اء ال عل

ومان) و(دا : (دار ال ال اً م ح تق العال إلى دار اء) و(دار سائ ر الأجان أو الأع
( ی عاه ب والإسلام في دولة الإسلام، لل ان –ال ام ال : أح ان اله م، دار ١٩٩٣ د. إح

، ص ، دم اعة وال ع لل  . ٦ال
عة الأولى،  (٧) ان، ال ة ل ، دار ال العل ح ال ال ى، ش خ ، ١٩٩٧ال ال ء ال م، ال

 . ٨١ص 
ر  (٨) اص،  م ولى ال ن ال ة للقان ل الإسلام ى: الأص ی الق ام ال ار إلى ذل د. ع م

د  ة، الع ة ال امعة الإمارات الع ن  عة والقان ة ال ل ر ع  ن، ت عة والقان لة ال
، مای  ام  . ٤٢٨م، ص ١٩٩١ال
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امه وأُ ها أح ت ف ه ق صار فى دار الإسلامونف ا ، )٩(" شعائ ع إلى ب ذه را
ل”هي أن دار الإسلام  ل ال مةً م ق ن م ى ت ادته ال ن ت س ، وت

انه اك م ی أن دار الإسلام هىو ، )١٠(”وسل ها “ ه ى ُ ف لة الأقال ال ج
ام الإسلا ه أح ف ه ن، وته ل ه ال ع  الأمان ال ی ها  ع م ف ع ج م و

ءاً م دار  ى أص ج ات الأراضى ال لف ف نى ل ضع القان ی ال ار الى ت ال
ة على اف ل م أجل ال ن ال ة  الإسلام وت ش ان الأمة الإسلام

ها اع ى ا)١١(”وج ن دار الإسلام على خُ ل ت ى ، و ار ال قة تل ال ا فات ال ع ل
ته، فالأساس  ه وعق اً على نف ها آم ل ف ن ال عة و ادة وال ها للإسلام ال ن ف
ةً  لها داراً واح ةً، وتُع دار الإسلام  ام الإسلام ناف ها أح ن ف فى دار الإسلام أن ت

ذ ح الإسلام ف امها، وذل ل د ح ع أوصالها وتع عاً  ول تق ها ج   . ف
ة  ولٍ غ إسلام ع ل ى ت ة ال ار الإسلام اك م ی م الفقه أن الأق وه
خل ض دار  اب ت ة أو الان ا ار أو ال ع اء أكان ذل ع  الاس س

ه )١٢(الإسلام اح وغ ام ال أح ها  ام الإسلام ف اء أح وفٌ م إج ا ه مع ، وذل ل
ر  ه ةو عائ الإسلام ها ال اس: )١٣(ف ة م ال ائف رئ ، و دار الإسلام ثلاث 
،  أولاها ل هاائفة ال ،  وثان ل م أ غ ال هاائفة ال ائفة  وثال
أم ة، )١٤(ال ان ائف الأولى وال ة لل ال ی  و ا ال ا دار الإسلام، وه ا رعا فه

ة ال ا ة ب ولة الإسلام ال ن  ت ان أو الأمان ی م على الإ ة تق ه ال ة، وه
                                                 

أم  (٩) م وال ام ال ان: أح ان، ١٩٨٢فى دار الإسلام،د. ع ال ز سالة بل ة ال س م، م
 . ١٨ص 
ة،  (١٠) ال ة وال ارج رة وال س ن ال ة فى ال اسة ال هاب خلاف: ال م، دار ١٩٨٨د. ع ال

، ص  ال  . ٧٩العل 
ار  (١١) ولى "دراسة فى إ ائى ال اص الق ة والاخ ا ال : ال ی ال ال ی ج د. صلاح ال

ام  ة"، أح عة الإسلام ة، ص ٢٠٠٠ال ة، القاه ة الع ه  . ١٥م، دار ال
ع اله  (١٢) ا ن ال ة فى الق ة ال انى م أئ أ ه الإمام الأس ا ال ه  –صاح ه ار إل  م

ة،  ان عة ال اص، ال ولى ال ن ال اد القان ع راض: م ة، ١٩٤٣د. ع ال ة الع ه ، دار ال
ة،  . ٤٢٠ص  القاه

، ص  (١٣) جع ساب ، م أم م وال ام ال ان: أح  . ٢١د. ع ال ز
، ص  )(١٤ اب جع ال ان: ال  . ١٨د. ع ال ز
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مة،  عق ال إسلام ال أو  ، أ  ةال ال ائفة ال ، أ  أما ال فه الأجان
د  ى عق ق ةً  ق ها إقامةً م ن ف ة و ولة الإسلام ن إقل ال خل ی ی ن ال ال

ا م أهل دار الإسلام، بل ه م أهل دا ا دار الأمان، فه ل ا دخل ب، ون ر ال
انه سال دون إلى أو ع ع ذل  ه و اء حاج ٍ لق ق أمانٍ م   . )١٥(الإسلام 

ه  ة على أنف الع ل أم ذم  ا م اء أكان ع أهل دار الإسلام س و
أمان  ن  عاً آم ، فه ج ه ن  ذم م ، وال ن  إسلامه ل ؛ فال اله وأم

،  الإسلام، ل ة لل ال ع  الإسلام  ه ال أمان أق مة أ  و عق ال
م ة لل   . )١٦(ال

ار الأج ب أو ال ص دار ال أنهاو فها الفقه ال  ى ” ة فق ع ار ال ال
ها لأهل ا هش ل عل ف ولا ذمة م ال ث )١٧(”ل ع الفقهاء ال فق ، أما 
أنها ها  ف أمان ” ع ها  أم م ف ام الإسلام ولا  ها أح ى لا ت ف ار ال ال

ل أنها)١٨(”ال ون  فها آخ ا ع ذ ” ،  ها ولا نف ان للإسلام عل ى لا سل ار ال ال
هلأ ع ة الإسلام وم ق ها  امه ف أنها)١٩(”ح ها  اك م قال ع ن ” ، وه ى لا  ار ال ال

ل اك ال عة لل ان وال ل ها ال لف ه و ال ن عه ب ه ، ولا  ت   ی
ه ن وُق ل انٍ واحٍ ولا )٢٠(”ال فات ت فى م ع ه ال ل ه قة أن  ، وال

ى  فات ال ها ال اف إل م أن تُ ا ذ صفات یل ه ل واح م ها س أن  لاف ب اخ
فات الأخ  ع تها ال   . ذ

                                                 
ى وال  (١٥) اص ال ولى ال ن ال ل فى القان ى: ح الأجان فى ال فى الأص د. م

ق  ق ة ال ل مة إلى  راة مق ، "دراسة مقارنة"، رسالة د  . ٧م، ص ١٩٩٩جامعة ع ش
، ص  (١٦) اب جع ال ان: ال  ،١٩د. ع ال ز
ع، ص  (١٧) ا ء ال وت، ال ى ب اث الع اء ال ح الأزهار، دار إح اح، ش  . ٥٥١اب مف
(١٨)  ، جع ساب ة، م ال ة وال ارج رة وال س ن ال ة فى ال اسة ال هاب خلاف: ال د. ع ال
 . ٨٠ص
لاً،  (١٩) اً وع ار عل : ال ا   . ٨٥م، ص ١٩٤٢د. أح إب
ة فى الإسلام،  (٢٠) ول ة: العلاقات ال ة، ١٩٦٤د. محمد أب زه ، القاه اعة وال ة لل م ار الق م، ال
 . ٥٣ص 
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ى ت ار ال ل ذل إلى أن ال ل م  ى لا ون ل أو ال ع ل غ ال
ب ى دار ال اته ت ر ح ا ح الإسلام فى أم ل ن أن یُ ل ها ال  )٢١(ع ف

اس:  ان م ال ها ض او ة دولة  أوله ن أ ع ی ی ل ال ن وه غ ال ال
ه ة له فى أنف ب، وه لا ع خل ض دار ال ى ت ة ال ول الأج  ولا فى م ال

أح  ن  ة ت عة الإسلام ة فى ال ة لأهل دار الإسلام؛ لأن الع ال اله  أم
ا،  ه : إما الإسلام أو الأمان، ول لل واح م اأم ه ی  وثان ن وال ل ال

ده م  ار ت ه ال ده فى ه ى وج ع ب ولا  ه فى دار ال ع ن  ح أن 
ى الإسلام؛ لأنه ما دام ام ال ل وفقاً للأح ل وغ ال ع لل  دار الإسلام ت

ع  ا ت ب الأصل  ل لأهل ال ع  ب ت ة، فإن دار ال عة الإسلام رتها ال ق
ب م  ل فى دار ال ، غ أن وضع ال لاء الأخ ن م ه ل ، وال اه ل

ه خلاف فى  ة    . )٢٢(الفقه الإسلامىح الع
  المطلب الثانى

  مدى جواز إسناد منازعات الأجانب غير المسلمين للقضاء الإسلامى
اء ب  ل الق لى غ ال از ت م ج ه فى الفقه الإسلامى ع ف عل م ال

ل فى دار الإسلام، له تعالى ال عل الله” وذل لق م ول  اف على ال  لل
لاً  اً )٢٣(”س له تعالى أ "و” ، وق م له ولل س ة ول ل  ،)٢٤( الع ا أن ال ك

ة، عة الإسلام ن ل ال ل م غ ع ل ألا ُ ة ت اسة ال  وأن ال
ه م  ا لا ی ل أن   ة،)٢٥(ال لا اب ال هادة م  ال اء  بل ه أك  ، فالق

ها؛ ات وأع لا ا أن ال هادة،  ه ما ُ فى ال اه لأداء ُ  ه  فى ال

                                                 
، ص  (٢١) جع ساب اص، م ولى ال ن ال ة للقان ل الإسلام ى: الأص ی الق ام ال  . ٤٣١د. ع
ة، أ. ال (٢٢) عاص لة م ال ر  قارن،  م ع الإسلامى ال ة فى ال ة ال سى: ف

د  ة ٢٨٨الع ل ٤٨، ال  . ٨١م، ص ١٩٥٧، أب
اء (٢٣) رة ال ة  –س  . ١٤١الآ
ن  (٢٤) افق رة ال ة  –س  . ٨الآ
ة،  (٢٥) ان عة ال ع الإسلامى، ال ل فى ال : غ ال ضاو سف الق ة، م، ١٩٨٤د. ی ة و م

ة، ص  . ٢٣القاه
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هادة الإسلا ا ُ فى القاضى الإسلامال ا )٢٦(م،  اء  ل الق لى غ ال ، أما ت
الى: ه الفقهاء على ال ال لف  ل فى دار الإسلام فق اخ   ب غ ال

اه الأول: ابلة وأهل  الات ة وال اف ة وال ال ر الفقهاء وال ه ه ج وقال 
اه اً  ،)٢٧(ال لقاً، وذل تأس اً م ل قاض ز تع غ ال ه أنه لا  ا و أص

اء  ، بل الق اؤه ق ز اس ل لا  ل ف هاد غ ال ز اس ا لا  على أنه 
لاها غ  ز أن ی ةٌ فلا  ةٌ دی اء ولا ا أن الق هادة،  ة ال ى م ولا أه وأش وأس

، إضافةً إلى أن ل ل فى ال اء الف ع الق م الق ام ال ازعات وفقاً لأح ة ال
افُ جاهلٌ بها ة، وال الإسلام
)٢٨( .  

انى: اه ال ة الات ه ال اً على )٢٩(وقال  مى قاض از تع ال ه إلى ج ، و
ة،  لا اب ال هادة م  له، وال هادة على م مى أهلاً لل ار أن ال مة، على اع أهل ال

ز ل  الآتى:  ف ه  دود عل ل م ا الق ، ول ه م ى ب ال ق   أن 
اء  –أولاَ  ة الق لا ة، إلا أنها ل  لا اب ال خل فى  ان ت هادة ون  أن ال

م  الى فلا یل ال ، و ل هادة  اء، ول ال ام فى الق ة ع الغ ى ت ح ونا ال
م مى على ال هادة لل ت ال ه أن ت م ث اء عل ة الق   . )٣٠(له ولا

اً  اورد قال - ثان ه، ” أن الإمام ال اء ب أهل دی ه الق ز تقل فة  قال أب ح
قل ح  ه جاراً؛ فه تقل زعامة ورئاسة ول ب قل لاة ب ف ال ان ع ا إن  وه

                                                 
عة الأولى،  (٢٦) اص، ال ولى ال ن ال ى: القان ة، ١٩٢٧د. على ال اد، القاه عة الاع م، م
 . ١٧٥ص
عة ا (٢٧) ة، ال عادة، القاه عة ال ل، م ل اه ال اب: م ادس، ١٣٢٩لأولى، ال ء ال هــ، ال
ات ا٨٧ص لا ة وال ان ل ام ال : الأح اورد عة الأولى، ، ال وت، ال ة ب ة، دار ال العل ی ل

عة ٨٤م، ص ١٩٨٥ وت،  ة ب ة، دار ال العل ان ل ام ال اء: الأح على الف م، ١٩٨٣، أب 
عة ٦١ص  ة،  القاه ة  اعة ال لى، إدارة ال م: ال ، ص ١٣٥٠، اب ح ء العاش  . ٥٠٩هـ، ال
قى: الاس (٢٨) ة، د. ع الله ال ان عة ال ل فى الفقه الإسلامى،ال غ ال هــ، ١٤١٤عانة 

سالة، ص  ة ال س  . ٣٥٣م
، ص  (٢٩) اب جع ال قى: ال  . ٣٥٣د. ع الله ال
، ص  (٣٠) جع ساب ، م أم م وال ام ال ان: أح  . ٥٩٨د. ع ال ز
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له ل الإمام ق ق ، ولا  ومه له امه له لا ل ه لال مه ح ا یل اء، ون ه  وق ا ح 
ه أنف ان ح الإسلام عل ه و وا عل ه ل ُ ه إل اك ا م ت ع ، وذا ام ه   . )٣١(”ب

ازعات غ  اء الإسلامى  ر هل  الق اؤل ی م فإن ال وعلى ه ما تق
ل )؟  ال   (الأجان

ة: الات الآت ض لل ع ا ال اماً عل اؤل فإنه ل ا ال ة على ه   وللإجا
الة الأولى: اً، فإن الفقه  ال ل ع م ان أح ال فى ال حالة ما إذا 

ها، ع على أنه  على القاضى أن  ف ه  الإسلامى ق أج عى عل ُ وُ ال
اء  ه، وس اً عل اً أم م ل م اء أكان ال ع س ر أمام القاضى إذا ام على ال

أم اً أم م ل ذم ه، لأن أكان غ ال احاً أو غ ع ن ضع ال اء أكان م اً، وس
ه ل الآخ القاضى عل ا ع  ه ل واح م   . )٣٢(دفع 

ة: ان الة ال ان  ال افع ال ل ول ی ف ال ع م ال حالة ما إذا خل ال
الة على أنه  ه ال ل فإن الفقه الإسلامى الغال ق اتف فى ه ا إلى القاضى ال كلاه

ز له أن لا ولا ه، بل لا  ا ولا ُ عل ه ا أو  ة له عل ره خل فى أم ی
ا ه ل أن )٣٣(ب أنه  للقاضى ال ل  ة إلى الق سف م ال ، وق ذه أب ی

ا وج إح م مى إذا ت ض لل ع افعة أو الإسلامی ل ال ، و الإمام )٣٤(رمه ول ق
خل القا ب ت ة أن وج اح ف زف م ال ل ن م خاصةً فى  ل ب ال ضى ال

ى عل  ، ف ه ه أح م افع إل ائل ول ل ی ه م ال ل دون غ فى ح ال
ه  ة وج عل عة الإسلام اع ال اً  ق ان فاس احٍ ب ذم و ع ن ق القاضى ب

مة لال أهل ال ه خاصٌ  ا ال فى رأ ا، وه ه ف ب خل لل ام الإسلام ال امه أح
ال اً  مة ول ثاب امه لهاعق ال م ال   . )٣٥(ة لل لع

ة: ال الة ال ا إلى  ال افع ل وت م م غ ال ان ال وهى حالة ما إذا 
ألة ال ب غ  ل م لف الفقهاء ح ها اخ ، وف ه ازع أن م ل  القاضى ال

مه على ال  ل م ع الى:ال   ال
                                                 

ة، م (٣١) ی ات ال لا ة وال ان ل ام ال : الأح اورد ، ص ال  . ٨٤جع ساب
، ص (٣٢) جع ساب اص، م ولى ال ن ال ى: القان  . ١٧٦د. على ال
، ص  (٣٣) اب جع ال ى: ال  . ١٧٦د. على ال
، ص  (٣٤) جع ساب ، م أم م وال ام ال ان: أح  . ٣٥٩د. ع ال ز
، ص  (٣٥) اب جع ال ى: ال ه د. على ال ار إل  . ١٧٦م
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ة: -أولاً  اف ه ال :  م ا ب حال رئ ق اوق ف فا  أولاه ن  ما  ع
ر أنه  على القاضى  ه ُق ه أو الأصح فى ال ل الأ مة ذم فإن الق ال
ضع  ن م ق ب أن  ، ولا ف لف ا أم اخ ه اء اتفق مل ا، س ه ل ال ب ال

ه احاً أو غ ع ن اال ه ان أو أح افع ال اء ت انه )٣٦(، وس له س ، وأساس ذل ق
ل الله” وتعالى ا أن ه  اك ال)٣٧(”وأن أح ب اج على ال ا أنه م ال ل دفع ، 

مة عه ع أهل ال ل وم ا، )٣٨(ال ه ُ  وثان  ، أم ع م فا ال ن  ما  ع
ا  ا ورضاه افعه ا ت ه از ال ب افع م جان ل ، فإذا ت ال ل  القاضى ال

ا أو  ه ٌ ب ال ب ل مُ ه، فالقاضى ال ف غلى القاضى راض  ال
ا ه اض ع انه وتعالىالإع له س ض فإن ” ، وأساس ذل ق ه أو أع جاءوك فأح ب

ه ی له مع ال)٣٩(”ع ی ال عاه ال علقة  ة م ة ال ه الآ ةٍ  ل عه إلى، فه م
ة ة ال له الآ ل الله” فلا ت ا أن ه  ب ” وأن أح ب ى أفادت وج ، إذ ال ال
مة أهل ال   . )٤٠(أنها خاصةٌ 

اً  ة: –ثان عة الإمام ة وال ال ه ال اء  م ة للق لا ت ال ن ل و
أم رض ا ذم أم م اء أكان ل س مة الإسلامى على غ ال فى ال ا 

ٌ ب ال  ل م افع فالقاضى ال ، فإذا ت ش ال ل افع إلى القاضى ال ال
احاً  ع ن ضع ال ان م ق فى ذل ب ما إذا  ا، ولا ف ه مه ال ب مه ولا یل وع

ادأو غ  ق ال ق الله أو حق ق ا ا)٤١(ه م ال لة تعالى، وه ق فأح ” ل ثاب 
هب ض ع اً  ه أو أع وك ش ه فل  ض ع   . )٤٢(”ون تع

اً  ابلة: -ثال ه ال أم  م اء الإسلامى على ال ة للق لا ت ال ن ل و
فى  مة فإنه  ة لأهل ال ال ، أما  ل افع إلى القاضى ال ال مة  فى ال رضاء 

                                                 
: مغ (٣٦) ة، ال القاه ى  ل ابى ال فى ال عة م هاج، م فة معان ألفا ال اج إلى مع ى ال

، ص ١٩٦٨ ال ء ال  . ١٩٥م، ال
ة (٣٧) ائ رة ال ة  –س  . ٤٩الآ
، ص  )(٣٨ اب جع ال ان: ال  . ٥٦٩د. ع ال ز

ة (٣٩) ائ رة ال ة  –س  . ٤٢الآ
، ص  (٤٠) اب جع ال ان: ال  . ٥٧٠د. ع ال ز
، ص  (٤١) اب جع ال ى: ال ، ص ١٧٦د. على ال اب جع ال ان: ال  . ٥٧٠، د. ع ال ز
ة (٤٢) ائ رة ال ة  –س  . ٤٢الآ
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٢٣٢٨

اه إلى اء رفع أح ال دع ا الق ة ه ت ولا اف ش  ل ، فإذا ت ل القاضى ال
ان  ق فى ذل ب ما إذا  مه، ولا ف ار ب ال وع ل له ال افع فإن القاضى ال ال

ه احاً أو غ ع ن ضع ال له تعالى ،)٤٣(م ق یه  ا ثاب ل ه أو ” وه فأح ب
ه فل   ض ع ه ون تع ض ع اً أع   . )٤٤(”وك ش

عاً  ة –را ه ال ا: : م ا ع م الق ن ب ن ق ف اح أو  الأولىوه  ا ال ا ق
اء الإسلامى فى  ة الق ت ولا أنه ُ ل ل  فة إلى الق واج، وق ذه أب ح ال
افع إلى القاضى  م على ال ع ال اضى ج ل أن ی اح لغ ال ائل ال م

ون على  ل مق ه فى ذل أن غ ال ، وح ل ض له ال ع ز ال ه ولا  أن
م  قاده وع اع قاً  ن مُ افع  أنها، فإذا رفع أح ال فإن الآخ ال ل ی
م  اح وع قاء ال قاقه  ض له، إذ أن اس ع م ال اح وع قاء ال رضاه  الإسلام 

افعة اع ه ال غ به ، أ لا ی افعة ال الآخ ل  ض له لا ی ع قاده، بل ال
لا مُعارض عارضه، ض  ع م ال ع عى  قى الأم ال ة، أما )٤٥(ف ان فهى غ  ال

افع  اء الإسلامى ولا  ت ة الق لا ل ل ع غ ال ا  اح وه ا ال ا ق
اه إلى القاضى  فع أح ال دع فى أن ی ، بل  ل ال إلى القاضى ال

ه م  ض عل ا عُ له تعالىن   ه فى ذل ق ا أ” اع، وح ه  ل وأن أح ب ن
له تعالى” الله خ ق هفإن ” وال ن ض ع ه أو أع   . )٤٦(”جاءوك فأح ب

فة اب أبى ح محمد وزف” غ أن أص سف  ن رضاء ال ” أبى ی لا 
ا ا ه فع أح فى أن ی اء الإسلامى، بل  ة الق ت ولا افع ل ع إلى فى ال ل

االقاض ه ه ال ب ل  عل داها أنها )٤٧(ى ال ةٍ م ون فى ذل إلى ح ، و

                                                 
لة  (٤٣) ر  اء الإسلامى،  م ة الق لا ل ل ع غ ال ى: م خ د. أح مل

امعة ن  عة والقان ة ال ل ر ع  ى ت ن ال عة والقان ع،  ال ا د ال م، ١٩٩٠الإمارات، الع
 . ١٨٩ص
ة (٤٤) ائ رة ال ة  –س  . ٤٢الآ
ى:  (٤٥) اء الإسلامىد. أح مل ة الق لا ل ل ع غ ال ، ص م خ جع ساب ، ١٨٩، م

، ص  جع ساب ، م أم م وال ام ال ان: أح  . ٥٧٢د. ع ال ز
اب )(٤٦ جع ال ان: ال جع ٥٧٢، ص د. ع ال ز اص، م ولى ال ن ال ى: القان ، د. على ال

، ص   . ١٧٧ساب
قارن،  (٤٧) اص الإسلامى ال ولى ال ن ال اد القان م، دار ١٩٨٩د. أح ع ال سلامة: م

ة، ص  ة، القاه ة الع ه ، ص ١٤٤ال اب جع ال ى: ال  . ١٨٩، د. أح مل
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اء  م إج ل اً  الإسلام ف ن راض اح إلى القاضى فإنه  ا دع ال ه ا رفع أح ل
ع اال فى حقه ف ه ا إذا أسل أح   . )٤٨( إلى الآخ 

اً  ة: - خام ة وال اه اء ولا  ال ة الق ت ولا افع ال ل ن ت
ل أن  ب  ، أ أنه  على القاضى ال ل ا غ ال ا الإسلامى فى ق

ه أو أح افع إل ال ان  اء رضى ال ل س له غ ال ه فى ذل ق ا، وحُ ه
ل ” تعالى ا أن ه  ة” اللهوأن أح ب اسخ لآ ه” ال ض فإن جاؤك فأح ب  أو أع
ه   . )٤٩(”ع

اجح:  أ ال ا ذم ال اء أكان ل س ب ال ب غ ال لا ت فى أن وج
افع  ا رضا ال فى ال ل دون اش افع إلى القاضى ال أم إذا ت ال أم م
د  فى م ؛ إذ  ائ ف الق ی العارضة م ؛ فه ش ا القاضى ق حاز ق ال إلى ه

ت الارفع  ا ل ه ع م أح هاال ب ال ف ائى ووج اص الق ة )٥٠(خ ، وذل لع
اب:    أس

ل أولها: اء ال ة العل له تعالى فى أن غال ا على أن ق فإن ”  ق اتفق
ه أو ه جاءوك فأح ب ض ع له تعالى” أع ق خٌ  ل الله، ” م ا أن ه  وأن أح ب
ة فال ب ال أ الآ خ  ة الأولى نُ ه فى الآ ص عل اض ال و الإع

ة ان   . )٥١(”ال
ها:  ة وثان ة ال خ الآ ه” أن ن ض ع ه أو أع ث ” فإن جاءوك فأح ب

خ لا ُقال م   ال ل  ه أن الق مة وسع ب ج وغ اس وع ع اب 
رك  ات لا یُ ول الآ ارخ ن ؛ لأن العل ب أ هاد،ال أ والاج قه  م  ال ا  ون

قل م أث ال أن آ ، ول  له تعالىال ع ق ل  وأن أح ” ة ال ن
ه  ل اللهب ه”ا أن   . )٥٢(، وأن ال ن

                                                 
جع ال )(٤٨ ان: ال ، ص د. ع ال ز  . ٥٧٢اب

، ص  (٤٩) جع ساب اص، م ولى ال ن ال ة للقان ل الإسلام ى: الأص ی الق ام ال  . ٤٨٠د. ع
، ص  )(٥٠ اب جع ال ان: ال أ د. ع ال ز ا ال  . ٥٧٣و مع ه

ل (٥١) أو ل وحقائ ال ارك ال فى "م فى، تف ال د ال ات ع الله ب أح ب م "، أب ال
عة الأولى،  ء الأول، ال وت، ص ١٩٩٨ال ل ال ب  . ٤٨٨م، دار ال

ع،  (٥٢) ا ء ال آن، ال ام الق اص: أح از ال اث ١٩٩٢أب  أح ب على ال اء ال م، دار إح
وت، ص  ى ب ها،  ٨٧الع ع خ ف وما  ه فى ال م غ ذ ال اه ه م ى ع ا ح ون

خ ال ل الله". ن ا أن ه  له تعالى "وأن أح ب ق   
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٢٣٣٠

ها: له تعالى وثال ل الله فأول ه ” أن ق ا أن ون"وم ل   اف ل  )٥٣(ال ی
، أ  خ ال ازعات على ن ل فى م اء الإسلامى فى الف اص للق ت الاخ ث

ه ل  فى  ض ع ، لأن م أع أم ا ذم أم م اء أكان ل س غ ال
اقعة  ألة أو ال ل هللال ا أن ها  ا ف ى اخ   . )٥٤(ال

عها: ج عق الأمان  ورا ون م أهل دار الإسلام  ع مة  ان أهل ال ا  أنه ل
ه ال ای ه وح ل ع فع ال ة ب ولة الإسلام ام ال ب  ى وج ق ا العق  ، فإن ه

ق إلا إذا  اج لا ُ أن ی ام ال ا الال ، وه اله اضه وأم انه وأع ه وأب وأنف
ح إلا إذا  ل وت ة ل ت ل ة ال ا ه ال ه فه ، وعل ة له ائ ة الق ا قق ال ت

ى رفع ا  وج ال م قف ه ل دون أن ی اه إلى القاضى ال أح ال دع
ة  ولة الإسلام ة ال أم فه فى رعا ص ال ، و الأم على رضا ال الآخ
ه  ة لأنف ون الع ف اه  ق ق وال  ج عق الأمان ال فها  وفى 

ة  ا ال ا  ع ازمها أن ی ة ول ام الع ، وم ت اله أن  وأم قه  ق ة ل ائ الق
ا  ه ون افع إل ال اف رضا ال  ا ت ه دون اش ل ال ب على القاضى ال

ع م جان د رفع ال ا فى م ه ب ال ب ج   . )٥٥(أح ال ل
اضى  اف ش ت ورة ت أم  اء إلى أن تق ال ب ال ا الإ یٌ ب وج

م ع ال ال  ج قفٌ على رضا ال ه م اح لاص ال ل ى أن اس ع افع  ال
اع  ة ألا وهى ض ة خ د إلى ن ا الأم ی ه ورده إلى أهله، وه اع ال م ان
عة  اف ومقاص ال اماً مع أه عارض ت ةٌ ت ال ن لا ج ه، وهى  ال على صاح

ه ح إزال ل وتأم  ع ال ى ت ة ال أمى الإسلام ة لل له ”الأجان" ال ا  ، ه
أم  ة لل ال مه  ٌ ب ال وع ل م أن القاضى ال ل  إضافةً إلى أن الق

ج عق الأمان ح له  ات الأمان ال ق اماً ل اق ت   . ی
  المطلب الثالث

  نالقانون الواجب التطبيق على منازعات الأجانب غير المسلمي
ار القاضى على ه م ا واخ ه م ووج ال ب افع ال ه فإنه إذا ت ا س ذ

ام  ل س وف أح أن القاضى ال ى  ة العامة تق ه فإن القاع ل ال ب ال
                                                 

ة (٥٣) ائ رة ال ة  –س  . ٤٤الآ
، ص  (٥٤) جع ساب آن، م ام الق اص: أح  . ٨٨أب  ال
، ص  (٥٥) جع ساب ع الإسلامى، م ل فى ال : غ ال ضاو سف الق ها،  ١٠د. ی ع  وما 

، ص  اب جع ال ان: ال ها.  ٥٧٥د. ع ال ز ع  وما 
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أم ا ذم أم م اء أكان ل س ازعات غ ال ة فى م عة الإسلام ، ولعل )٥٦(ال
جع ه  الأساس فى ذل ی ان إلى ما أم  ات الق ی م آ انه وتعالى فى الع ال س ال

اب  ات ووف أس لها م الآ اقها مع ق ون وفقاً ل ف ها ال ف ى قام ب ال وال
ة دون  عة الإسلام ام ال أح ل الله) ه ال  ا أن ال ( اد  ولها أن ال ن

اها ات فى: )٥٧(س ه الآ ل ه    وت
له تعالى" أولاً: ون وم ل  .  . .ق اف ل الله فأول ه ال   . )٥٨(”ا أن
اً: له تعالى" ثان ن وم ل  . . . ق ل الله فأول ه الفاسق   . )٥٩(”ا ن
اً: له تعالى ثال ن وم ل  . . . ”ق ال ل الله فأول ه ال   . )٦٠(”ا أن
عاً: له تعالى را قاً ” ق ال م اب  ا إل ال ل اب  وأن ه م ال ا ب ی ل

ا  ل جعل ا جاءك م ال ل اءه ع ع أه ل الله ولا ت ا أن ه  ه فأح ب اً عل ومه
هاجاً  عةً وم   . )٦١(”م ش

اً: له تعالى خام ره أن ” ق اءه واح ع أه ل الله ولا ت ا أن ه  وأن اح ب
ع ك ع  ل إل ف   . )٦٢(”ما أُن

ض لأق ع الى: وس ال لاً  أن تف ا ال ص ه ة  اه الفقه   ال ال
ة: –أولاً  اف ابلة وال ه ال ل فى  م ة ح القاضى ال ه وج ا ى أص وُ

عة  ام ال ، أ وفقاً لأح ل ه على ال ا   ل  ازعات غ ال م
ل فى ال وال فإن ف غ ال ص ت ة، و ه إذا ت ال الإسلام

                                                 
، ص  (٥٦) اب جع ال ان: ال ،  ٥٧٥د. ع ال ز اب جع ال : ال ضاو سف الق ها، د. ی ع وما 
ها.  ١٠ص  ع  وما 
زع  (٥٧) از لل وال زع دار ال وت، ت ة ب عة دار ال العل آن،  ام الق افعى: أح الإمام ال

ة  عة س مة،  ان١٩٧٥ة ال ء ال ،  ٧٣ى، ص م، ال آن الع : تف الق ها، اب  ع وما 
ة،  ان عة ال اض، ال ال زع  اعة وال وال انى، ص ١٩٩٧دار ال لل ل ال وما  ٨٦م، ال

ها.   ع
ة (٥٨) ائ رة ال ة  –س  . ٤٤الآ
ة (٥٩) ائ رة ال ة  –س  . ٤٧الآ
ة (٦٠) ائ رة ال ة  –س  . ٤٥الآ
ة )(٦١ ائ رة ال  . ٤٨ة الآ –س

ة (٦٢) ائ رة ال ة  –س  . ٤٩الآ
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عل  ا ی ة، و فاته الفاس ا سائ ت ، وه ، ولا سق ق ى ول  افع م ل ال ق
ل ما دام أ و ال غ ش افعة ون وقع  ع ال ها  ون عل ه فإنه ُق ن أن

افعة وج وق ال ل لل وجة ت   . )٦٣(ال
اً  ة: -ثان ال ه ال وم ال فى  م ه ل ا ا وُق أص ل  ازعات غ ال م

ه ما دام ل على أن ، أ  الإسلام، وُق غ ال ل ه على ال   
افع وجها وق ال ل ل وجة ت   . )٦٤(ال

اً  ة: -ثال اه ه ال ازعات غ  م ع ال فى م ه أنه ی ا ال ر ه ق و
ة، إذ لا  عة الإسلام ام ال ل وفقاً لأح ام الإال غ أح ه  سلام ز ال ب

ه أصلاً    . )٦٥(ورده إلى ح دی
عاً  ة: -را عة الإمام ة وال ه ال ازعات  م وم ال فى م ه ل ا ع أص و

ه ما دام  ون على أن ة، إلا أنه ُق عة الإسلام ام ال ل وفقاً لأح غ ال
افعة و  وجها ح ال ل ل أة ت هلاال د أن ة عق   . )٦٦( یُ إلى 

                                                 
ل،  (٦٣) ائل الإمام أح ب ح امع ل لل م ال ام أهل ال لال، أح الإمام أب  أح ب محمد ال

ة  عة الأولى س وت، ال ة ب ها وص ١٢٢م، ص ١٩٢٤دار ال العل ع ها، ١٥٥وما  ع وما 
ع  ى، م غ امة، ال ی ب ق ف ال ء الإمام م وت، ال ى ب اب الع ، دار ال ح ال مع ال

، ص  ها وص ١٩٨العاش ع ة  ٦٢٣وما  ة س القاه لاق  عة ب افعى، الأم، م ها، ال ع –١٣٢١وما 
ع، ص ١٣٢٥ ا ء ال ، ص  ١٢٩هــ، ال ام ء ال ها، وال ع ع، ص ٢٥٥وما  ا ء ال ، ٨٥، وال

س ا ب على ب ی اق إب ة الإمام أب اس القاه ى  ل ابى ال فى ال عة م ب، م ه ، ال از ف ال
ة  انى، ص ١٣٤٤س ء ال ها و ص  ٥٤هــ، ال ع   . ٢٧٣وما 

ل ،  وان  جع ساب قارن، م اص الإسلامى ال ولى ال ن ال اد القان د. أح ع ال سلامة: م
ها.  ١٥١ص  ع  وما 
عة  (٦٤)  ، ونة ال ، ال ة الإمام مال ء ال١٣٢٣س ة، هــ، ال القاه عادة  عة ال ع، م ا
ة ١٦٢ص ان عة ال ة، ال القاه لاق  ة ب عة الأم ل، ال ح ال على م خل شى، ال ، ال

ة  ، ص ١٣١٧س ال ء ال ة، ٢٣٠ه، ال وع الفقه ائل الف ة وم ام ال ان الأح ، ق ، اب ج
ة،  القاه ة عة عال الف  عة الأولى س ل د. ع ال ٣٠٥ص  و ١٩٩م، ص ١٩٨٥ال ، و

، ص  اب جع ال ان: ال  . ٥٩٠ز
ة  (٦٥) ة، س القاه ة  اعة ال عة إدارة ال لى،  م، ال اسع، ص ١٣٥٠اب ح ء ال ، ٣٦٢هــ، ال
 . ٤٢٥ص 
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اً  ة:  - خام ه ال ل أن م ع على القاضى ال ه أنه م ال ا و أص
فاته  ده وسائ ت عه وعق علقة ب ل الأجان ال ازعات غ ال  فى م

ام الإسلام  ل أح ، أ ت على غ ال ل ازعات ال ه فى م ا ا  
ل ونفى ال ة غ ال ى م ذل أن ، ول ُ ل ع ت على ال ه و

ا ه ل   . )٦٧(ال وال وت
ةٍ  رةٍ ص ر  ا أنها تق ل ی ل ال الفقهاء ال ا س م أق ق  ال و

ازعات غ  اج ال على م ن ال داها أن القان لةً م ةً أص ةٍ قاع لوواض  ال
ة، ف  عة الإسلام ام ال ن الإسلامى، أ أح ى) ه القان (ذات الع الأج
ع  د  ل مع وج قها على ال ا ی ت ل  ام على غ ال ت ذات الأح
ه الإمام  ة ف ة وأك ال ه ال سع ف اها ف ل م لف الفقهاء ح اءات اخ الاس

فة   . )٦٨(أب ح
ف  ع ة ل  عة الإسلام ی أن فقه ال ى ال ة الفقه الع ر غال ه فق ق اء عل و
اج ال على  ن ال ی القان اض ل لها ال دة فى ش اد م اع إس أو ی ق

( أم م وال ل (ال ر ب غ ال ى ت ة ال ن ازعات القان ، ورغ ذل )٦٩(ال

                                                                                                                       
انى (٦٦) ء ال ى، ال اث الع اء ال ح الأزهار، دار إح اح، ش ى، ٢٦٨، ص اب مف ت ، اب ال

ة  ة، س ة ال عة ال ار، م اء الأم اه عل امع ل هار ال ء ١٩٨٤ - ١٩٤٩ال ال م، ال
، ص  ال ، ص ١٤٧ال ام ء ال ل ان، ٣٦٦، ال ،  و اب جع ال ان: ال د. ع ال ز

ها.  ٥٨٨ص ع  وما 
ار، د (٦٧) ار ال ار على ال ، رد ال ی وت،اب عاب ة ب عة  ار ال العل ع، ال ا ء ال ال

ة  ،  ٤٨١م، ص ١٩٩٤ - هــ١٤١٥الأولى، س اب جع ال ان: ال ها، د. ع ال ز ع وما 
، ص ٥٩٠ص اب جع ال ى: ال ها. ١٧٩، د. على ال ع  وما 
اً أك م (٦٨) اه اء  اءات، الاس ه الاس ام ه اك م الفقه م ی أن أح د وه اً، وأنها ت ه ح

غ  اصة  اءات ال ه الاس ه ه اء، أ أن ما ت عة الغ ام ال غ أح اقع إلى ال  فى ال
ها م أح ال أو  ل ال ف ل إلى القاضى ال ها إذا ل ُ ض له ف ع م ال ل ه ع ال

ه أن   ال ه ذل وج عل ُل إل ا، فإن  ه ق ب كل اك ف اها، وه ة دون س عة الإسلام
الفه ا  ار على شئ وال  ، ص  لل ان –الإق اب جع ال ى: ال وما  ١٨١د. على ال

، ص  اب جع ال ان: ال ها، د. ع ال ز  . ٥٩٠ع
، ص  (٦٩) جع ساب اص، م ولى ال ن ال : القان ل ن ا٥٧د. أح م ى: القان ولى ، د. حام ذ ل

، ص  جع ساب ، م اص ال ولى ١٧٢ال ن ال ة للقان ل الإسلام ى: الأص ی الق ام ال ، د. ع
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٢٣٣٤

ه الفقه الإ ى فق ات ) ال أم م وال ل (ال ا غ ال ا ة ق سلامى ن معال
ة  ة م ض اع م ناه وف ق ى ذ اءات ال ، أ الاس ل ها مع ال ن ف لف

ة عة الإسلام ام ال ة )٧٠(م أح لة الف س لاص إلى أن ال الفعل فى ال ا  ، ون
ل فى ال عها الفقه الإسلامى للف ى ات ةً ال ى مغای ٍ أج لة على ع ازعات ال

ع و  عها ال ى ات ة ال لة الف س اماً لل هات ل عل ى ُ ی وال ازع ” الفقه ال ت
ان ی على أن  العلاقات ذات الع ”الق ع والفقه ال اد ال ا اع ، و

ع م ج اها ال ن مق ةٍ  اد اغةٍ إس اع ذات ص ى ق ةٍ الأج ان أج ةً إلى ق اش
ان فإن الفقه الإسلامى  تل العلا ه الق ة ه ای اغةٍ وم اع ذات ص ق قات 

ةٍ  ض   . )٧١(م
ة  اد اغة الإس اه الفقه الإسلامى ن ال م ات د على ع ول ع الفقه إلى ال

ج  اب ن مةٍ م الأس اً ل اً أج ة ع ازعات ال ة ال   ها فى الآتى: فى معال
عٍ  أولاً: ا لةٌ ذات  ةٌ مُ عةٌ دی ة ش عة الإسلام أن الفقه الإسلامى ی أن ال

، ٍ اءٍ أو ت افةً دون اس اس  ا ال ى ت ٍ  عال ان ة م أ ق اح ل ال ولا تق
ةٍ  ها أج اس عل ها ولا تُق ال ار )٧٢(لا تُق ه الفقه الإسلامى ن اع ل ات ال ، ول

اً وف ل اً و ف غ ذل  اً وال  اً ق ل الله واج له ا أن قاً، وأساسه فى ذل ق
ون ” تعالى اف ل الله فأول ه ال ا أن ن  ....وم ل   ال  ...فأول ه ال

                                                                                                                       
، ص  جع ساب اص، م اسعة، ٤٩٣ال عة ال اص، ال ولى ال ن ال ی ع الله: القان ، د. ع ال

اب، ص ١٩٨٦ ة العامة لل ة ال ع اله ا  . ٧٧م، م
ل ذل (٧٠) ل ح ل د. أح م ق ه و جع  ى فل  ی ل فى العلاقات ذات الع الأج  "أما الف

ةً فى  اماً واح ان ُ أح ى ذل أنه  عة والفقه الإسلامى، ول مع القاضى الإسلامى إلى غ ال
لقاً  جع م اه أنه ل  ی ا مع ى، ون ان ذات ع أج ةً أم  اء أكان خال ازعات س ع ال ج

ام ام فى الفقه  إلى ن جع فى ذل إلى أح ان ی نى، بل  ةً ال القان اش ه م ى ل م نٍ أج قان
اً أصلاً م ال  ام م ه الأح ع ه ان  ةً، ول  اش ه العلاقات م الإسلامى خاصة  ه

ة،  عة الإسلام ها ال ى تُق ود ال اً بها فى ال أث ة أو م ة غ الإسلام ن ةٌ فى الفقه القان م إلا أنها م
ة ولا  ن ةٍ العلاقات القان اش رةٍ م دةٌ ت  ةٌ م ض امٌ م ه، وهى أح ءاً م الإسلامى وتُع ج

" ٍ ى م تغ ار أ على أصلها ال ا ق  ةٍ  فةٍ آل أث  ن  لل ان –ت : القان ل د. أح م
، ص  جع ساب اص، م ولى ال  . ٥٧ال

، ص د (٧١) اب جع ال : ال ل  . ٥٨. أح م
، ص  (٧٢) اب جع ال : ال ل   .٥٨د. أح م
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٢٣٣٥

ن  ع )٧٣(”فأول ه الفاسق ة على ال عة الإسلام م ت ال ه فإنه یل اء عل ، و
ا أم ه كل ان ه ها على س م ولای اً لع ن م قها فى دار الإسلام  ، وت  ال

هاال قها دون غ ا  ت   . )٧٤(ار، فه
ام  ه ت أح ل الله ُق  ا أن أن ال  ل  أن الق د على ذل  ول  ال

لقةٍ؛ فةٍ م ة  عة الإسلام ام ال  ال م أن الأح عل انه لأنه م ال لة م الله س

                                                 
ات  (٧٣) ة (الآ ائ رة ال  ). ٤٧، ٤٥، ٤٤س
افةً إلا  (٧٤) اس  م فى ح ال ائع ه الع أن "ولأن الأصل فى ال ا ال سف فى ه ل الإمام أب ی ق و

ة وأم لا م ال ب لع ها فى دار ال ف ر ت ها" أنه تع ف ف م ال لاً  –فى دار الإسلام فل  ان تف
ل ذل ة، ح ائع، دار ال العل ت ال اع فى ت ائع ال اسانى، ب وت: ال ة ب ة س ان عة ال ، ال
انى، ص ١٩٨٦ - هــ١٤٠٦ ء ال   . ٣١١م، ال

ى ی الق ام ال ر ع اذ ال ل الأس ق ا ال  و ة على ه عة الإسلام ة ال "وال ن واج ت
ة  ل ال  ٌ ت ن م ا أن ت القان ال ع الفقهاء  ا ذه  اء فى دار الإسلام أو خارجها، ول  س
ع،  عة خارج دار الإسلام، أما داخلها فإنها تُ على ال ه ال ض ه ل ف ة فإنه م ال واله

ول اً فى ال ان سائ أ ال  "، وق ذه جان ومفاد ذل إذن أن ال ان ة الق أ إقل ة ه م ة الإسلام
ةً ون  ن أمةً واح ل ل ُ ى لأن ال ن ش ن الإسلامى ه قان آخ م الفقه إلى أن القان
رة  ع ل فى أرجاء ال ، وم ث وج على ال ى م ع دی ا ال ارها، وأساس ه لف أق اخ

ة أ عة الإسلام ام ال اع أح ل م أهل ات ح لغ ال ةٍ أخ ق س ا أنه م ناح ا،  ا ذه ی
ى.  نه ال ه وقان ع عاً ل ف دولة الإسلام ت ال فى  اب    ال

ة  أ ش ة ه م ولة الإسلام أ ال ساد فى ال أن ال ل  اماً ال ع ت ه أنه م ال اقعُ  وال
أ ال ا ال ى ه ق ، ف ان ولة الق ان ال ى" أن ق الى "مان ه الإ ه الف ائ ه ورت ن ز معال  أب

م، فإن  ا تق ةٍ ل ، أو  ا، وعلى الع ا ذه وا وأی ا وج ها أی ا عل  ل ما ی  أن ت 
ان اً لق ان أ ائه فى أ م ولة لإن ان لا ت على الأجان ال على أرض ال ه الق  ه

أ  أن ال اً  ل أ ع الق ةٍ أخ  ادها، وم ناح ان أو ام ة الق ى ش ا ه مع ، ه لاده
، وذل  ان ة الق أ إقل ی ه م لاف ال ار اخ ى  ان  العلاقات ذات الع الأج ال 

ة ول  عة الإسلام ام ال اع وأح ل لق اع ال ب ات ائ وج ه خارج دار الإسلام، لأن ال ان م
ة  ال ة  : فهى ش أی ع ب ال ة ق ج عة الإسلام له إلى أن ال ل م ذل  ون
ان  م إم عة ه ع ه ال ى ذل أن الأساس فى ه ، ومع ل ة لغ ال ال ة  ل وقل لل

ةٍ عامةٍ  قاع ة  عة الإسلام عة أخ غ ال ل - ت ش لا ح ی  ذل ان تف ام ال د. ع
ى: ، ص  الق جع ساب اص، م ولى ال ن ال ة للقان ل الإسلام ها.  ٤١٩الأص ع  وما 
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٢٣٣٦

عٌ تُع  ٌ قا ه ن ا ما ورد  ا ع اً، وهى  لةً ج عاملات قل ال عل  ا ی وتعالى 
ت على  ةً، و هاد امُه اج د بــأح ق ل الله”ذل ألا  تف ال ا أن ” ال 

صاً الأجان  ل وخ ل أن  ب غ ال ل، وأن م الع الع ا أنه ال 
ان م وراء ال  ، خاصةً إذا  ان ام أو العادات أو الق ه م الأح ادوا عل ه واع ألف
ة  ان ات الق لها إلى أرابها، فالآ ة ووص ق ال ق قاء ال ان  ان ض ل الق ب
هادة على  ل فى ال ك الع ل ت ع إلى أنه لا  ةٌ، وهى ت ل  الع ص ال 

ل ولا ت  له تعالىك غ ال ها ق قه وم أم ” ال له  دوا الأمانات إن إ  أن ت
لوذا ح”و” إلى أهلها الع ا  اس أن ت له تعالى)٧٥(” ب ال ون ح ” ، وق
قفأح ب الق إن الله  ال له تعالى)٧٦(”ه  ا إن” ، وق الله   واق

ق له تعالى)٧٧(”ال مٍ على أن لاولا ” ، وق آن ق ب م ش ا ه أق ل ا اع ل  تع
ق  ب )٧٨(”لل ه م أق ال ال إلى صاح ل ه إ الع ع إلى أن ال  ، وأومأ ال

ب  ه أق اء عل ا ب ه ر ال ب ن ال تق القان ه وأل ال ب أج  ق إل ال
ه ال ال إلى صاح الع؟ إلى إ عة ، وأل فى ال  ا  ال ه ل ب

ال  ها اح اده عل ا فى إ ع اء ال ول  ها وق إن ا إل ا ل ی ة وه الإسلام
عه   . )٧٩(؟ت

اً: وب فى  ثان للها ال ب علاقةٌ مقلقةٌ ت أن العلاقة ب دار الإسلام ودار ال
قار ال الاح ر  ع وره إلى أن ساد ال ان، وه ما أد ب ؛ أغل الأح ار ادل ب ال

الة، والفقه  ق الع ة معه فى ت ان الأج اف الق ل ب فالفقه الإسلامى م جهة لا 
ةٍ، بل  ن لادٍ أقل م عةٌ صادرةٌ فى  ة ش عة الإسلام ه ی أن ال ى م جان الغ

ان الغ ه مع الق ا ى ت عة ل ه ال ه به ٍ لا  أن ت ة وت على ن
عة  ه ال ة، وخاصةً أن ه ن ازع معها فى ح العلاقات القان   أن ت

ةٍ، أم غةٍ دی غةٌ  ةم ان وض ان فهى ق ه الق   . )٨٠(ا ه
اً: ،  ثال ع الإمعان فى ال وال اً  ح أب اهج الفقه الإسلامى لا ت أن م

د ة م ة ه وضع قاع اد اغة الإس ى ال ان ومق لام للق د إلى الاس ة ت
یلٍ  ها م تع أ عل ا ق  عها، بل ول لافها وت ة على اخ   . الأج

                                                 
اء (٧٥) رة ال ة  –س  . ٥٨الآ
ة )(٧٦ ائ رة ال ة  –س  . ٤٢الآ

ات (٧٧) رة ال ة  –س  . ٩الآ
ة (٧٨) ائ رة ال ة  –س  . ٨الآ
، ص  (٧٩) اب جع ال ى: ال  . ١٨٧د. على ال
(٨٠)  ، ان ازع الق : ت ح ة، ص ١٩٦٩د. جاب جاد ع ال ة، القاه ة الع ه  . ٥٠م، دار ال
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عاً: اً فى  را اً رئ ان س اضى  اصلات فى ال رة وسائل ال قل ون ة ال صع
اص ال فى دار الإسلام وال فى دار  عامل ب الأش ص ال ل م ف قل ال

ب، بل و  ا أن جهل فقهاء ال ب،  م فى زم ال عاملات إلى ح الع ه ال صل ه
ٍ فى  لٍ  ا  لاف اللغات ق ساه ا واخ اكه عة الآخ وقلة اح ار  كل م ال

اء على أ ن ارالق عاملات ب أهل ال   . )٨١(ع م ال
اً: الأجان  خام اصة  رة فى الفقه الإسلامى ال ق اع ال رها أن الق قف ت ق ت

الأجان فى آخ عه  اص  ى ال ع الأورو ه ال ان ق وصل إل ع ال ال 
ة  ة ت ش ابهةٍ ل ةٍ م د إما إلى ن نها ت ج ع  اع؛ إذ أنها ل ت الإق
ة ع  اع ال ف الق ، ولعل ال فى وق ان ة الق ة إقل ة ن ان أو ل الق

ا ا هاد فى ه اب الاج ٍ إلى اغلاق  لٍ رئ جع  ب ی ل ر ال رها ال م ت ل وع
ة ام ال   . )٨٢(الأح

ر  ُ ال اع  ةٍ للاق ا  َ اب سالفة ال غ مئ إلى أن الأس ا أن ن ٌ ب ول ح
اد تُ ب  اع إس ائ ن وضع ق اه ال ص ع ال فى الات م وراء ال

ان ى  الق اب ال ه الأس لٌ لل به اك م ع ه أنه ل  ه  اقع  ة، وأن ال الأج
ة ت  لاد الأج لاد العال الإسلامى وال م وأص العلاقات ب  ها ال عفا عل
ه  ع له ا اد ال ات علاقات الأف الات، و ى ال عاون ال فى ش ار وال ق الاس

لاد العال الإ لاد و اصل ال ر وسائل ال ى، أضف إلى ذل ت سلامى لا تُع ولا تُ

                                                 
، ص  (٨١) اب جع ال : ال ح ها  ٥٠د. جاب جاد ع ال ع  وما 
ل  )(٨٢ ض القاضى ال م تع ال إلى حالة ع ) س للأجان و أم ی أو م (ال معاه

ج ع  ه، وفى أنها لا ت اك اء م نه وق قى خاضعاً ل قان ه ی ل واح م ؛ لأن  ان ة الق ش
ه  له ال ب ر وق ع إلى القاضى م الأجان ال ها فى حالة رفع ال نا إل ا ل ن ح أن

عة الإسلا اع ال ه ق ان  عل ان لأن القاضى  ة الق ل ة م ج ع ف ة، أ س أنها لا ت م
ب إلى  عى أق ام ال ق أن ال ، بل نع ه ه وه ج  ل ال ی ن ال ارةٍ أخ قان ، و نه ه قان
ام  أح عى وال  اص القاضى ال خ م ت اخ ا ی ها،  ه إلى ش ان م ة الق ل م

ل لا  ان القاضى ال ، وذا  ل ع م ان فى ال ا  ل ة  عة الإسلام ام ال غ أح ى  ق ه أن 
ى ذل أنه  ه، ومع افع إل م ال ان دی ال ا  ه مه عة إل ف ع ال ضع ال علقة  عة ال ال
ا الأجان إلى ح  ا ن اساساً لل فى ق ى  أن ت اع ال ه الق ا ع فى اس ل  ق وصل 

ا ن ال ع والقان ه فى ن ال ف فى سل لاً  –ج الال ى:  لل ان تف د. على ال
، ص  اب جع ال ها.  ١٨٥، ص ١٨٤ال ع  وما 
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٢٣٣٨

ا فى زادة أوجه  ی أسه عل وال ار ال اً وان ماً ره مها تق اصلات وتق قل وال وال
فاه وال ىال قى والغ   . )٨٣(عاون ب الفقه ال

د ال ه ج ت عل اغ لأنه س هاد غ م اب الاج قفل  ل  عة ع ولعل الق
ةً  أن ت  ل فه ُع ن د، ول ة والعق ر الأزم ار ت م ُ ر وتق أ ت

ا د وال ال د ال ه و ال ل ب جى الفقه الإسلامى الع وت مل ال ی
غه ل ه و ل إل ص ان )٨٤(ال ازع الق لة ت ة م عال هاد ل اب الاج ح  ع ف ل ی ، ول

ولة الإسلا ات فى ال ل لاءم مع حاجات وم اد ت اع إس ة، وذل ع  وضع ق م
ها  ى تق الة ال ق الع ى  ت الى ح نا ال ة فى ع ة الإسلام ول عاملات ال ال
انٍ،  ل زمانٍ وم ة لل فى  اتها أنها صال ى م س اء، ال ة الغ ا الإسلام ع ش

هاد أن ت ة ول ُ  ی للاج ع هاد؛ فال و الاج مات وش ه مق اف 
هاد؛ إذ أن  اس الاج اب أمام ال  ح ال ضى وف ى الف قل لا تع م ال هاد وع للاج
و  ون له ش ف  ی ٌ، وم ث وج أن ت ا لٌ وض هاد علٌ له أص الاج

ا رة على ال ائهالق أ   . )٨٥(م 
اً  م إلى أن وأخ ا أن ن لفة  ل ب عات ال ص ال الأساس ال م أجله ت

اح  ا أن ال ادة،  ار ال ان ل ه اع ازع الق لة ت ل م اع ل على وضع ق
اد  اع الإس املة، بل إن أساس ق ارات ال اه اع ة ل مع ان الأج ب الق

ة، و ول عاملات ال لاءمة وحاجة ال ارات ال جع إلى اع الة ی ارات الع ارةٍ أخ اع
الات ى ال ة فى ش ان اناً للعلاقات الإن اساً وم ة ن عة الإسلام ها ال ى جعل   . )٨٦(ال

                                                 
ة ل  (٨٣) ائع الغ ة وال عة الإسلام ام ال ة ب أح اث أن الف راسات والأ ح أث ال

ها ه فى أس ا ة ت ة  ن ة قان ة أن رة، بل ث ان م ى  اع ال ادئها فى  على درجة الات وم
ق على  ة فه لا  ع الأن ة ل ال ق  اف إن ص م ال ع ل  الى فإن الق ال ب، و ق والغ ال

ها على الأقل لاً  –غ ، ص  لل ان تف اب جع ال : ال ح ، د. أح ٥٢د. جاب جاد ع ال
جع ساب اص الإسلامى، م ولى ال ن ال اد القان  . ١٣٨، ص ع ال سلامة: م

عة  (٨٤) انٍ، ال ل زمانٍ وم ها لل فى  دها وصلاح عة الإسلام خل : ش ضاو سف الق د. ی
ة،  ال ، ص ١٩٨٣ال وت، دم  . ٧٧م، ال الإسلامى ب

اماة  (٨٥) لة ال ر  ه"، مقال م اقه وأسل ة "ن عة الإسلام : تق ال ال ع الع أ. محمد 
ة، ن، عام  ال ة وال ام ة ال ، ال ام ع وال ا دان ال  . ٤٨م، ص ١٩٨٨الع

ع م أن (٨٦ ه ال ا ن ما ذه إل ا فإن ى قائلاً "ه ی الق ام ال ر ع اذنا ال ) و أس
ا أن ذل ال ة  ان الأج اب امام ت الق ح ال الات ف ع ال ا فى  لى عل الة ق تُ ارات الع  اع

ام  ال فع  ال ال ة، وفى إع آن وال ل ما ورد فى الق ة، ونق ب عة الإسلام ام ال الف أح لا ُ
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  الفصل الأول
التعريف بالدفع بالجهل بالقانون الأجنبى الواجب التطبيق كوسيلة 

  لاستبعاده
  تمهيد وتقسيم: 

ةً  اج ال ع ن ال القان هل  ان ال ا  ةٍ ل ةٍ عادلةٍ ونهائ ةً أمام ت رئ
ا الل  ل ه ان، فإنه لإزالة م ضٍ فى أغل الأح ٍ وغ ها م ل ا  ازعات؛ ل لل
فةٍ عامةٍ ث  ن  القان هل  ال فع  ة ال ف على ما ع ا ال ع عل ض ی والغ

اج ال فى ال ى ال ن الأج القان هل  ال فع  ة ال ص ض ل ع ازعات ال
ب  ى ع وج ن الأج ى، خاصةً أن القان ٍ أج ى ت على ع ة ال ول اصة ال ال
اجه القاضى  قه، وق ی الةً فى ت اك اس ن ه اد ق  اع الإس ى ق ق قه  ت
ورة  صه، وه ما دعا الفقه إلى ض ه وت ن الغةً فى تف ةً  ى صع ال

ة ال عال ة فى ال اه ض له ال ع الات، وه ما س ات والإش ع ه ال ل ه ة ل ن قان
ة: ال اح ال ل م خلال ال ا الف    فى ه

اج ال ى ال ن الأج القان هل  ال فع  ة ال   . ال الأول: ما
ى ى أمام القاضى ال ن الأج لة ت القان انى: م   . ال ال

ام القاضى ال  : ال ال اج ال ال ى ال ن الأج ن القان العل  ى 
  . ال

  المبحث الأول
  ماهية الدفع بالجهل بالقانون الأجنبى الواجب التطبيق

  تمهيد وتقسيم: 
اعة  اء ال ابٌ إلى أع له الأخ ه خ ل فةٍ عامةٍ فى ت ن  ان القان ا  ل

ولة فل ال اء ت ن  ق اب  ا ال ، وه ه ف ت سل ه م  به ل ا ت عه  ت
ارٍ، ٍ وج ه ال  وسائل ضغ ى  ه ح ورة العل  ن  م اد مُل على فإن الأف

اء ال ن ال ى  اه، وح وعاً هُ اً م الفه أم قع على م    .   أن ی

                                                                                                                       
ها" الف م م ضع ال أو على الأقل ع ام م ه الأح ضع ه لة ل ُ وس لاً  –العام خ     ان تف

جع سا اص، م ولى ال ن ال ة للقان ل الإسلام ى: الأص ی الق ام ال ، ص د. ع  ، ٤٩٩ب
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٢٣٤٠

م ت  نى فإنه یل ار القان ق قاً للاس ام العام وت ارات ال اعاةً لاع ول م
قه على ش العل الفعلى م القان اد، لأنه ل ت تعل ت ه الأف عل  ى ول ل  ن ح

د ه فإن ذل س لفٍ  وره - لا ر - كل م نى م ج ام القان ار ال   . إلى انه
ارات  اعاة لاع راً م اره ع م اع اره أو ع أرجح ب اع ن ی القان هل  وم ث فال

الة، ام العام والع عاملات  ال ار ال ق قاً لاس ار ت خ فى الاع راً یُ اره ع أو اع
ولة العامة، وذل فى  ة ال ل قاً ل ولة ت ى ت على إقل ال ها وال ة م ال خاصةً ال

ةٍ  ائ صٍ خاصةٍ واس ها ب ن ون ها القان   . حالاتٍ خاصةٍ ن عل
م أ ع ل م ل ض ل ع ا ال ع عل ل ما س ی ن  ول القان هل  ال ار  از الاع ج

اص، ولى ال ن ال ات وفى القان ن العق نى وفى غ قان ن ال وذل فى  فى القان
الى: ق ال ة وف ال ال الآت   ال

ن  فةٍ عامةٍ فى القان ن  القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع ل الأول: م ال
نى   . ال

أ اق ت م انى: ن ل ال ن  ال القان هل  ال فع    . ال
ام الة الأح ة أمام ع اج ال ع ن ال القان هل  : ال ال ل ال   . ال

هل  ال ار  از الاع م ج أ ع اردة على م اءات ال ع: الاس ا ل ال ال
ن    . القان

ات ن العق ن فى غ قان القان هل  ال فع  از ال : م ج ام ل ال   . ال
ل ال ولى ال ن ال اج ال فى القان ن ال القان هل  ال فع  ادس: ال

اص   . ال
ولى  ن ال اج ال فى القان ن ال القان هل  ال فع  ع: أساس ال ا ل ال ال

اص   . ال
  المطلب الأول

  مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون بصفةٍ عامةٍ فى القانون المدنى
اً  ا ن خ ان القان ا  ة ل اعة ال اد ال إلى ال ولة إلى الأف جهاً م ال م

، الفة ذل اءً ل امه ووضعها ج ه وأح اع ه وفقاً لق ض ت سل غ ها  فإنه لاب  ف
ن فى ح  قف ت القان ض، وأنه ل ت ا الغ ق ه ه ل ا  عل اد أن  لاء الأف له

ه  ه الفعلى  امه على عل أح ا  امه ال ب م أح ه ح ذرعةً لل فإن ذل س
اب  ان ذل على ح ى ول  ة ح ه ال ال اف مع م ر ال ی الق ه  الف وم

ة العامة، ل ة  ال ار، وه ما دعا م ق ام والاس ات ال وره مق الف ب وه ما 
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٢٣٤١

أن ل  ق إلى الق ع” ال الفة م ن ال  ٌ و ن م القان هل  ال فع  ة غ لقةً ال قاع
ام العام ال علقة    . )٨٧(”م

، ةٍ ه ن العل ا هل ب ن  فال م العل  القان ى ع ع ن  القان هل  وال
لقةٌ  ةٌ م ن قاع القان هل  ال ار  از الاع م ج ة ع ح، وأن قاع على وجهه ال

نى ل القان رها واله غ ال م م امه  أح ا  افة ال ل  ، )٨٨(لها ت
ه فى  رته ع غ لاف ق ة أو اخ وفه ال د  رع أ ف ل ت الى فلا ُق ال و

ن، عاب القان رته على فه واس م ق ن وع اع القان ق ة  ن ولا  الإحا القان م  أ یل
ه  فى أو ح س أو قادم ل ة مع م فى م اته العاد ارس ح ه م  ُعفى م

ارج، اء م ال ة وس ا اءة وال هل الق اً  اً أم أُم عل از )٨٩(أكان م م ج أ ع ، ف
ا  ع ال اً على ج اً آل ان قاً م قه ت ن ی ت القان هل  ال ار  الاع
وا  ق ع م ذل ل ع إلى أ اب، بل ذه ال قة لأ س م الأس امه دون تف أح

أ ل على ال فق ول ی على إقل ت ال اج اً على الأجان ال  أ
ى أن  أتى إلى الإقل ال اء على ذل ال  ى ب ز للأج الى فلا  ال ولة، و ال
ارج ول  ال ى ال  ز لل اب أولى لا  عاتها، وم  ام ت أح هله  ی 

ال ه  ا ة  اء ف رت فى أث ى ص ان ال الق م العل ی م العل  ع ارج ان ی 
اصة  بها، ة ال ول ارج فى العلاقات ال ال م ال ال  ى یُل ن ال بل إن القان

                                                 
ع رق  (٨٧) ق فى ال ة ال ة  ٢٦٣ان ح م ة  ٤٤ل ل ة  ائ ، ٢٩م، س ٧/٦/١٩٧٨ق
 . ١٤٣٤ص 
ء الأول،  (٨٨) ن: ال راسة القان خل ل : ال از ى ح ل ذل راجع د. ع ال عة ١٩٦٦ح م، ال

ات  ة، فق راس٢٢٧، ٢٢٤العال خل ل ر: دروس فى ال فى م ر م ن، ، د. م ة القان
ات ١٩٧٣ ة، فق ة، القاه ة الع ه ن، ١٧٩ - ١٧٧م، دار ال راسة القان خل ل ، د. أح سلامة: ال
ات ١٩٧٨ اب ٩٠ - ٨١م، فق عة، دار ال ا عة ال ن، ال ة القان اقى: ن اح ع ال ، د. ع الف

ات  ى، فق ن،  ١٠٣، ١٠٢الع ة القان : ف ح ر، د. ح ع ال ى، ١٩٧٩م م، دار الف الع
ات  ن، ٩١ - ٨٤فق اد القان انى: م ی الأه ام ال ات ١٩٧٥، د. ح ، د. ح ١٧٥ - ١٧٢م، فق

ن،  خل إلى القان ة: ال ات ١٩٧١ك رة، فق عارف، الإس أة ال ، د. محمد على ١٧٥ - ١٧٢م، م
ء الأول،  ة، ال ن م القان اد العل ان: م ع ١٣١م، ص ١٩٨٦ع  ها. وما 

لاً  (٨٩) ، ص  ان تف جع ساب ن، م ة القان اقى: ن اح ع ال ، د. ح ع ١٦١د. ع الف
، ص  جع ساب ن، م ة القان : ف ح  . ١٤٨ال
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٢٣٤٢

ى ول ل  فى وسعه  ى ح ن ال ها القان ى  انه ال ه ع أو ع  
  . )٩٠(العل بها

القان هل  از ال م ج أ ع ان م ن اللق  اً إلى القان اً على  )٩١(ومانىن م قائ
لة العل بها، ها وسه م ن ها وع ان وق اً على قلة الق ة العامة مع ل  أساس ال

اً  ن أم القان هل  ا جعل ال ه ولا  م د نف ة تق الف ن إلا ن وث ولا  نادر ال
ار الق  عة إص وف فإن س ل تغ ال اً وفى  ی ف م جهله، أما ح ان ز أن 

نى العل بها ل القان ال الع ر على ال فى م ع ُ یلها جعل م ال   . وتع
ن  لاً واسعاً فى فقه القان ن ج القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع وق أثار م

أ: ا ال ه ه م عل ق ل الأساس ال  ضعى ح   ال
اه الأول: ال الات ار  از الاع م ج أ ع ه أن م ا م و أص ق ن  القان هل 

اض عل  ة اف اض ی على ق ا الاف ه، وأن ه اض العل  على أساس اف
ر  غ م أنه یُ ة على ال س ة ال ال ه  م ن ن م ی القان اضى  اص الاف الأش

عل الأش ة أن  اق ة وال ة العل اح عاتم ال ان وال افة الق ول  ،)٩٢(اص 
ق ل ه على اُن ا ن س ر به أن ی ان  اراتها وأنه  الة واع اع الع ه لق اق

امه  ةٍ ولا   إل ن ةٍ قان قاع امه  ى  إل اضى ح العل الفعلى ول الاف
، اض ذل ة اف ا بها  عل ها ول  ا ع ع ةٍ ل  ن ةٍ قان ه  قاع وه ما تق

ل ة العامة وت ل ةه الال ن ة القان ة للقاع ام   . )٩٣(فة الإل

                                                 
ء الأول،  (٩٠) نى، ال ن ال ح القان افى فى ش : ال ق ان م ، د. ع ١٩٦م، ص ١٩٨٧د. سل

ن، م  راسة القان خل ل : ال از ى ح ، ص ال  . ٢٦٢جع ساب
ن  (٩١) اءً فى القان ره اب ه ن و القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع ى ل ار ل الأصل ال ح

ى ع  اح الإث ن الأل ور قان ومانى  عة  انال ن،  : تارخ القان لاو د. صاح ع الف
ان، ص ١٩٩٨ قافة، ع  . ١٠١م، دار ال

(٩٢) :    ان
 Dabin: la technique de l'elabration du droit poitif, specialement en droit civil, 
1935, p. 277.  
Rene Dekkers: la fiction juridique, etude de droit romain et de droit compare, 
paris sirey, 1930, no. 30, p. 24 et s.  

ع (٩٣) ن،  ة العامة للقان : ال اغ رة، ١٩٩٩ة د. س ع ال ت عارف، الإس م، دار ال
 . ٥٩٨ص
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افع  لهول یُ ق ه  اره ع وجهة ن ل العل ” ع أن ى ت أنه ل مع
ل م  ة العامة ت ل ارات ال ه، فاع ى الفعلى  ق اف العل ال ب ت ن وج القان

اواة العل الف م ال ع على ق ارع أن  ف ال ن والعل ال القان هعلى  ، )٩٤(”ض 
ون  ع هى ” و آخ اد ال اً ع إرادة أف ن تع ن القان ة ل ة ال أن ال

ع  لاً م ال ام ت ه الأح امه؛ فه أح ه  اض عل د إلى اف لاً ی له له ت ت
ق  اته  د على ح اد م ق ه الأف ت فاً ل فى أساسها إلا ما ی كان أو ع

ة ح ا هاح ف ب ه فى )٩٥(”اته أو ال ن  ت القان اض العل  ن أن اف ف ، و
، ا العل ع ات ه ء إث ع أبلغ  أن ع ات تُل ال اءة ع الع ع الإث وال

قى  اض أساسه ال ا الاف افه، وأن له ت أه ن وتف ل ت القان ر لأنها تُع ال
عال ل ذ لأن الفعل إذا خالف ال اف ل  ن له ی ة فإن العل ب القان  الأخلا

ة، اف وذا ل ُ  أهل ة  أن ی ام ه الإج ف الف الفعل تعال الأخلاق فإن العل 
ال فى  ن  القان ح بها العل  ارع م وسائل ی له ال ال إلى ما ی مع ذل 

د الاس ل ف اعة  ة وفى اس س ة ال ار ع أال ة بها ف ن والإحا ام القان ح
اً    . )٩٦(عل

                                                 
ة،  )(٩٤ ان عة ال ن، ال القان هل  ال ار  : الاع ة رجال ١٩٨٧د. محمد وج ع ال م، م

اء، ص   . ٩٧٠الق
ة  )(٩٥ ن ث القان ق لل ق لة ال ر  ة،  م ن ام ال الأح هل  ال: ال فى ال د. م

ق ج ق ة ال ل ة،  اد د الأول، والاق ، الع ادسة ع ة ال رة، ال م، ١٩٧٤امعة الإس
 . ١١،١٢ص
، ص  )(٩٦ جع ساب ن، م القان هل  ال ار  : الاع   . ٩٧١د. محمد وج ع ال

ق فى ح لها أن ة ال ل م ل ذل تق یلٍ  وح ها م تع خل عل ل ما ی ان و الق "العل 
ان، ول على ال ل إن وضٍ على  ه مف ة على ش إلا أن تُعل م ع الع ة إذا أرادت رفع ال ا

ا أُدخل  ادة ولا  ه ب ال ق ذل أن تعل ها ف اها، ول عل ق ه  اك ى تُ م ادة ال ق ال ب
لى  ى ت ة ال ا أن ال اس،  افة ال ن داخلاً فى عل  ه القان ع ا  لاتٍ، إذ أن ذل م ها م تع عل

ة اك ادة  م لات على ال ة إلى ما أُدخل م تع اك ه ع ال أن تلف ن ناً  لفة قان ه ل م ال
ن" وضاً  القان ل مف ه ب ه مادام عل قها عل ة ت ا ل ال ى ت ق  ان –ال ة ال ح م

ادر فى  ة ال ة، ج١٩٣١مای  ٢٢ال ن اع القان عة الق  . ١٨٥، ص ٣م، م



  ت والبحوث القانونية)               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٣٤٤

ة  ها؛ فالع ى  عل ه ال عف ح اه ل ا الات ادة له ق ال وق وُجه سهام ال
اب العل ذاته وأن  اك ة  ة، ول الع س ة ال ، أ ال فى ال لة العل س ل ب

اض ی على  لاقه للاف اه م إ ا الات الح ما فعله ه رة ل ه غ مُ ةٍ م ق
غى ع، ول ی ى  –و - ال ة ال ة الق ل الق اض على س ا الاف ن ه ألا 
، ات الع ل اث أ على  لا تق ن ال اك سعةً ع  أن  ن ه بل  أن 

ات؛ ح  ق الإث افة  ها  اد ع ل أن یُ الأف ى تق ة ال ة ال ل الق إنه س
اك  د فل ه ى فى ح الف ق م العل ال هل إذا ما ث ع ه على ما  عاق س ل

ه اه )٩٧(عق ا الات ه ه م عل ق أساس  ن  القان اض العل  ع الفقه اف ، ووصف 
ب ا اب ه  قة؛ لأن ال الف لل ُ از ال م على ال ى تق ة ال ن لة القاان لإدعاء ال

عل  ل ش  ن أن    . )٩٨(القان
انى: اه ال هل  و جان م الفقه الات ال ار  از الاع م ج أ ع أن أساس م

ن، القان العل  اد  ام على عات الأف د ال ن  فى وج ه ه  القان م العل  وأن ع
ام، ا الال ه به ه  إخلال م جان ز له ال  ه لا  أ م جان ل خ وه ما ُ

اء؛ لأن الفأمام ا أهلق ف م خ ز له أن  لةً )٩٩(د لا  ها م ولة م ناح ، فال
ل  اد ب ام الأف ة مقابل ال س ة ال ة فى ال ن ة القان م ب القاع ارع تل فى ال

امها فاته وف أح ة وض ت ه القاع د اللازم للعل به ه اد )١٠٠(ال ، أ أن الأف
ول اه ال ن ت م قه إلا مل ها والإذعان لها، وه ال لا  ت ان ام ق اح ة 

مة  ل ة ال ن ة القان عة القاع الفةٌ ل ه وم ٌ م ه تق الف ن؛ ف القان العل  ام  الال
                                                 

ن، د (٩٧) ر القان اض ودوره فى ت فى: الاف اقى م ، ١٩٨٠. أب ز ع ال أل عة دار ال م، م
 . ٨٦ص 
  : ان (٩٨)

 Marty et Raynoud: droit civil, T. 1. introduction géneral á l'étude du droit, 2 
éd, 1972, no. 97.  
 Bergel: the orie géneral du droit, Dalloz, 1984, p. 119.  
(F) Terre: introduction géneral au droit, 1991, p. 334.  
Geny: science et techinique en droit, T. 3, 1921, p. 390.  

الة،  )(٩٩ ام والع ار ال ف ب اع : ال ض غاز ه ع ة، ٢٠٠٦د.  ة، القاه ة الع ه م، دار ال
 . ٣٤ص 
(١٠٠) :    ان

Delogu: la culpabilité dans la theorie géneral de l'infraction, 1949, n. 505.  
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٢٣٤٥

 : ام ال امها  أح ا  م ال ى تل اال ق  أوله نها و العل بها و ام  ال
داً مل ه اد م ل الأف اساً للعل بها، ب ه ه  وثان ال ال ت اس  م ال ع ام  ال

اهٍ، ه م ن هى ع ا ت هى ع ه م أوام وال ا تأم  ه ل ف ق ب ی  و الفة ه وم
اد ت ع الأف ام  عالال عه ال ائلة العقاب ال   )١٠١( .  

العل ه ام  ا الال ؛ح إن ه ق اه لل ض الات ر ول تع ل ال ه امٌ م  ال
اقع، ا على ال ال اه ق اح ا الات ار ه د، وأن أن ج م ال ع امٌ  وم اك ال ان ه وأنه إذا 

ه ف ان ت ا ض ن ف القان ورة العل  الفعل  قى  لة فى أنها ؟ح رة ال ، وت خ
نى، ام قان ٌ ع  ال ق ه م ماً؛ لأن العل  ن مل عل القان ة فى  ت ح أن ق

ماً  ن مُل عل القان ن؛ فهى ت القان العل  ام  ن ت على الال القان اض العل  اف
لٌ  ٌ أو م ه م   . )١٠٢(د أن العل 

و  امٌ على عات ال ع ونفاذه ه ال ان س ال ا  ا ن أنه ل لة م أجل ول
قه و  ار وض سلت ق ام والاس ج خل حالة م ال ن  م اد مل ه فإن الأف

ع له، امه وال اح ولة  ه مع ال ى ت ة ال ة ال ى ذل إلا ع  را ول ی
ى  ن ال ع للقان ان ال ا  ن، ول ا القان ة للعل به ا ل ع ام ب الال امه   

اج إ ؛ ح إنه ما لا ی ال ٌ اً واج ورة أ ال ه  ، فالعل  ٌ ، واج ٌ ه فه واج لا 
ع بها  ى ت ة ال اص ة لل ة ب ه ن احةً، ول ه ص ام ل ی ال عل ا الال وه

ها ه مةً فى ج ةً مل نها قاع ة م  ن ة القان   . القاع
: ال اه ال ن ه  الات القان هل  ال ار  از الاع م ج أع ه إلى أن أساس م و

ة ا ة للقاع ات مة ال ل فة ال اء ال افة دون اس ن  على ال ة؛ ح إن القان ن لقان
ع بها  اع  عة ق ارة ع م ن  ه، فالقان ه  م عل ه أو ع ا عل ودون اش
ة  ة العامة مه ل لى ال ها م ت مةٍ  عةٍ مل ع ع الإرادة العامة ذات  ال

م ا ل اعه، و امه وات ع على اح ار ال قه وج ات امه به ة لال ال اد  ن  لأف القان
ه اع امه وق أح   . )١٠٣(العل 

                                                 
ة،  (١٠١) ن ام ال الأح هل  ال: ال فى ال رة، ١٩٧٣د. م رة، الإس عة جامعة الإس م، م
 . ٤٢ص 
، ص  (١٠٢) جع ساب ن، م ة العامة للقان : ال اغ  . ٦٠٣د. س ع ال ت
اه ان د. ح  (١٠٣) ا الات ل ه ، ص ح جع ساب ن، م خل إلى دراسة القان     ، ٣١٧ة: ال

، ص  جع ساب ن، م راسة القان خل ل ر: دروس فى ال فى م ر م ه ٣٠٨د. م ، د. 
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د ت  ه أوج م نى سل ول م أساس قان ق اه؛ لأنه ل  ا الات ق ه ول اُن
ا  ة،  س ة ال ال ه  مة معلقةٌ على ن ه ال ن صف ا أنه أغفل أن القان قى،  م

؛ ح ل ر وال عٌ م ال ه ن ة دون أن  ة القاه ن م حال الق القان م   إنه  تل
م  ن مل ن ه و ة العل  ان اف إم ون ت اته ب ماً ب ن مُل ن القان ه؟ و  ه  عل

  . )١٠٤(ٍ خفى
ع:  ا اه ال از  الات م ج أ ع ن هى الأساس ل اواة أمام القان اره أن ال و أن

ن؛ ح القان هل  ال ار  ا الاع اواة فى معاملة ال ى ال الة تق  إن الع
ع لها، وأنه ل م  ة ال ام ه فى إل ف ب م ال ة وع ن ة القان ام القاع أح
ل ش  اصة ل وف ال ه على ال اع ة ق م ن وع ة القان ام قف إل ر أن ت ال

ه و ن عل ه م ت القان عل  اء م ل  ه،وأن ی اس قه على م عل    ت
ة  ا ورة اج ن ض القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع ن م لاقاً م  وذل ان

اوا  الة وال ق الع ار وت ق اف الاس ام وت ونها إقامة ال اد فى ل ب ة ب الأف
اح ع ال   . )١٠٥(ال

از الاع م ج أ ع ؛ ح إن م ق ل م سهام ال ن ول ل  القان هل  ال  - ار 
ه ق ا  - فى ح اب ه عى أص ا ی ن ول  اواة أمام القان م ال اه ع اً م م ه م

ةٍ م له  اه، ولا  ق ن الات اواة أمام القان ة ال ، أضف إلى )١٠٦(ةٍ لقاع
ن على ال غ ال  القان هل  اء على ال ابه م ت ال غ ذل اس

ن،القا القان ن م ال  القان اهل  نه على ال ق ن ولا  ه  ن ع نف فال
یٌ ع جهل  عٌ ج ه ت ر ع ان وأن  ع الأح ث فى  ن ق  ر القان ال 
ره فى  ی أو لأص نه ال ر قان ان ق عل بها ما أص قةٍ ل  ان سا د ق ج ه ب م

ها، ه عل ى  رة أخ غ تل ال امه ع  ص ر أح اة م ُ اً م الق اك أ وه

                                                                                                                       
، ص  جع ساب الة، م ام والع ار ال ف ب اع : ال ض غاز : ٣٧ع از ى ح ، د. ع ال

، ص  جع ساب ن، م راسة القان خل ل  . ٢٦٤ال
، ص  (١٠٤) اب جع ال : ال ض غاز ه ع  . ٣٨د. 
، ص  (١٠٥) اب جع ال : ال ض غاز ه ع  . ٤٠د. 
ان  (١٠٦) ه؛ ح  ققةً  قةً م اواةً ح اك م ومانى ال ل ت ه ن ال أ أساسه فى القان  ال

ه الإدراك أو ال ق د الغائ وم ی اء وال ال اة  ات ال ع الف ر ز ل ع اة أن  ال ة 
ن  القان هل  ، ص  ان –ال اب جع ال : ال ض غاز ه ع  . ٤١د. 
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ن،  أه فى ت القان ة خ امه ن إلغاء أح ق  ة ال م م ق ن ف القان جهل 
ة على أساس أن  ن ة القان القاع ا  ق ب جهل القاضى وجهل ال اك م ف وه

ه ف ال ب ه وال اقع عل ل ال ل جهل لل ا ه م ق ا إن ، أما جهل جهل ال
ه القاضى فه ج ف ة و اش م ل ا یل ل”في هلٌ  ه؛ ” ق وح عل اع ال ن فى ال القان

ل  ا جهل القاضى م ق فى، ب ل ا ال م جهل ال ال لف على ه هل ال ف
ة ض ام ال   . )١٠٧(جهل الأح

لقةً  ن م ان لازمةً إلا أنها  ألا ت اواة ون  وأن  وتامةً،ون ن أن ال
د  ج قة م حقائ ال ة هى م ح د وق الف ة الف اه ها لأن  ورةٌ لاب م ال ض
ةً ب  او ةً م ان ی ن ن ون  ها الله ع وجل فى خلقه، فالقان ى أوج انى ال الإن

ةٌ، ل ةٌ وش اد إلا أنها س اف  الأف ى الاع ة تق ه ة ال ض ة ال ول ال
او جهل القاضى الف ن، ف ی القان هل  ال ار  ألة الاع اد فى م ارق ب الأف

ن  ن فى دراسة القان نى وه ال امى القان ن أو ال اذ القان ال أو اس
ع  ةً لل ع مغف ع الأول وت اء على ال ت ج اص العادی دون ت اء الأش مع ج

ت أث اوة فى ت انى أو ال ع ال ن على ال القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع  م
ة  ل اء ال ماسى أو أع بل ل ال ولة أو رجال ال ئ ال اء ل ٍ س اءٍ و ت دون اس

ة ائ ة الق ل اء ال ة أو أع   ؟ال
  المطلب الثانى

  نطاق تطبيق مبدأ الدفع بالجهل بالقانون
ة م  ن ة القان ادر القاع د م ف إن تع ة والع عة الإسلام اد ال ع وم ت

اً على ذل ت الة، وت اع الع عي وق ن ال ق  والقان ن لا  القان هل  ال فع  فال
ز لل  ه لا  ة، وعل ن ة القان ادر القاع ل م ، بل  إلى  ع فق على ال

عة ا اد ال ع أو  ال عي جهله  ع ال أن ی ة لأنها في ال لإسلام
ع د ن في ال م وج ها القاضي ع ع أ إل ن یل ر للقان   . م

ة ونلاح ن ل في اللغة الف ع لح ال  Nul n’est censé ignorer“ أن ال

la loi)١٠٨( ، ادر الأخ ع فق دون ال ع أن  ق على ال ل ارتأ ال ل
                                                 

، ص (١٠٧ جع ساب ة، م ن ام ال الأح هل  ال: ال فى ال  . ٤٥) د. م
(108) un célèbre adage signifie que tout citoyen est censé connaître l’ensemble 
des textes législatifs et réglementaires (décrets, circulaires…) existant dans 
l’ordre juridique français Que signifie "nul n’est censé ignorer la loi"? Fiche 
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بٌ، ي أبلغٌ وأص لح الع ل لا  ال ا الأخ و ف؛ لأن ه هل الع ز الإدعاء 
قه القاضي م  ه و اد  غ ال ع عل الأف ل   ه دون حاجة ل تلقاء نف

م ه )١٠٩(ال اء أكان ه ة س ة والأج ان ال ع الق ، و ذل على ج
اع ا ع الق اص، وعلى ج ن ال ن العام أم القان ى إلى القان ان ت ان الق اً  ة أ ن لقان

ن  اد القان ماً، وم ی ع ة وال عة الإسلام اد ال ف وم ع والع رها أ ال م
ه فى  ع ع لف فى ال أ  ا ال ه ه الة، فالأساس ال  إل اع الع عى وق ال

ادر ه م ال ان العل، غ اض إم ع الأساسى ه اف ادففى ال ة ال ر ، وفى 
اض العل عاً )١١٠(اف اء أكان ت عه س ان ن ان  اً  ع أ اً على ال ، و أ

اً، اً أم ف اً أم عاد ا أم  أساس لة، وه ة أم ال اء الآم ة س ن اع القان ع الق وعلى ج
لة، ول  اع ال ة للق ال ث  ا خلاف ح ه فى الفقه، ب واضح ولا خلاف عل

أ أ ق ال أاس عها لل اً على خ اد و وأجان ، خ ع الأف ا  على ج
ة  املى الأهل  ، ةغائ أو م ى الأهل ى ع ها أو ح ع  ،)١١١(أو ناق وج

ة ف ة ال ل ة وال ائ ة الق ل ولة، خاصةً ال ات ال   . سل
ا  قه على الق ق ت أ  ا ال ٌ م الفقه ی أن ه اك جان ة أما وه ع الآم

ان الأخ م الفقه ف  لة ال اع ال اً للق ج )١١٢(أنه  أ ، وه ما 
ق إلي: ن ال القان هل  ال فع  أ ال اق ت م   دراسة ن

  نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص: -أولاً 
ة:  - ١ ن ة القان ام القاع ار الفقم ح درجة إل د لق انق أن ا ال هاء في ه

: ق ا إلى ف ى أوله ة ال اع الآم ن على الق القان هل  ال فع  أ ال  ی ق م
                                                                                                                       
thématique Dernière modification.  

د يفترض أن يتجاهل القانون" قولٌ مأثورٌ يعني أنه من المفترض أن يعرف كل مواطن النصوص "لا أح
   .التشريعية والتنظيمية

ع  (١٠٩) قاتها في ال ن وت ة العامة للقان ة، ال ن م القان خل إلى العل اف: ال ض ار ب د. ع
 ، ائ ، ص ١٩٩٩ال ائ انة، ال  . ١٨٨م، دار ر

ائع، أحد.  (١١٠) ار ب ال ازع والاخ ة ال لاء ١٩٩٦ ع ال سلامة: عل قاع ة ال م، م
رة، ص  ال ة  ی  . ٥٦ال

، ص  (١١١) اب جع ال  . ٥٨، ٥٧ال
(١١٢)  ، ة ال ة ون ن م القان خل إلى العل اب: م ة خ ، ٢٠١٣د. ح ائ ، ال م، دار بل لل
 . ١٠٩ص 
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ه، ي  عاد ما تق ها واس الف ز الاتفاق على م ه  لا  ال ت ه ه فإن م وعل
ام العام، ة تُع م ال ن ام قان ج أح ن إلا ح ت ة لا  ع على  القاع ف

افةً  اس  ض  ال هلُها، وُف ع أنه  ها ب وج عل ها وال الف ز م اعاتها ولا  م
ام، ه الأح ٍ تامٍ به ل ش على عل قاً م أن  قها ت ا أم ت اً ل ولا ل

ر في ذل ا جان الع   . )١١٣(أف
ا اد م ع على الأف ة وُ ع ال الح ال عل  ة) ت ا ة (ال اع الآم لفة فالق

دٍ واتفاقاتٍ، نه م عق م ا یُ ها  ام غ ي أح امها وت ة  أح اع ت لها الق ه الق وه
 ٍ ا ا في ت ن ع العل ل إرادة ال الفها؛ لأنها ت الاتفاق على ما  ح  ي لا ت ال

ان ال الق ام العام  اً، وهي م ال اً أو نه ٍ على وجهٍ خاصٍ، فهي ت أم ي مع
ي  ة، أو ال ائ ائ ال ها م ال قة وغ ل وال هى ع الق ي ت ، أو ال ائ ض ال تف

لاً  س ش ة، أو ت ائ الاتفا ع الف ى ل اً أق ر ح اع تق ع أن ه  اً ت  مع
د   . )١١٤(العق

ا ه ة وثان لة والآم اع ال ن إلى الق القان هل  ال فع  أ ال اد م على ح  ی ام
ارس ا وذل لاع ه ا :اء دون ال ب اف  أوله ة ی ن اع قان لة ق اع ال أن الق

ة، اع الآم او فى ذل مع الق ام و ت اء والال ها ع ال هلها  ف فع  ع ال ا ُ ل
مة ل تها ال ار ق ة، ولا أد ذل إلى إه اع الآم   . شأنها في ذل شأن الق

احة ا أن إ نها لا  ك ها م  ع لة لا  مع  اع ال الق هل  ال فع  ال
عادها، ی ع اس عاق ت ال ةٍ غ  ت إلا في حالة س ولا أد ذل إلى ن
ه؛ اع إلا ل ه الق ت ه اغٍ وما وج ل في ف لةٍ ت ج  مق الة لا ت ه ال ذل أنه في ه

ةٍ، ی م ناح عاق ةٍ أخ و إرادة لل لة م ناح اع ال   . )١١٥(ع ت الق
ة ف ة أو ال ل ة ال ن اع القان ع  أما الق الح ال أث م ة لا ی اع معل فهى ق

ى  ها م اماً غ ى أح امها وت أح وا  ق ألا ی اد  ح للأف ا  قها، ول م ت ع ة  ال
، ده واتفاقاته اع لا أرادوا في عق ه الق ل إرادة  وه ا، بل تُ ع العل ل إرادة ال تُ

                                                 
ي، د (١١٣) غ ن، د. خال ال خل إلي عل القان ل: ال ر الف زع، ١٩٩٨. م قافة لل وال م، دار ال

ان، ص  . ٢١٥ع
ن  (١١٤) خل إلي القان ر: ال ة،  –د. محمد ح م ن ة القان ي ٢٠١٠القاع ل رات ال م، م

وت، ص ة، ب ق  . ١٣٥ال
ن، م د.  (١١٥) خل إلي عل القان ل: ال ر الف ي، د. م غ ، صخال ال  . ٢١٥جع ساب
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٢٣٥٠

اد  ل الأف ا ال  اد، ذل ال ا ال للأف ال عل  ضة؛ لأنها ت ف ی ال عاق ال
ال إلا  ن  اوله القان ن، وال ما ت ان القان ل ه ل ن  ع إرادته ولا  ه  ت

ی في ت عاق م في ذل مقام إرادة ال ق ي    . هل
ا على وجه  ا إلى ت علاقاته ه إرادته ی ات عاق ض أن ال ف ن  فالقان

 ، اس؛ فإذا وج اتفاق  - في الغال - وهمع عامل ب ال ه ال جه ال ج عل ال
ي  ة العامة ال اع م القاع الات ة ی ه الأولى  ا ال ف  إرادته ب ال

ض ف ا ال ل إرادته فقا على ت ا ول ی ان إرادته ان سل عاق ل ال ع ة، أما إذا ل 
ا  ي تُع ع إرادته ة ال ن ة القان ا؛ قام القاع ه اعه في علاق ال ال  ات
ال إذا  ل ال ا، و ه ة ال عل ة وصارت واج ا ال ضة مقام إرادته ف ال

ا، ول ان إرادته ان سل عاق ل ال ع ٍ أو  اس اج إلى تف اً  ا غام جاء اتفاقه
ل الإرادة  ي تُ ة ال ه إلى القاع ل ه أو في ت جع في تف لةٍ، ف اج إلى ت اً  ناق

ضة ف ،. ال رة ف اع مق اع ق ع م الق ا ال ى ه ل لا ُ اع  ، ول ى ق بل ُ
یم عاق ة لإرادة ال   . )١١٦(لة أو مف

اقع أنه ة م جهةٍ،  وال اع الآمـ د ب الق ا ال ر ال في ه ة ما یُ ل ث
أ  ا ال م ت ه غ ع ّ ة ما  ، ول ث ّلة م جهةٍ أخ ة أو ال ف اع ال والق
ها في  اف اع  ه الق ةً في ه اف ام م ّلة مادام صفة الال ة أو ال ف اع ال على الق

ة؛ فا اع الآم عاً م دون الق ها ج ة إل ال ه  لل م اً لا  ال ن واج ُ بها  لعل
ی  عاق ت ال ّلة لا تُ إلا في حالة س ة أو ال ف اع ال ، وما دام الق ٍ تف

ق ت ی ا ال ها، لأنه به الف ل ع م ا، وق ق اقها في حقه ٍ  - ش ان أنه  - و
ا  هل الق اج  اً ل جاز الاح الاً  اع م ه الق ت ه ا وج ّلة ل ة أو ال ف ع ال

ع م له  ها،  الف ی ع م عاق ت ال ، مادام لا تُ إلا ع س لل
ا  ت على ه امها وُف ال أح هله  فع  قها أن ی م ت ا في ع ه ة م ل م

اغٌ في العلاقة ب ال اك ف ن ه ج إرادة الأساس، وع ذل  ؛ إذ لا ت ی عاق
ةٍ  ع جهلها م ناح لة ب ة أو ال ف اع ال ع ت الق ةٍ، و ی م ناح عاق لل

  . أخ 

                                                 
ن  (١١٦) خل إلي القان ر: ال ، ص –د. محمد ح م جع ساب ة، م ن ة القان  . ١٣٧، ١٣٦القاع
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ت  اشئ ع س اغ ال ص ل الف ّلة على وجه ال اع ال وق وُضع الق
لة اع ال عل الق ت  ا ال الفة لها؛ فه ی ع الاتفاق على م عاق ة  ال واج

ن لأ اع م دون أن  هلها الات اج  عاق ال في الاح   . )١١٧(م

ة:  - ٢ ن ة القان ع القاع ض ن العام م ح م اع القان ع ق أ م ل ال
أن  أنه لا عل له  عي ش  الي أن ی ال ال لاً في ال ز م اص؛ فلا  وال

ةٍ أو  ةٍ مع ع ل ارسه لا  ا ال  ة  رسٍ،ال ال ال  ل ال و
لاً، ة م اته ال أح واج ه  م عل ع ج  ز له أن  ف لا  أ  لل و ال

اص لأنه أح ال ن ال وع القان ع ف اً على م ن أ ة في عل القان ه اد ال
ل   . )١١٨(ك

  نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان: -ثانياً 
اق ت  فة ن ع ان لاب م ال ب ل ة م ح ال ن ة القان  القاع

 : ض اف ها  أوله ا ها ولا ُ م لةً على نف ع ةً وم ة م ع ولة ال ن ال أن ت
ولة ه ال  دون  ن ال الة فإن قان ه ال ها، ففي ه ي ف خارجها ولا ُ أ أج

ن دولة أخ  انه قان ازعها في س ، أن ی ق لة ال ه م ا، وه ه ولة  ثان ن ال أن ت
ا  ال  اص والأم قال الأش ي على ان ل ه ال ع في تعا ةً، ح إن العال  م
ن  ل اب دولةٍ لا  ق ت اد ف ار ال م الأف ق ه اس ت عل يء ال ی ول ال ب ال

ارة أو ارسة ال ل بها أو ل ها وذل إما للع ةٍ،  ج ماس اء مهامٍ دبل راسة أو لق لل
ان  ل ل ال ن له م ها   ل إقل ولة في  ن ال ل هل  قان ا ال وم ه
انه على  ق س اء أم  ا الإقل على ال في ح ال والأجان ال في ه

؟ ه اها فق ال وح ولة ُ على رعا ن ال ان قان ج ث إنه إذا  ، ح ی
أ إقل ا م ان ه آن أساس انم ة الق أ ش ان وم   . )١١٩(ة الق

                                                 
ان،  (١١٧) ي، ل اث الع اء ال نى، دار إح ن ال ح القان س فى ش : ال ر ه زاق أح ال ال د. ع
 . ١٢٩٦ص
ة، ال(١١٨ ن م القان خل إلى العل اف، ال ض ار ب ع ) د. ع قاتها في ال ن وت ة العامة للقان

، ص  جع ساب ، م ائ  . ١٨ال
ة،د.  (١١٩) ن م القان راسة العل خل ل : ال ي شاه ل ع ال اع ة، ٢٠١٢اس ن فاء القان ة ال م، م

رة، ص  . ١٤٧الإس
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: ان ة الق أ إقل قع داخل  م ل ما  ة على  ن ة القان ان القاع ه س وُق 
غ ال ع  ه  دی  ج اص ال ل الأش فاتٍ، وعلى  الإقل م وقائعٍ وت

ا ا م م اء أكان اته أ س ،ج ولة أم م الأجان ت على ذل أن  ي ال و
، ود الإقل قع خارج ح ة لا ت على ما  ن ة القان ان القاع ى ول  عل  ح الأم ی

ا الإقل ا ه عا   . )١٢٠(ب
، ان ة الق أ إقل أخ  ولة  ادة ال أ س ان م اً  ان  وق ادة  ه ال ول ه

د أش ة وج قاصٍ ن ض لان ع ن ت ع ولة ولا  ه ال ة ه ن ج ل اص 
ل  ة ال ن ج ل أ لا  ا ال أة ه ه ت و وا أنف اص وج لاء الأش نها، وه لقان

، ه ةٍ ع َ غ ان ن لق ع ه و ن  عل  ال ُ ي ت ص تل ال وعلى ال
ان وأهل ة  الإن ي لها علاقة  ة ال اله ال ان أح ن ق ي ق ت ه وال

ةٍ، اراتٍ دی ةً على اع وره م ة  وه ما أد ب أ ش ی ه م أ ج ر م ه إلى 
، ان ان الق ة الق ل وه إقل أ الأص   . )١٢١(إلى جان ال

: ان ة الق أ ش ي و  م ا ع م ة على ج ن ة القان ان القاع ه س ُق 
ات ا قا ب اء أكان ولة س أ  ال ا ال ة له ة ح ها، و ةٍ ع ولةٍ أج ولة أم ب ال

اب  ق ت ا م ف ان ى ول  ة لا ت على الأجان ح ن ة القان ولة فإن القاع ال
ة ن ة القان رة القاع ي . )١٢٢(مُ نة ال ة ال الإقل ف  ةٌ عُ ی ةٌ ح ت إقل ه ول 

اءات ال ع الاس ال ل ح ال اق تف ، خاصةً في ن ان ة الق أ ش ة م م
ة،  ال ال ة والأح اءات ما یلي:الأس ه الاس   وم ه

اء الأول: ر لل  الاس س رها ال ي ُق ات العامة ال اج ق وال ق ال  ٌ عل وم
ن لا ُ  ائف العامة، أ أن القان ع وتقل ال اب وال دون الأجان  الان

ى ت لاحقه ح ل  ، وه ب ا ل ال اً على  قاً ش اً، بل ُ ت قاً إقل
ود ة خارج ح ن ة القان رة القاع ولة م   . )١٢٣(ال

                                                 
ة، (١٢٠) ن م القان خل للعل ه اللاه: ال ة الع٢٠٠٤د. رج  ع ه ة، م، دار ال ة، القاه
 . ٢٣٨ص

، ص د.  (١٢١) جع ساب ة، م ن م القان راسة العل خل ل : ال ي شاه ل ع ال اع  . ١٤٨اس
ة  (١٢٢) ن ال ة للف ة ال س ن)، ال ة القان ة (ن ن م القان خل للعل : ال ة محمد زواو د. ف
، ص ٢٠٠٠ ائ ة، ال غا  . ١١٧، ١١٦، ال
ة د. محمد ع (١٢٣) ن م القان خل للعل : ال ا ن،  - ال اب ة القان لاء ١٩٩٥ن ة ال م، م

رة، ص ة، ال ی  . ٢١٩ال



  الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبى الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد

  فرغلى  الموجود محمد أحمـد عبدد. 

 

٢٣٥٣

اني: اء ال ان الأصل ه  الاس ائي، فإذا  ن ال اع القان عل ب ق وم
ع ال والأجان  ن، أ أنه  على ج ا القان ة ه رة م إقل ه داخل ج

ود الإقل  قه خارج ح ن، فلا  ت ى القان ق رة  ق اءات ال ة مع الاس الع
وج  ي ال ق ولة ق  الح العام لل اً، إلا أن ال م م ان ال ى ول  ال ح
ان  ى ول  ةً في حقها ح ل م ارت ج ولة ح عقاب  ح ال اء وم ا الاس ع ه

ة أو أم في ال د أو الأوراق ال ق و ال ة ب ارج، خاصةً إذا تعلق تل ال
ائ ه ال ت ه ة م غ ال ع ج ولة    . )١٢٤(ال

: ال اء ال ولي العام  الاس ن ال رها القان ق ي  ة ال ائ انة الق ال  ٌ عل وم
، ل الأج ة وال ول الأج ؤساء ال ع الأجان  انة  ل ه ال ود ه وفي ح

الي  ال ه  ي ولا ُ عل اء ال ة الق لا ن ل ع فةلا  ولة ال ن ال   . )١٢٥(قان
ع:  ا اء ال ولي الاس ن ال اع القان ع معها ت ق ي ی الة ال ال عل  وم

 : ة أم اث ه القاع ي ت ه ق اص؛ إذ  اال ي داخل  أوله ن أج ان قان س
ي  م ا ال نه جع القاضي إلى قان اع ی ب ن ن حالة ن (زوج ف

ي ن ا، )الف ه ي وثان ن ال داخل إقل أج ان القان اع ب زوج  س (ن
ة  ونة الأس ة م ال ال ن أح ي إلى قان ن جع القاضي الف م ی

ة)   . )١٢٦(ال
  :نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان -ثالثاً 

ل، ول  فع ةَ ال ح ناف ها فإنها تُ و في ش ة وت ن ة القان ضع القاع ما ت ع
ا  لها، وه ی م ن ج اء أو إحلال قان د إلى إلغائها ون ارض ت ضها ع ق تع
أت في  ي اب ة ال ن ا  الأوضاع القان ت  ازع ب القاع ه ت ج ع ضع ی ال

ة الق ن ة القان ة، وه ال ل القاع ی ة ال ن ة القان ل القاع ةً في  ق م ة و
ن الق  فة ال الفاصل ب القان له مع غي ل ان وال ی ازع الق ه ت ل ج ُ

ی ن ال   . والقان
: ان ن  إلغاء الق لها، وه إما أن  ة  ن اع القان ن في ح الق إن الإلغاء 

اً؛ فالق اً أو ض لها،ص ة م ة ت ها إلا قاع ة لا تلغ ة ال ع  اع فال
                                                 

ة، د.  (١٢٤) ن م القان خل للعل ج: ال ف ح ف وت، ص١٩٩٣ت ، ب ة لل ام ار ال  . ٣٧٦م، ال
ة )(١٢٥ ن م القان خل للعل : ال ا ة  - د. محمد ع ال اب ، صن جع ساب ن، م  . ٢٢٠القان
ن  )(١٢٦ خل إلي القان ر: ال ، ص  –د. محمد ح م جع ساب ة، م ن ة القان  . ٢٨٦، ٢٨٥القاع
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عٍ عاد أو أساسي، عٌ  العاد لا یُلغي إلا ب ع ت ال ه  عي یل ع الف وال
ی  ن ج ور قان ح وه ص ع العاد أو الأساسي، فالإلغاء ال ه ال ا یل عي  الف

، أما الإلغاء ال ن الق ٍ یلغي القان ی مع ن رة تعارض ن ج ل في ص ي ف
 ٍ   . ق

مان: ان م ح ال ازع الق ر  ت ، ث ص ل ود ال اً أوصى في ح ه أن ش
ة  ص غ م أن ال ة، وعلى ال ص ة ه رع ال ص ال الأعلى لل ي  ق ی  ن ج قان

ل آثارها  اقعة  ه ال ت على ه ن الق ول ل ی ل القان أت في  ة وهي ن ن القان
ی أو  ن ال ه، فهل  القان صى  ل ال صى له لل اب ال صي واك وفاة ال
ی ی ت  ن ال ور القان ل ص ن الق وق ل القان فاة في  ان ال ؟ إذا  الق

ع  ج د في ال ُ فاة ه ال ؛ ح إن تارخ ال ن الق ن الق أو القان ل القان
ی   . )١٢٧(ال

  المطلب الثالث
  الجهل بالقانون الواجب التطبيق عقبة أمام عدالة الأحكام

ف  ة به ة ال ل عها ال ي ت اع ال عة الق ة هي م ن ة القان ف القاع تُع
ةٍ ت  رةٍ م ن في ص ٍ وت ٍ مع ٍ وفي زم ت أم مع وت في بلٍ مع

اد وعلاقاته على وج ك الأف : سل ائ ة خ ع ة  ن ة القان ه القاع مٍ، وت ه هٍ مل
ا   ، واته فاته ول ب اص  جهةٌ إلى الأش دةٌ؛ ح إنها م ةٌ عامةٌ وم فهي قاع
اصة  الح ال ا ال الح العامة و قاً لل ج ذل ت ة أم ونهي لأنها ت أنها قاع

اد، ة  للأف ام وتُ القاع م اح ت على ع ةو ن الفٍ  القان ل م قع على  اءات تُ ج
  . )١٢٨(لها

اء علي  ي تُ ب ام ال ارات والأح أنها الق اً  ف أ صوتُع ان ن  ،)١٢٩(الق
ل ا ي ولق ش ام ال الة الأح ي تقف أمام ع ة ال ن ات القان ن أح الع القان هل  ل

ی  ر وفي تق ا الع ای الأراء في تق ه ی وت نا ال اء في ع رها الق
ة  اح ة أو ال ن ة القان اح ي ت إلي ال اء الأراء ال قها س اج ت ة ال العق

اح ي ال قاً ی ة؛ ف ف ان ةالإن ن ى ة القان ن ن الف اردة في القان وأن ال  ال
                                                 

مان،  (١٢٧) ن م ح ال اق ت القان ة ١٩٩٥د. ع ال أح ع الله: ن ه م، دار ال
ة، ة، القاه  . ٩٣ص  الع

هامي ع الع د.  (١٢٨) و محمد ال هل ب اع ال ار  ن والاع ة القان عة، رسالة : فاعل ن وال لقان
راه، ،  د ق جامعة ع ش ق ة ال  . ٣٤م، ص٢٠١٣ل

(129) https://dictionnaire. reverso. net/francais-definition/bases+juridiques 



  الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبى الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد

  فرغلى  الموجود محمد أحمـد عبدد. 

 

٢٣٥٥

قةً  فةً م ة مع ان ل ني ل  ف غ قان ل علي أداء ت ر أنه ل  لُق ال یُ
اً  ائ ل ج   . )١٣٠(عُ غ م

ه لا ُع  أ ال ارت اني م العقاب لأن ال ب إعفاء ال اك م ی وج وه
م على ن لع اً علي القان امه، تع ن واح القان ام  عي إلي الإل د  ال م وج ا أن ع ك

اس جهل أو  ه؛ ح إن  هله  فع  ن وال اوز القان اد علي ت ع الأف عقاب ق ُ
ه أك م اسه وال ار ل د م م وج اء لع اً أمام الق ل ت ن ُ القان د  م جهل الف   . ع

ا ل ة تل ك فع ف هل ال ام ال ن القا أح ي ن اج الأج اعاً  ال ال  م إج
د إلى فهي الفقه، م ت اع ه ازع ق ، ت ان هل وتُق الق ام ال ن  أح ، القان  الأج
عارض وه د مع ما ی فة وج ن  فل ولي القان ا، ال اع ال ي وتُ ة ناق  الاجان الأهل

ل على ن  م والإفلات ال ،  ال ح القان ه ا أهل اليو انه ل  عق إم
ارة صفقات ، دولةٍ  في ت لاً  أخ د فإنها ع ذل ف م إلى ت اواة  ع عامل في ال  ال

ةً  ال مع قة الأجان أس ف ه ا وال   . )١٣١(ب
ةٍ  لاتٍ ج ع في م اد ال قع أف ان ی الق هل  ه أن ال ا لا ش  وم

لف  ها ل  ى ع ةٍ ه في غ اءٍ ج لاع على وأخ اء ال والا ه ع ل ش نف
ة  م ا ال ات ة ح ل أن عل  ه، فهي ت ل ال ُ  ال اصة  ان ال عات والق ال
ق القائل:  ل ص ها، ل ة وغ ن ارة وال ة وال ا ا الاج ا وعلاقات ات لف ت وم

لا ق في  م ال ي م الغ ن ت ة م  القان ائأن ق   . ت وال
اهل  أح أن ی ض  ف ر (لا  أث ل ال ي أن الق ن ٌ م الفقه الف و جان
ة  ص ال ع ال ا ج ل م ف  ع ض أن  ف ي أنه م ال ع ن)  القان
ي، و لا أح  ن ني الف ام القان دة في ال ج ها) ال عام وغ اس وال ة (ال وال

                                                 
(130) (article 122-3 du code pénal français): 
"N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une 
erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement 
accomplir l'acte".  

ه، أن ال ال یُ " ن) ل  قادرًا على ت القان ن (جهله  أ فى القان ة خ ق ن ع ر أنه 
ةن قا ائ ة ال ل ل ال عي لا ی ل ش   . "درًا على أداء الفعل 

https://www. legifrance. gouv. fr/codes/id/LEGIARTI000006417215/1994-03-
01/.  

ی د. خ (١٣١) : كا ال فع ع م ال ام العل ع ن  أح ي القان اج الأج ، ال ر  ال  م
لي للعل ق ال د لة ال اق، الع الع ابل  امعة  ن  ة القان ل ر ع  ة ت اس ة وال ن م القان

ل   . ١٠٣م، ص ٢٠١١، ٣الأول، ال
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ل الق فة  ور ع مع اضح ض ال ال ا ال ه فإن ه ق نف ، ول في ال ان
اك على  اً لأ ش ُ ا ن  دًا، ف ج ال م ا ال ة؛ ح إنه إذا ل  ه للغا

ةٍ  وب م أ عق ه لله ی ن ال ی هله ب القان رع  ني أن ی رعاً  أساسٍ قان م
ه الفعل ال ناً، وننة م بلٍ أخ غ ال وقع  رك أن  ج للعقاب قان ن

ب م  ه ا بها ال ي ُ لة ال ه اجهة ال امل في م ال ها  فق فاعل اع س الق
قها ع ع الأسف مع ذل، و (١٣٢)ت م لل ا ال ال م ه اً ما ُ اب  ف ل

اع د الق ج دةٍ  ع ابٍ م ن لأس ا اجهه ال ني ال یُ ق القان ها ال ص عل  ال
ةً  اءتها واض ن ق ي لا ت ها وال ل إل ص ع ال ي  ة ال ائ اب الق في ال

ئ  . لل
ا  ل ت ا في  اة، لاس ورة في ال ان ض الق عي  م أن ال ا أن ن ٌ ب وح

ال الح والأح ة وتعق ال ر ال اس، أ  ،الأم ل ال مةٌ ل ة مل ن ة القان وأن القاع
ده  م، أما ما ن  ي ُ ن خُل ل ن، لأن القان م القان ي ُ اع ل ةُ الات أنها واج

اه أنه ل مع ن، ف القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع م م اً  م مفه ز لأح أ لا 
ل ق ٌ لا" كان أن  ن واج القان ه"، فالعل  ن ولا أعل  ي أجهل القان لٍ  إن اج إلى دل

اً ” ه، وُقالعل ، وأ ل ا ل ضٌ، ولا ض ه مف ن لأن العل  هله القان ء  ر ال لا ُع
ان  اً  ن أ القان هله  ر أح ل اس، ولا ُع ع ال أ  في ح ج كان الأم فإن ال
ضه  ن ل ام القان أح م العل  ع اج  ح لل الاح ه، فلا  ة  وف ال ال

ه خارج  ا نة م أو ل ة أو ل ن ة القان ام ت القاع ن أو ت ور القان اء ص ل أث ال
اءة أو  هله الق ه ل م عل ع ج  ح له أن  ا لا  اع،  ل ال ه م بلٍ أخ غ ال 

ه ال ي  عل ل ال ل غ أنه م بلٍ آخ ولا ُ لغة ال ي بها م ها ال ن ف قان
  . )١٣٣(ذل

قابل فإن ن  وفي ال فة القان ع اع؛ ف ال ح  ه  ألا  ف ن ومع القان العل 
ا، ً الأم اله لأنه ل ف ة  ل  غ ن م ي غالًا ما ت ان ال ی م الق اك الع فه

الأم  اده  ، وما ت اع ع ها ال ع عارض مع  ق و أن ت ور ال سة  اله
، ح م، أو الع ل ال ن  ن ذل ق لا  ف ع ن  ال القان ن في م ى ال

اهلها  ى لا ی لاً ح ة للفه وع ةً وأك قابل ن  ع أن ت ان ی ئى، فالق لٍ ج
                                                 

(132) Que signifie "nul n’est censé ignorer la loi"? Par La Rédaction 
https://www. vie-publique. fr/.  

م القاد. ) (١٣٣ خل للعل : ال ح قي محمد ع ال ةأح ش ن ن)، ن ة العامة للقان م، ٢٠٠٥ (ال
عارف، أة ال رة، ص م   . ٢٨الإس
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م  ، غالًا ما  هل، وعلى ال م ذل ا ال أ  ه قع على خ أح ولا 
فاف عل ن للال القان ه  ف ن مع القان فة  اص الأك مع ٍ الأش ه يءٍ م ام  ه وال

ال ی  ل ال ن، فعلي س ات في القان غ غلال ال ع في فخ اس ق إلى ح ما دون ال
إخلاصٍ  عاون  ال ة  ال اف ال ى الأ ف، وح ل  ام  ي على ال ل اء ال ن الق قان

قة هار ال اجع إلى ال ا أنه ، )١٣٤(في إ لا  الآن لأ خ أن ی
ات والام ء الإث ه، على أساس أن ع ن دول قان ه  غلاً درای قائ م هار ال اع ع إ

ه هله خ لٌ و ه دل ان ل ه، إذا  لي او  قع على خ ف م ن  (ال ق 
ي غ مل أو ل  ادتانأج ال املة)  ة  ه ال في  ٨٧٧و ٨٧١علي درا ي تع ال

ه ي ل ه الأدلة ال ه خ أن ُ
)١٣٥( .  

                                                 
ادتان  (١٣٤) ى: ٨٧٧، ٨٧١ان ال ل اء ال ن الق    م قان
ائ ت  ٨٧١مادة  ف الق اة وال ل والق ه م ال ه أو غ ام اف وم على "الأ

ار  ٍ ت ٍ آخ عل  َ ش اء وأ د وال ه ة أو وال ن اءات القان ه في الإج ار م خلال م
ى  ع ال مٍ  ع ار م اءات أو سٍ ت ه الإج ءًا م ه ل ج ي تُ ات ال له إلى ال م خلال وص

ادة  د في ال ق ٍ م ٨٧١ال ٍ مُ ل اءً على  ة، ب دته ال اد ال ح ن الاق ، م القان
ها، على أ ادرةٍ م ي أو  ار أو فٍ مع ا ال ال ف ع ه ام أو ال م اس ، ع نه س

مة ع ة ال ار ار ال   . "الأس
"De partijen, hun advocaten of andere vertegenwoordigers, magistraten en 
gerechtelijk personeel, getuigen, deskundigen en alle andere personen die door 
hun deelname aan een gerechtelijke procedure, of door hun toegang tot de 
documenten die deel uitmaken van deze procedure, kennis hebben gekregen 
van een bedrijfsgeheim of een vermeend bedrijfsgeheim in de zin van artikel I. 
17/1, 1°, van het Wetboek van economisch recht, dat de rechter, op een met 
redenen omkleed verzoek van een belanghebbende partij of op eigen initiatief, 
als vertrouwelijk heeft aangemerkt, mogen dit bedrijfsgeheim of vermeende 
bedrijfsgeheim niet gebruiken of openbaar maken".  

ادة  اضاتٍ "في حالة  على أنه ٨٧٧وت ال د اف فًا ثالًا  وج فًا أو  أن  قةٍ  دةٍ وم ةٍ وم ق
ها  قة م ة م قة أو ن ث ن ال أن ت ة أن تأم  ز لل قة ذات صلة،  ا یُ ح ً ل م

ة".  ائ ع الق ف مع ال   ض ملف م
Art.  877 "Wanneer er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende 
vermoedens bestaan dat een partij of een derde een stuk onder zich heeft dat het 
bewijs inhoudt van een ter zake dienend feit, kan de rechter bevelen dat het 
stuk of een eensluidend verklaard afschrift ervan bij het dossier van de 
rechtspleging wordt gevoegd".  
(135) Cf. Rapport Van Reepinghen, p. 329.  
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  المطلب الرابع
الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون فى 

  القانون المدنى
ضه  ف الة و ه روح الع أٌ أساسي تق ن م القان هل  ال فع  أ ال ار أن م اع
ع  ه  د عل لاقه، بل ت قه على إ ن، إلا أنه لا  ت اواة أمام القان أ ال م

ة الاس ان إم عل  ها ما ی ن، وم ة والغل في القان ة القاه الق عل  ها ما ی اءات م
ة ائ ان غ ج ق هل  ة  ال ائ ة ال ل ال فع    . ال

ز  ة؛ ح  ة القاه ع الفقه، وه حالة الق ه م ج ل  قى م اءٌ ح اك اس وه
الة عل ا ن فى حالة اس هل القان ار  ، الاع ل ة ل لة ال س ال ن  القان اد  لأف

ةٍ  ةٍ قاه فعل ق الة  ه الاس ق ه ة، وت س ة ال لاع على ال أ ع  الإ
لازل أو  وب أو ال ال ولة، وذل  ا ال ع م ة إلى  ل ال ل دون وص ت

ل  اً و قة نهائ ه ال ل ه نى،  تُع ان ال انات أو الع ل ال ص ال
ن، قة  القان ه ال ان ه خ س الة لا یُ ه ال ها، ففى ه ه  إل ون  خ ذل أنه ی

ار، وذل  ا الاع ه ه ل م ا العل فإنه ُق ال ه ، فإذا اس ة العل اً على ق تأس
ن  ام القان أح ون  خ ها، و یُ ل ف ث الع ى ح ة ال ة لل دة ال د ع

ال ة  ،)١٣٦(الات ة ل ال ، أما  ع فق ة لل ال م  ق اء  ا الاس وواضح أن ه
ع  قة ب ال ف ه ال م، ولعل ال فى ه ق اء لا  ا الاس ن فإن ه ادر القان م
ة  ه فى  ع ع أ فى ال ه ال ى عل لاف الأساس ال ی ادر، ه اخ ة ال و

ا س وأن ن الأخ  ادر القان ة  م ان اض إم أ اف ع أساس ال ا؛ ففى ال قل
أ،  ةٍ، فلا  ال ةٍ قاه ال العل لق ، أ إذا اس ا العل ن، فإذا ل ُ ه القان العل 

                                                 
أن أ  (١٣٦) ق  ة ال ار وق ق م راً للاع م م ق ة ولا  ة القاه ة الق ت قى إلى م ف لا ی

ارخ  ن، ففى ح لها ب ة  ١٨هل القان ل س ه ق ١٩٦٥أب ن  ع ان ال ال رت أنه "إذا  م ق
ادة  هله ب ال ه  ن ض ع ار ال ل اع ع  ٢٥اس فى ق جى ت اماة (ال ی ن ال م قان

ف ال ام على ص ف م ى م ب ت ة ال تها م أن ال ة فى م اع رته ال ) إلى ما ق عاو
ر" ال ال هل  ال ه  ن ض ع عل ال ةً ل ا ع ل ت  فة ال ن و إعلانها   –القان

، س  ق ام ال عة أح ه –٤٧٦، ص ٧٧، رق ١٦ان م ار إل جع  م : م ق ان م د. سل
، ص   . ٦٩ ، هام رق٢٠١ساب
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ن، وما دام  القان اض العل ذاته  أ ه اف ن فإن أساس ال ادر القان ة م ا فى  ب
ض ه العل فى ح ذاته،  ف اضفإنه لاال ا الاف ات ه   . )١٣٧(  إث

أنه ق  ة ال هل  وق ق م ار  ى تُ الاع ة ال ة القاه ل الق ُع م ق
ة س س ة ال زع ال ن تأخ ت هاالقان ع عل ارخ ال ام ع ال ا )١٣٨(ة أ  ،

احة م ة ال د ق ال ا ال ة فى ه ة القاه ل الق أنه لا ُع م ق ا ب نفاذ ق 
دها  ى ح ة ال ال ال لاد  ، ولا إقامة ال خارج ال قه على ال ن وت القان

هة الإدارة ام ال م  عاش، ولا ع ل على ال ل ال ق  ن ل اً على  - القان ج
ها ع ة ات ها ع رغ - س ف ن ال م ام القان أح فاع    . )١٣٩(ه في الان

ا  ن ه غ م  ن،وعلى ال اد العامة للقان أ م ال إلا أنه ل على  ال
لاقه، ه  إ ر  ُ د إلى ال الغة فى أم ما ت ان ال ا  اءات، ول ه اس د عل بل ت

ار  از الاع ر ج ارات تُ اك اع ؛ لأن ه ل د إلى ال أ ق ت ا ال الغة فى ه فإن ال
ا ارات ال ن، إضافةً إلى اع القان هل  از ال م ج ر ع ى ت الح العام ال م العام وال

ف  أ م شانه الع ا ال اءات على ه د اس أن وج ع  ل ال ى ق ار، ولا ُغ الاع
ل  عق انها ال فها فى م ة ت اس ها ب ها وت قة ت ها فى ال ة، ول ة الأصل القاع

الح ارات ال ار اع ة مع الأخ فى الاع ودها ال ارات الأخ ال وح عام والاع
اثلة اءات فى:، )١٤٠(ال ه الاس ل ه   وت

  استحالة العلم بالقانون: -أولاً 
ة م وراء  ن، ولعل ال ا القان ام ه أح ا  م العل فى ح ال ق ع أ ت
ة  ال ه  قف على ن ع ی أ ت ل  ا أن الع ال اء ه أنه  ا الاس تق ه

ة ف س مةً،ال ورةً مل ه ض ة العل  ان ن  ح إم اً  ه نهائ ر العل  ول ل تع
ع أن  اً، ول ی ال ولة نهائ ع ا ال ال ه  لغ ن ه ول ی ل ال ق فق أث ب

                                                 
نى  (١٣٧) ه  ٢٤نق م ن ، س ١٩٥٨ی ق ام ال عة أح اماة، ٦٣٩، ص ١١، رق ٩م، م ، ال
 . ٤١٧١، ص ٢٦٤رق  ٣٩س 

ل  ١٨نق  (١٣٨) .  –م١٩٦٥أب اب  ال
اء الإدار فى  (١٣٩) ة الق ة، رق ١٩٥٣مای  ٢٨ح م ام ال عة أح ، ٦٩٨م، م
 . ١٣٤١ص

(١٤٠) : اغ ، ص  د. س ع ال ت جع ساب ن، م ة العامة للقان  . ٦٠٩ال



  ت والبحوث القانونية)               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٣٦٠

ع دون تل  رها ال ن م ى  ة ال ن اع القان اء  فق على الق ا الاس ه
رها الفق ن م ى  لاً ال لح م ة؛ فالأول فق ه ال  عة الإسلام ف وال ه والع

ة، س ة ال ثقة فى  الفقهاء  لل فى ال ها ف ف وغ عة والع أما الفقه وال
ة أ تأث  ائ وف الاس ن لل ع ولا  اد ال ائ أف ات وض اء وفى سل والعل

لاً  ف م هل الع ر  ع ها لأن ال  ن ق عا اس عل ض أن  ع ف ار ال
ف ا الع اع ه   . )١٤١(على ات

ل ال ر وص قه فى حالة تع اء ت ا الاس ةٍ و ه د ق ج ة ل س ة ال
ةٍ  ه  )١٤٢(قاه ة إل س ة ال ل ال ولة وحال دون وص ل إقل م إقال ال أدت إلى ع

ة، أو ف ارث ال ب أو ال رة وال ة ل تع كال س ة ال ان ال ى حال ما إذا 
ن  القان ل العل  الة  ه ال له وفى ه ارخ ال ت ةٍ م ال ع ف زع إلا  لل

ه، ول ر فى تارخ ن ةال ارات الإدارة ال ائح”  الق هة ” الل ف فى ح ال ت
ها بها ولا  اض عل ورها لاف رتها م تارخ ص ى أص م نفاذه ال ع ز لها ال 

ها ها إلا ب اجه ه )١٤٣(فى م ع و إذا خالف  له الع ان إقل اح ل حالة س ، و
اء الاح ل بها أث ان ع ة)١٤٤(لال ول  فى وسعه العل بهاق ع  –؛ ذل أن ال

                                                 
ة،  (١٤١) ن م القان راسة العل خل ل ان، ٢٠٠٤د. ع القادر الفار: ال زع، ع قافة لل وال م، دار ال
 . ١٠٥ص 
ة  ٨ان نق  )(١٤٢ ل س ، س ١٩٦٥أب ق ة ال ام م عة أح  . ٤٧٦، ص ٧٧، رق ١٦م، م

ق ا (١٤٣) ة ال رت م ة وق ق ه فى ال ن م تارخ ن القان اض العل  أ اف ة أن م ل
هل  ال ار  ل الاع ا العل وأنه  لق ام ه اً دون  ل ح اب ت ام أس م  ع نٌ  ه ة م س ال
اً  ل على أنه ت ت ل هل ال ا ال عى ه ات أن ُ م ی ن العق ن غ قان ام القان  م أح

اً  لة كا عق ه ال ا ان له أس وعاً  لاً م اش ع أنه یُ ه  ق قاده ال اع ادر  ان –وأن اع ال ال
ع رق  ق فى ال ة ال ة  ٤٨٧٧م م ة العاش م مارس  ٥١ل ل ة  ائ ار  –م١٩٨٢ق م

هامى:  و محمد ال ه د. ع عة"إل ن وال هل ب القان ال ار  ن والاع ة القان ، فاعل جع ساب "، م
 . ٥٠٤ص

م عل  (١٤٤) ها ت له؛ إذ أن ع أ، ول اءً على ال ل إس الة لا تُ ه ال ع أن ه ول ی ال
اعة  م اس جع إلى ع ا ی لال إن اء الاح رت أث ى ص و وال له الع ٍ اح ان فى إقل الق ا  ال

ه  ه ت ه وح ها، ذل ال  اهه ب اج ت ، ول إلى الاح ان ل الق ه ب اض عل ة اف ق
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ارها ان مق ا  اض، –مه م الاف ن لا ته القان ل العل  ون فى إذا عاق س  و
ة أنتق اء إلى قاع ا الاس ل”  ه لف  ارع لا ُ ن لا ی غ ”ال ؛ فالقان

ا  ان ه ل إم ض  ف ن فه  القان ع العل  ض ال اعها فإذا اف اع  ات ق
فى الإ ، فإن ان رهالعل اض ما یُ ع للاف ان ل    . )١٤٥(م

ه  ض  ة اف ق ال ة ال ن رق وفى ح ل القان افة  ة  ٢٦٤عل ال ل
ة فى تارخ ١٩٥٣ س ة ال رج فى ال افعات وال ن ال اد قان ع م یل  ع م ب

وره فى  ل دون ١٩٥٣مای  ٢٨ص اب ت ام أس م  ع نٌ  ه اض م م، وأن ذل الاف
اض، ا الاف ن ح ام ه ل القان ه العل ب ال عل أنه ق اس أنِف  ُ فع ال ى تارخ ف

ها ذل  ى ن ف ة ال س ة ال لة أن ال ق اب  اف لقل ال فة الإس ه ص تق
زَ  ن ل تُ فةالقان ه ال ع تارخ تق  . )١٤٦(ع إلا 

  وجود نص قانونى:  –ثانياً 
ن فإنه  القان هل  عى ال ر م ی ل الع ع إلى ق نى ی ٌ قان اك ن ان ه إذا 

ا ال  ل ه هل  تفع ال ار  از الاع م ج أ ع ل  ل الع ه وتع ل  والع
اقى رق  ات الع ن العق ه قان ال ذل ما ن عل ن، وم ة  ١١١القان م ١٩٦٩ل

ل ع ى ن على أنه ٣٧فى مادته  ال ا  - ١” وال ام ه أح هله  ج  ل لأح أن 
ه  ر عل ن عقابى آخ ما ل  ق تع ن أو أ قان عاق على القان ن ال  القان

ة ة قاه ة  ق ة  - ٢. ال ت ج ى ال ی ة أن تعف م العقاب الأج لل
ان  ن، و القان اق إذا ث جهله  ومه إلى الع ام على الأك م تارخ ق عة أ خلال س

ه ه لا ُعاق عل ل إقام ن م م  ،”قان ة ع اقى م قاع ع الع ل ال ى ب از واس ج
ى ن الاج القان هل  ال ار  ل ش  الاع ة و ا ة الع ل ال (أ ال لا 

ة، ا عات الع ال هله  ها) ل ة أو ع م ال ى معل ى أو ع ل ال  أج ولا 
غى أن  ى ی داً بها؛ لأن ال ل ى وم اً فى بل أج ان مُ ى ول  ى ح اقى ال الع

الٍ  ا  ن على ات ال ان  ها م ق ر ع عة ما  ا ه وم ٍ مع و ووصالٍ دائ
                                                                                                                       

لقةً  الةً م الة العل بها اس جع  ان –اس ن، م القان هل  ال ار  : الاع م. محمد وج ع ال
، ص   . ٢، هام ٧٨٩، ب ٩٧٨ساب

، ص  (١٤٥) اب جع ال : ال  . ٧٨٩، ب ٩٧٨م د. محمد وج ع ال
ع رق  (١٤٦) ة  ٢٤ة ل ٢٥٦ان ال ل ة  ائ ه  ٢٤ق ن  . ٦٣٩، ص ٩م، س ١٩٥٨ی
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ات الأردنى رق  ن العق الفه فى ذل قان ة، و ها ال ع  ة  ١٦ی  م١٩٦٠ل
ى ن على أنه ٨٥فى مادته  مٍ ” وال ت أ ج راً ل ی ن ع ، ”لا ُع جهل القان

ى ال أ إعفاء الأج ف  ع ن ع  وال ل  ع للقان قادم إلى الأردن م ال
ع  اء و ل وأث ة ق ان الأردن لاع على الق انع م الا د ال م وج ه لع هل  ال رع  ال

و  ةق ة الأردن ل ى إلى ال   . )١٤٧(م أ أج
ادة  انى فى ال ات الل ن العق ا ن قان اج  ٢٢٣ك ز الاح ه على أنه لا  م

عة ال  عةٍ هل ال اقع على ش هل ال ة، إلا أن ال اعُ مانعاً م العقاب: ال ائ
م  ف ال ةٍ إذا اُق ی عةٍ ج هل  ا ال ة، و ض عق ها ف قف عل ةٍ أو إدارةٍ ی ن م
ها، إضافةً إلى ذل ُع مانعاً م العقاب فى  ى تل تارخ ن ام ال لاثة أ خلال ال

ى  ر جهل الأج د ال ال ج ام على الأك ب ان م ثلاثة أ م إلى ل ال ق
ان  ى  لاد ال ائع ال لاده أو ش ائع  ها ش ة لا تُعاق عل ض ان ال الفة للق ة م ج

اً بها ادة. م لافى فى ال غ ات ال ن العق ل قان ى ن على  و ه وال ة م العاش
ت ال” أنه ة على م فف العق ة أن ت ابٍ لل اء على أس هل، ب ان  ة إذا 

ن ُعاق على فعله، رةٍ، أن القان ة م ة عق ه م أ ة أن تع ، ون ”بل ولل
ادة  م  ٥٣ال اع عل ال ح على أنه ُع مانعاُ م العقاب ام وع ال م ال

ةٍ، ةٍ قاه ة لق عاق على ج ن ال  ى ال ق القان ل جهل الأج م إلى و
ة لا تعاق  ض ان ال الفة للق ة م د ج ج ام على الأك ب رة م ثلاثة أ ه ال

ه ه  ت إقام ق ل ال اس ان ال ه أو ق ان بل ها ق   . عل
ار  از الاع م ج أ ع وا ت م ع م ذل ح ق ع إلى أ وق ذه ال

ة فق د اع الآم ن على الق القان هل  ة،ال ف اع  ون ال قه على الق بل وق ت
ة  اح ة الإ ال ی إلى ما جاء  ة؛ م ائ ان ال ام العام وهى الق ال علقة  ال
ن لا  القان هل  م ال اض ع ة اف اق قاع نى م أن ن ق ال ه لل وع ال لل

ام العام، وعلى وجه ال ال علقة  ان ال اول إلا الق ائل  صت ال ها  ما تعل م
ة ائ   . )١٤٨(ال

                                                 
ما ن فى مادته  (١٤٧) ى ع اء ال ن ال ه فى ذل قان ن لا  ٤٤وق سای القان هل  على أن ال
راً.  ع  ع

، ب  (١٤٨) جع ساب ة، م ن م القان خل للعل : ال ق ان م  . ٨٨د. سل
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   النتائج المترتبة على عدم تفعيل مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون:
د إلى  ن م شأنه أن ی القان هل  ال ار  از الاع اب أمام ج ح ال لا ش أن ف

ض غ ایل  ائ ووسائل الغ وال اع فى  ه أمام الإب ا اب على م ح ال وب  ف اله
ققةٍ  ارٍ م د إلى أض ن ق ی القان د  ن، أضف إلى ذل أن جهل الف م ت القان

فها، ى  فى  ولة ال اً لل ا أ ، إن د فق ا  ل للف ع، ول اد ال ه م أف ولغ
رٍ، ه م ض ا ُ نف عف ع امح و د أن ُ ل أن  كان م ح الف ه لا  ول

ولة أ رٍ ُ ال قه م ض ة ما ل اح ن ع على العف وال اد ال ه م أف و غ
ن، القان ر   جهله  ه ال ع م أصا امه ب ه ول ع العقاب عل ول س ت
اً  اس اً عادلاً وم   . تع

امه  أح ا  اد ال س الأف اه نف ن ت ة أ قان ان الأساسى لفاعل ان ال ا  ول
ن مُ  عة أن  فقاً مع  ه وم افه وثقاف ه وأع قاداته وتقال اً لعاداته واع لائ

لةٌ  ن وس ة، وأن القان اد ة والاق ا ة والاج اس وفه ال اً ل ای ع وم ال
اد داخل  ك الأف ع ل سل اعى فى ال ةٌ م وسائل ال الاج ةٌ مه رس

ل الأ ق اح  ع فإنه ل ت ال اد ال ج الأف ضى وخ ادت الف ن ل القان هل  ال ار  ع
ن  ال للقان ة الام ه ناح اد لا  ؛ ح إن الأف ه نى ال  ام القان على ال
هل  ن ذاته ف ه الإفلات م القان اته، ول سهل عل فه م عق ه س خ ام  والال

ة ال فق القاع ات وس ه العق ه الإفلات م ه ها عل ام ال ُ ة ع الإل ن قان
د فى  ع، وه الأم ال ی ار داخل ال ق ام الأم والاس اب وانع عُ الاض وس
اه  اً م م ه ل م ى تُ ة ال ن ة القان ة الأن انة وفاعل اث على م ة إلى ال ها ال

ولة، ادة ال ه س ه الف ل ش" وه ما ع ع ر أن ل ى" ح ق ه ساف نٌ خاصٌ  ع قان
ة، وا ائ اته ال ق ه ومع انهوله لغ ع ووج وح ال ة ل ج ن ت   . )١٤٩(لقان

ة الأخ غ  ن سع فى وسائل الإعلام القان ال ولة  م ال وفى مقابل ذل تل
عات زادةً  د ال ها مع زادة ع عة م اد ال غى زادة الأع ى ی ة ال س ة ال ال

ن هائلةً وت  لف امج الإذاعة وال ة و م ف ال ال أمام ال ح ال ان وف ال
ارها، ان ع إص ه الق ه ع ه ن  ال ال القان افة ال فى م بل واس

                                                 
فة ال (١٤٩) ات فى فل ل: ن ی ال ة د. ش ال ن ث القان ق لل ق لة ال ر  ن،  م قان

ع،  ا ال وال دان ال ة، الع اد  . ٦٦م، ص ١٩٦٣/ ١٩٦٢والاق
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٢٣٦٤

ة  اعى ع ش اصل الاج ، نا ع وسائل ال ا ها لل ض ها وت ف ل
ه راً فى ت م دوراً م ى تلع ال ن ال ها الإن ان ون ه الق ع إلى ه ج ل ال

ام ام  ى  والإعلام بها، والاه ة ال ن ورات القان لات وال نى وال دور ال القان
 ، ان ه الق رة ب ه ه ن على م ال عة والقان ق وال ق ات ال ل ر ع  ت

ع  ان ل ق الإن ادة حق ها ل ر ق م خلال ت ق ات ال ل ل  ات الأخ وت ل ال
ان  الق ات  ع ال لاب فى ج ة وت ال ن قافة القان نى وال عى القان ب ال
ق على  ق ات ال ل ة م  ل ل  اء فى  ، ون ه الات دراس ةً ل ر م ى ت ال
ودةٍ  ن م ةٍ ت مٍ  س ا ب ر ال ه اً ل ن اراً قان اً إس رة م ه م ال

لاتٍ أجه ها م تع ان وما أُدخل عل عات والق افة ال ها  ون عل ة حاس آلى م
أول ها أولاً  ع ا   . وم

عة م  ل  امات و افة الال ولة ل ع على إقل ال ى  ان الأج ا  ول
ع  ة والإدارة وال ائ اتها الق ة وسل ان ال عه للق م  ال ومل ال

ائ ادرة  لل ارات ال ان والق ع الق ولة  لى ال ه  أن ت وضة عل ف ال
ل  ل إلى  ل الإقامة وتُ ار ع م ة والإقامة والإخ ارك وال ق وال ال علقة  وال
ل  خ ات ال ه تأش ى ت ارج ال ال ة  فارات ال ى زائٍ ل ع  ال أج

قع و  ا ل ی ى لا ُفاجأ  ولة ح ع على ال ى ف ه، أما ال ه و  ما لا ی
عات لل م  ة فى س ال ار ال ن م خلاله  م ق حاً  الاً مف ك له م أن ت

ن  القان هل    . حالات ال
ار از الاع م ج أ ع ل م نى الإن ام القان قاً  وق  ال ن ت القان هل  ال

اء ا )١٥٠(صارماً  هل ور الق ال ار  از الاع م ج امه على ع ل فى أح لإن
ة ق وفة  ع ا ال ا ن؛ ففى إح الق ق   Allan V. Clocke (1963)القان

ق  ائها إلى أنه فى ال ت فى ق ار واس ة عق إ و م م ع ة  ل ة الإن ال
ل  أن الأداة م فان على عل  ان ال ار  ه عق الإ م  م فى ال اُب ار ت الإ

ارس ردم وعة وخل الل أنه" ة ألعاب غ م ل  ها إلى الق ج" وق إذا اتف ” دی

                                                 
١٥٠) ( :   ان

Philips James: introduction to English law, London, 1976, p. 3.  
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امه  وعٍ فى إب َ م ان العق غ وعٍ  َ م ضٍ غ ال شئ فى غ ع ان على اس ش
ا الاع ه ل م الةولا ُق ه ال ن فى ه هل القان   . )١٥١(”ار 

ة  ق ال ة ال هل  وق اش م ال ار  ل الاع فى ح لها لق
اً  ل على أنه ت ت ل هل ال ا ال عى ه ات أن ُ م ی ن العق ن غ قان قان

لاً  اش ع أنه یُ ه  ق قاده ال اع اً وأن اع لةٌ  كا ابٌ معق ان له أس وعاً    . )١٥٢(م
  المطلب الخامس

  نون العقوباتمدى جواز الدفع بالجهل بالقانون فى غير قا
ر ال  ع ن أن  القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع لاً وفقاً ل ع مق ل 
ولة ل ُعل  نى لل ام القان ة، ذل أن ال ة وغ العقاب ة العقاب ن اع القان هل الق

قها على العل بها، ان وت ة نفاذ الق ال ها  ق ن ها ب علان ه ف   بل نا
ن العقابى  القان هل  ال ار  از الاع م ج ناً، ولعل ع دة قان و ال ة وف ال س ال
ى  اع ال ا  إلى تل الق ، ون اعٍ ات م ق ن العق ه قان ق على ما ت لا 

لة له ان ال ل الق ها  ل عل   . ت
هلها اج  ز الاح ع العقابى لا  ام ال ان أح ا  ة  ول عارض ذل مع ف ل

أٌ  ن العقابى م هل القان رع  از ال م ج أ ع ة، ولأن م ة م ناح ة ال العلان
ه ر ت ع ره و ق اج إلى ن  ضعى لا  ع ال ل ال أصلٍ عامٍ م أص  ٌ  –قائ

ان ع الأح اً فى  ن جائ ما  ا –ع اوة ب ال الة فى ال ارات الع  غ اع
اع ة فى ام ن اع القان ار  الق ق ص على اس ةٍ، وال هل بها م ناح ال اج  الاح

ةٍ أخ  ع م ناح ام ال ائج )١٥٣(أح ال هل  ات فإن ال اع الإث ال ق ، فإنه فى م
                                                 

أج م آخ إح الأدوات (١٥١ ل ملهى واس ة فى أن ش  ه الق ل وقائع ه ى ) وت ال
د فى العق أقام  عاد ال ه فى ال ٌ عل أج ما ه م فع ال ا ل ی ، ول ول ة ال م فى ل ت
ار واردٌ  ار؛ لأن الإ ة عق الإ و م م ع ه دفع  َعى عل ُ ه، ول ال اه  اً إ ال اه م ج دع ال

ار ارسة الق م فى م اب ان - على آداةٍ تُ ة خ ة و ل ه "دراسة د.  ن والغل  القان هل  : ال
ة"،  عة الإسلام ى وال ل واللات ام الإن ى، ص ١٩٧٩مقارنة لل  . ٢٦، ٢٥م، دار الف الع

ع رق  (١٥٢) ادر فى ال ة  ٤٨٧٧ان ال ال ة  ٥١ل ل ة  ائ م، غ ١٩٨٢مارس  ١٠ق
ا : الاع ه م د: محمد وج ع ال ار إل ر، م ، ص م جع ساب ن، م القان هل  ال  ١١٠٨ر 

ها.  ع   وما 
(١٥٣)  :   ان
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٢٣٦٦

نى إلا  ف القان ام ال أخ م أح ار لا  ه؛ ح إن الإق ار لا ُع  ة للإق ن القان
ر ال لا ها الق ى عل ة بُ ن ة قان هل  قاع ال اد  ه وأن الاع ع عارض مع   ی

ه  ال أث ه إع ا ی  ق إن أ؛ لأن ال اءً م ال ار ل اس ور الإق ها ص عل
ة، امها، وذ القاع لل م أح اء ه ال ى الاس ا مق ه ب ج ل ی على ت ات الق

  . )١٥٤(ال
الى  م ال اع و ع الق ن على ج القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع

اع دون الأخ  ع الق هل  ار  از الاع ع م ج ه ال ع إل ة، أما ما ی ن القان
ادة  ه إلى ن ال ون  ى ت على أنه ١٢٢وال  نى م وال ن ” م

ه ش ت  اف ن إذا ت ال لغل فى القان لاً للإ اقعالعق قا اً ” . . .و الغل فى ال
أ  وجٌ على م ن خ عاق فى غل فى القان ع ال ق ال العق ل ه أن فى إجازة إ م

ار ا الاع ل ه ل م ق ن  القان هل  ال ار  اع الاع   . ام
اع ع  ى أنه لا  الام ع ن  القان هل  اال ار  از الاع م ج أ ع اقع أن م وال

قة،ت القان ع دون تف ه؛ فه  على ال هل  ة ال ى على م  ن  أ ح
اء أكان  ة س ن اع القان ع الق ق على ج  ٌ ل أٌ م أ م ا ال الى فه ال هله، و
الى  ال ةً، و ان أم مف ةً  ةً، آم ةً أم دی ان أم ع ةً  ةٍ، ت َ م ةً أم غ م

ا ل أمام الق ةٍ،لا ُق ةٍ أو دی ةٍ ع ن ةٍ قان هل قاع ار  أ القاضى  ء الاع وُع خ
ع  ن ال  أ فى ت القان ل ال ة م ق ی ة أو ال ة الع فى ت القاع

ق ة ال ة م قا   . ل
مةً،  ح مل ة فإنها تُ س ة ال ها في ال ة ون ن ة القان ام القاع د ت و

ال نا  ر أن  وق ه، فلا ی اد العل  ى للأف ى ی ع ح لاد ال الإعلان ع م
ع  أن ال ل  ع الق ل ال ل ف امه، ل أح ا  اً على ال اً خ ن س ن القان
ه  عل العل  ي ت اقعة ال ه، أ م ال ها م ن ا  ته م ذاته، ون لا  ق

اً، بل إنه إلى جان ال اداً  مُ ال العل اع ع م س ة إلى ت ف ة ال ل ق تع ال
ة  س ات ال س ه في ال لات، أو ن ف وال ن وال لف ال على وسائل الإعلام 

                                                                                                                       
 Kinberg: les problems fondamentaux de la criminology, paris, 1959, p. 80.  

هل  ال ار  : الاع اعاته راجع م د. محمد وج ع ال نى ال  م ار القان ق اه الاس ل م ح
، ص  جع ساب ن، م  . ٢، هام ١٠٥٤القان

، ص  (١٥٤) اب جع ال : ال  . ٨٥٢، ب ١٠٥٧م د. محمد وج ع ال
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ن  ا ت ه اضع له، و لاد وال ل ال داخل ال ل إلي  ي  ارع العامة ح وش
نها،  ا  ع ال مةً ل ة مل ن ة القان لف أن  القاع ول لأح م ال

اق ت  الي فإن ن ال امها، و لل م ت أح ي ی ة ل ن ة القان القاع إلي جهله 
ن  القان هل  ال فع  أ ال ن وفقاً ل ه س عل به ح اص ال ة الأش ال ن    . القان

ص لة ال اولة حل م مة إلي م ق ی م دول العال ال ل إلي وق سع الع
؛ ان ار عام  الق ر في ق س ل ال أ ال لة أن ه ال ا ودراكًا له ن ف أنه في ف
ع١٩٩٩ ل ال ة وص ان رة: إم ة دس ا ذا  یً فًا ج اء م داخل أو خارج  - م ه س
ا ن حه - ف ن ووض لٍ ، إلى القان مات العامة  عل ا ه ال في ت ال وه

ة ا ا ةخاصٍ مع ب ن ةٍ م (١٥٥)لإدارة الف ون عةٍ إل اء  ة  ح ت إن ال
ن  ل م الأول ی فع ة، سارة ال س  . م٢٠٠٤ال

ه  ن  رع اد ی ع الأف فة ف أن  ع ام لل هل ه ال ال اً لأن ال ون
ل ه لل ي ق تقع عل ة ال ل هل  ،)١٥٦(م ال ال فع  أ ال ن م ول م
اً جهله القان ن م ل م ت القان أنه لا  لل أن ی ى  ق ن 

ة،  ن ة القان ل م ت القاع ن لل هل القان فع  ز ال ة، أ لا  ن ة القان للقاع
ب م  ه ة ف ه العق رت عل عة ش قُ ا ا فى الغال ع م ق ه و

قها ن لا )١٥٧(ت القان هل  ل فإن ال ا لا، ول هله، وله قه على م   ل دون ت
ه عفى صاح اً  ن راً قان ُع ع

)١٥٨( .  

                                                 
(155) Révisez le portail de l’administration française www. service-public. f 
(156) Hugues Parent-La connaissance de la loi en droit pénal: vers l'émergence 
d'un nouvel équilibre entre l'efficacité juridique et la faute morale Volume 42, 
No 1, 2001, P. 58.  

د الأول،د.  (١٥٧) ق، الع ق لة ال ر  ن،  م ام القان أح هل  ال: ال فى ال ، ١٩٧١ م
 . ١٦ص 
، ص.  (١٥٨) جع ساب ، م ة ال ة ون ن م القان خل إلى العل اب: ال ة خ   . ١٠٧د. ح

اص  اك أش ي وه ت اءلة م ناً أو فعلاً م م م ال قان ون الإفلات م العقاب، وه ع ی
ه إذا ث  اك فه وم ه أو ت ة إل ه ه ال ج ح ب ق  عه لأ ت م خ اً لع هاكات؛ ن الان

اه ا ر ال ل  ةٍ وُ ال اتٍ ناف عق ه  ة عل ه : م ان –ال وز م د. ع الله ع أ ع
ة امعة  ق  ق ة ال ل ن،  اج في القان ائي، رسالة ال ولي ال ن ال  - الإفلات م القان

 ، ائ  . ١٣م، ص ٢٠١٣ال
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أ ع  ن  ة ل ن ة القان هله ح للقاع اج ال  ل اح ل لا ُق ك
عة  د إلى زع ن س ل جهل القان أ، أ ق ا ال غ له امها في حقه، وال ت أح

ال ث على الع عاملات وس ال قة  ة أه ال ن ة القان فق القاع ن و ام القان ة وُقلل اح
ا مة لأف علها غ مل ام) و عصفاتها (صفة الإل   . )١٥٩(د ال

ن  ع رجل قان د في ال ل ف ح  ن وأن  فة القان ع امٌ  ه ال اد عل فالأف
ا أ ل، لأن ه ع وما أُلغي، وما تُ وما عُ ة، وما شُ ة و ل صغ ف  مٌ صع ع

د على الأقل  م الف ، وأن یل ه ن أنف ال القان ى على ال فى م ال ح ال
ه م فة ما   ع ه  ل ه وت علاقاته ول ا اع ت ن   . )١٦٠(ق

الة،  أ الع م  ن لا  القان هل  ال فع  أ ال له أن م ج م ذل  ون
ئ ال ی  ر ال ا الأخ خاصةً وأن ال ع، وأن ه اص ه ال علاقات الأش

افة ه ال عل  ه ل   .  ن
ان  امها م ال أح ا  ع ال ة ت في ح ج ن ة القان الى فالقاع ال و
ه  ل ال  ن ال ام قان ه أح ل وت عل ل أو الأجان مُ داخل ال ال

ا بها أم ل اء عل اء س ا، دون اس ع  عل ع وجهلها ال اء عل بها ال أو س
ى  ع جهله بها ح ة ب ه القاع ام ه ع لأح ، فلا ُعفى أح م ال ى له الأخ ی

ه قها عل ل م ت   . )١٦١(ال

                                                 
ة مقارنة، (١٥٩) ل ل ة ت ل ن، دراسة تأص القان هل  ال ار  : الاع ال ، دار ١٩٨٧ د. محمد وج ع

ة، ص ، القاه  . ٢٧١عال ال
ق) د. (١٦٠ ، ص ي محمدأح ش جع ساب ن)، م ة العامة للقان ة (ال ن م القان خل للعل  . ٣٠: ال
ن (١٦١ ئ م وضع قان ض ال ان الغ وماني، إذ  ن ال أ إلى القان ا ال ي له ار جع الأصل ال ) و

ه  ل وضعه ل ةً ق ان سائ ي  ة ال ن ح ال القان ومان ه ت ي ع ع ال اح الاث على الأل
ل  ها ب أث وح ان ت ی  اف ورجال ال ة م الأش اءٍ، ذل أن الأقل اف والعامة على حٍ س الأش
قل  ى ت ها إلى م ه دونها ح ع ت ة  اجاً م ال لها س ب ح ة وت ن اع القان ال والق

ل ال اً ب غلةً جهل العامة واق ها، م ق الح  ف وم ا ی ها  ف ا دفع العامة إلى ب ، م اع وال ق
حة  ة ل ي ع ةٍ على إث ةٍ معل اه صٍ  یٍ في ن ها م ج و ة وت س لات ال قلها م ال ة ب ال ال
وض في أح  ف ع م ال اء، وم ث ل  ها م  لع عل ة روما ل ی احة ال  ت في ال

ه م ع ع أ ال تف ن، وه ال القان ن جهله  القان هل  ال فع  ن:  ان - أ ال ش مأم د. ع ال
ة،  ن م القان خل للعل ج في ال ة، ص١٩٩٩ال ة، القاه ة الع ه  . ٣٥م، دار ال
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٢٣٦٩

ة أو م   ن ل القان ن م الأص القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع م ف وم الق
ي  ا، ال ن العل اد القان دٌ م ني م ٌ قان ضها ن ف ى ول ل  ل بها ح   . )١٦٢( الع

ن  القان هل  ارةٍ أخ ال ن أو  هل القان ر أح  أنه لا ُع أ  ا ال ى ه ق و
ن وأن ا القان افة العل  ض في ال ف ى أنه لا  ع قه،  عفى م ت ر  ع لعل ل 

قه اً ل ن ل ش هل ،)١٦٣(القان ل فإن ال قه، ل ع م ت م العل  لا  فع
ه، و  ف ق ت ع ن لا  قهالقان عفى م ت راً  هل عُ   . )١٦٤(ل ال

اء  اس س ل ال ف ان على  ى دخل ح ال ن م أ إلى أن القان ا ال د ه و
عل فعلاً  ل على أنه ل  ل م ال ق أن  ه  ح لأح ه، ولا  ا  عل ه فعلاً، أو ل  ا   عل

تاً  هل ث ا ال ت ه ض ث ف ى  ج لأنه ح ا الأم غ م ل ه ار أن م اع ن،  القان
ن ال ل دون ت القان اً فإنه ل  ه وعلى ذل لا " ق افة  ض" عل ال ف

ي  ز لأج ل لا  ه،  رت فى غ ى ص ان ال هل الق ر  ع ل م أُمى أن  ُق
ور ائح ال داً  إذا خالف ل ض نق ي أق ور، ولا لأج اع ال ق هله  ج  لاً، أن  م

ف  ائ ال ل على الف ة لل ع الفائ ى ل هل ال الأق ج  ا فاح أن  ب
ه وفاءً  ی ق مال مَ ل ذل ُقال ع  ها وم ل  عل ا الأم لا ُ أن ه اً  ق ی مع لل

ة   . )١٦٥(ج
اً عل ة أ ه القاع ف وت ه ف ما یُ ة، ف ف ة ال ل ة وال ائ ة الق ل ى ال

ات؛ إذ ل ه ال ة له ال اً  ف أ اد یُ له م الأف ض في القاضي العل  ق ف

                                                 
ادسة، (١٦٢ عة ال ن، ال خل إلى القان ة: ال رة، رق ١٩٩٣) د. ح  عارف، الإس أة ال م، م
 . ٣١٦، ص ١٧٢
ع إلى أن ه (١٦٣) أن ی ال أ؛ لأنها تف  عها فإنها ت على خ غ م ش ال ات  ه ال

ا العل ض ه ه، ث تف عل  ن لا ُ إلا على م  :  ان - الأصل ه أن القان وت ع ال د. ث
رة، ن، ال ة القان ة: ن ن م القان راسة العل خل ل ة، ٢٠١٠ال ن،القاه م، دار الف والقان

 . ٢١٥ص
ن،  (١٦٤) اد القان ج في م : ال اح فای ة، ٢٠٠٨د. عاب فای ع الف ة، القاه ة الع ه م، دار ال
 . ١٨٥ص

ة،  (١٦٥) ة، القاه الله و ة ع ة، م ن م القان خل للعل ات في ال اض : م از ي ح د. ع ال
 . ٤٨ص
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٢٣٧٠

ن  ن، ولا )١٦٦(القان فقةً مع القان اراتها م ر ق ة أن ت ف ة ال ل ، و على ال
أنها تكان قابلةً للإلغاء، ولا  عى  امهح لها أن ت ة )١٦٧(هل  ، وت ذات القاع

ة أم  عة الإسلام ف أم ال ع أم الع اء ال رها س ان م اً  ة أ ن اع القان على الق
وض عل  ف اس وال ك ال ن م سل ف ی عي، فالع ن ال اد القان الة وم اع الع لق

ن، ع ا  اس  ها ولا ت ومع ال عل اع الأخ فلا  ون  أما الق خ ذل یُ
امها   . أح

  المطلب السادس
  الدفع بالجهل بالقانون الواجب التطبيق فى القانون الدولى الخاص

م أن  عل ر نانیوتنازع القكلة مشم ال  أجنبیاً اًرعنص اعزالن نیتضم أن دربمج ت
ةَ  أو ،ا جاوال نوالقان باختیار ماًزمُل القاضي لتجع أجنبیة رعناص ع  وأمام ل
ح أن مزیل الاختیار تمیةح ة تُ ن  قاع ولى القان اص، ال اع أي ال  عاملاً دالإسنا ق

نٍ  ت نم القاضي كیُمّ ال للاختیار ان نبی م واحٍ  قان  وعادةً ،المتنازعة الق
ن علیه وع مُ ال ملالعا وه ال رعناص أح ن  ما ولةٍ قابلاً ال  ه ب ما ل

ان أو ،قالح صاح مأو ، كالجنسیة د م ئ وج  أورد ول إلخ،. . . . . ال
ع اءً  ال  ال ة ت على اس اد قاع علقة الإس ة ال اه ز الأهل  ق
فع هل ال اع ال ام ق ن  وأح ى القان اج الأج لةٍ  ال ال س ن لاس ك عاد القان

ن ال اج ال وت القان ى ال   . ىالأج
ر  ي تُق ائي وال ن الاس ع ذ ال اع تأم ال ةً م ق فع قاع ا ال وُع ه
ه  ة ول امل الأهل أنه  ه  ه حي م ي یُ ي مع ش أج عاق ش و ما ی أنه ع
، ع ها  ه ف ه ال  ق أهل ي، فلا ُع ب نه الأج ة وفقاً لقان  كان ناق الأهل

ا ُ  ع، وق فهُ ق تأم ال وجاً ع الأصل  ا ُع خ ، وه عاق ن بل ال قان
ادة  ا ال في ال ع ال ه ر ال له م القان ١١ق ق ني ال وذل  ن ال

                                                 
اك ش ل )(١٦٦ ن ه الي لا  أن  ال ن، و ف القاضي القان ؛ لأن ع ازعة في ذل اف ال لأ

ن  القان ةٍ تامةٍ  وف علي درا ع ال ن القاضي في ج ل القاضي ه أنه  أن  ة في ع القاع
اع اج ال على ال لاً: –ال ل ذل تف    ان ح

(H) Motulsky: Principes d’une réalisation méthodique du droit privé. La 
théorie des éléments générateurs des droits subjectifs, rééd. [en fac-sim.], 
Dalloz, 2002, n° 80 et s.  

، صد.  (١٦٧) جع ساب ائع، م ار ب ال ازع والاخ ة ال  . ٩٧أح ع ال سلامة: عل قاع
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ها " أن ن إل ي ی ولة ال ن ال ها قان ه  عل اص وأهل ة للأش ن الة ال ال
فات ا ، ومع ذل ففي ال ها، إذا ه ت آثارها ف ي تُعق في م وت ة ال ال ل

ه خفاء لا   ٍ جع إلى س ة ی ان نق الأهل ة و اً ناق الأهل ف أج كان أح ال
ه، فإ ّ ف الآخ ت ههل على ال ث في أهل ا ال لا یُ   . "ن ه

ٌ أ ا ال (ن ٌ له ا ٌ م اك ن ان ه ا إذا  اؤل ع ر ال قه) ول ی ا ي ُ ج
قه    ؟ف  للقاضي ال أن ُ

لغ م الع  لغ م الع  ١٩فإذا قام شاب م ی اني ی ام عق مع أل إب ة  س
١٨ ، ف العق في م ا، وت الاتفاق على ت ان ة في أل ف  س ق ال ب ول 

ه، اردة  اماته ال ال فع د العق وأخل  اني ب ه فقام الأل ال ع أمام القاضي ال ُ
، ف العق ها ب ام  ف ة وق إب ان ناق الأهل لٌ لأنه  ا أن العقَ  فع ال  ف

ة ال وأن  أهل اصة  ن ال ال ام القان أح هلة  اني  فع الأل ، ف العق
ة، امل الأهل أنه  حي  ه ال یُ ن الأل م ش في القان َ ال ا أن س اني ه ك

ا ان ر في أل ُق ي ال ن الأج القان ف  ُغ فع ال ال اني  ة وت الأل انى ع س   . ث
ي  قة ال ف ال قها ب اع  ت ة الق أ الغال أن ه الة ی ال ه ال وفى ه

، ان دة ال ف اغة م غة ص اد ال اع الإس ه  ُ بها ق فالقاضي ال فى ه
ه  الة عل و  أنال ف ال قه ب م ب ق اج ال و ي ال ن الأج ی ع القان

ٍ واحٍ فق وه  في  اني  ن الأل ا  القاضي ال أن القان ه، وهُ اردة  ال
اني  ن الأل ر في القان ُق م القاضي ال ب ال ال ق ا  ان ام العق في أل إب

اردة  و ال   . هوفقاً لل
ل إذا ل  اً  ول ما ال ا اً م اني أو ل  القاضي ال ن ن الأل في القان

ه  ج عل ا ی وحة أمامه، فه ع ال رة في ال علي ال ُق و ال اف ال ت
ع ج ن ال  ال الي ُ القان ال ة، و ن ال   . إلي الأصل وه ت قان

فع  أن ال اء  الإ یٌ  ٍ دولى ول وج أی ع ب اج ال ق ت ن ال القان هل  ال
فع  ة ال ة ش ول ات ال ع الاتفا ت  ة، فق أق اخل عات ال اً على ال ع مُق
 : ي ج ة، وم ذل اتفاق اج ال في شأن الأهل ي ال ن الأج القان هل  ال

م في  ا أُب ة  ٧أولاه ه س ن ي١٩٣٠ی ان  م وال ازع الق ائل ت ع م ت 
م في  ا أُب ه الة وال الإذني، وثان ال علقة  ة  ١٩ال علقة ١٩٣٦مارس س م وم

تها الأولى على  ها في فق ة م ان ادة ال ؛ ح ن ال ان في شأن ال ازع الق ب
تها ال رت في فق ا ق ة، ب ي في شأن الأهل ن ال أ ت القان ة م ان ة إم ان
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٢٣٧٢

ورة ن آخ ع ال ة لقان ع الأهل ة  خ ن ناق الأهل وأن ال ال ق 
عه  ى ت ان ق أع ماً إذا  عة ُع مع ذل مُل ا ة ال ه في الفق ار إل ن ال وفقاً للقان

ةعلى إقل بلٍ ُع امل الأهل نها    . )١٦٨( وفقاً لقان
ة روما  ة لاتفا ال اج ال على  ١٩٨٠لعام أما  ن ال القان عل  وال ت

ادة  ة فق أشارت في ال امات العق هل  ١١الال ال فع  ال ة ال  ان ها إلى إم م
ها على أنه ةٍ ب ٍ مع و َ ش ق وف ف ج في نف ” ال ٍ ی م مع ش ُ في العق ال

ن أهلاً وفقاً  عي ال ق  ل فإن ال ال ه ال  ال ل لا  ا ال ن ه لقان
ق  عل ب ام العق  ةَ إب عاق الآخ ل ان ال نٍ آخٍ إذا  اتج ع قان ه ال ق أهل ب

ة أو ل ه الأهل نةٍ م جان   . ”هله إلا  رع
ة أح  اد ال اع الإس اج ال وفقاً لق ى ال ن الأج القان هل  وُع ال

ی ع ح ف ل ال ع ن ل الغ ن القان فع  ام العام وال ال فع  ال قارنة  ال أةِ  ةَ ال
ار  لُ فى س أغ ى الف ن اء الف جع للق ه، و ی فاعل ى وته ن الأج ت القان
ها  ة فى ح ن ق الف ة ال ه م اع ه وأس ق فع وال أرس معال ا ال ه

ة  ه فى ق ان  Lizardiال أ ون  لاً آخ فى ذل ال وفقاً ل ل ق ات م
ة ة العامة ال ل ة لل ا ف ال ه ت ان ُق م وراء ت ؛ ح  ع ، )١٦٩(ال

ل و  عوت ام ال ة فى  ه الق ارد” قائع ه لغ م ” ل ة ی ى ال وه م
ان ها ث الات  ع على  ال ون عاماً  َ الع ثلاثة وع ن ن  ألف ف

ه  ال ، وع م ار ة  ی اً فى م ی ا وت ن ار فى ف ائها م أح ال اتٍ قام  ه م
د س  ه ُ أن أهل اج ال  ن ال ى وه القان ن ال أن القان لغ دفع  ال
د لأن ا ال اماته فى ه لان ال ه  ت عل ة وع عاماً، وه ما ی ش  ه ال

فع  امه ب إل ضع وقام  ة ال ت ح م ة أی ن ق الف ة ال ، ول م قاصٌ
ها على لغ وأس ح ماً ” أنه ال ى مُل ن ن الف الة لا  أن  ه ال ل ه فى م

ش الق وال علقة  امها ال أح فةٍ خاصةٍ  لفة، و ول ال ان ال فة ق . . . . ع

                                                 
ة،  (١٦٨) ول اصة ال ازعات ال ن القاضي في ح ال ي ناصف: م قان ی ف ام ال دراسة د. ح

عة الأولى،  ة، ص، د. أح ع ال سلامة: عل ١٩٩٤مقارنة، ال ة، القاه ة الع ه م، دار ال
، ص جع ساب ائع، م ار ب ال ازع والاخ ة ال  . ٧٤٩قاع

، ص  (١٦٩) اب جع ال ی ناصف: ال ام ال  . ٣٢٧د. ح
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ى ُع فى ل قاقٍ ودون وأنه  ى ق تعاق دون اس ن ن الف اً أن   العق ص
ةٍ  َ ن نةٍ و   . )١٧٠(”رع

اً ل  ا اً  ة ل ش ة، وال فة لا تُ فق م ال ع ان ال ا  ول
فة ع ار وال ة  ذاته أمٌ  فإن، )١٧١(الأف ضع الق ولة م ي لل ن ال القان هل  ال

رٍ على ا َ م ر أح غ ود، فلا ُع ع ذل فى أض ال لاق، ون أجاز ال لإ
ه  ةً م ن، ر القان ة العل  ةً عامةً لقاع ي ن ع ال ن، وق وضع ال القان هله 
ه العل  اء وصل إل ولة، س امه داخل ال أح ا  ع ال ن على ج اق القان في ان

ل م ن أم لا، فلا ُق القان قي  ن، وأساس ذل أن ال القان هل  ال فع   أح ال
ةٌ ض له، فهي قاع ضى م ل الف ار وحل ق ار الاس د إلى انه ها ی اء ع غ ورةٌ الاس

ه ن نف د القان ضها وج   . )١٧٢(ف

                                                 
ة: (١٧٠) ن ق الف ة ال ل ذل ح م   راجع ح

Cass, Req. 15 jan 1861. S. 61. 1. 305 note Massé D. 61. 1. 193.  

ه ما یلى:  رت    وال ق
"Dans ce cas. le francaise ne peut être tenu de connaitre les lois des diverses 
nations et- eur dispositions concernant notamment la minorité, la majorite 
……. Il suffit, alors, pour la validite du contrat, que le francais ait traite sans 
legereté, sans imprudence et acec bonne foi".  

ه  د ه ضع  ة ال ام ع م ة أح ور ع ر عق ص ا ال ق ص اء أن ه الإ یٌ  وج
ألة  ص ذات ال ام  عة م الأح ه م ا أعق ألة،  لال ها على س ال: وم   ال

Paris, 10 juin, 1879, Journal de droit international, p., 488.  
Paris, 8 Feb. 1883, S,. 83. 2. 169.  

ها ار إل ، ص  م اب جع ال ام ناصف: ال   . ١، ب ٣٢٩د. ح
ها  ة فى ح ن ق الف ة ال ت بها م ى أخ جهة ال ال ة فى م ب ل اك ال ت ال ا أخ ك

ى، وم ث ١٩٣٥مای  ٢ادر فى ال ن ن الف وجة ل القان ة م اة م ة إم ع أهل م وأخ
ى ال  لاً م أن ت اذ، وأنها ب الغ وال ها  ة ح ة ال ل ة ال ار ن وصف أن

ن ة الف ا ، راجع –قام  ان ازع الق : ت ح ا ال د. جاب جاد ع ال ل ه دار  م،١٩٦٩ ح
ة، ص  ة، القاه ة الع ه  . ٤، هام ٥٩٢ال

 (١٧١) :    ان
(P) Foulquié: La connaissance, Paris, Éditions de l'École, 1961, p. 166.  

، د.  (١٧٢) ان ازع الق : ت ا ا أح إب ة،١٩٨٩إب ة الع ه ة، ص  م، دار ال  . ٨٧القاه
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٢٣٧٤

اض  ة اف قاع لة  عة ال ق ن غ م القان هل  ال ار  از الاع م ج ة ع وقاع
ن  ن لا  ن، فالقان القان ان العل العل  د إم اً، وم ه م ان العل  ماً إلا إذا  مُل

ه قي  ق العل ال ى ول ل ی ماً ح عله مُل ن    . )١٧٣(القان
ها  ز ف اءات  ها اس د عل لقةً، بل ت ها، فإنها ل م ة رغ أه ه القاع وه

ها الإفلات م ح  ز ف ى آخ  ع ن، أو  القان هل  ال فع  ه ال ع ه ن، و القان
اء  ن، والاس القان الة العل  اس اص  اء ال الاس اءات عامة ال  الاس
قاتٍ خاصةٍ  عل ب ع الآخ ی ، وال ل ال ائع ی ة الغل ال ال م قاع
ع  اف ع خفي في العقار ال ب الإرادة وت اف ع م ع ة وت اف ح ال ك

ة اودفع ال ان أخ ل ق هل  ة  ال ائ اءات )١٧٤(ل ه الاس ، ول رغ ه
ونها  ي ب ة ال ن اع القان ن م أه الق القان هل  ال ار  از الاع م ج ة ع ل قاع س

ن، د القان ر وج ف  لا ی ع والع ادره ال ل م ن في  ة ت إلى القان وهي قاع
ل إلى الق اء، وت  اءوالق لة على ال ة وال   . )١٧٥(اع الآم

ةٍ  ار قاع اه ن إق اً م الات ی راً ش اك ح ن أن ه ل م خلال واقع القان ون
ن، ام القان أح ة العل  ةَ ح ال، أ قاع ا ال م  عامةٍ في ه اً ع قابل أ ال و

ودٍ ض ن إلا في ح القان هل  ال ار  ة الاع ان إم ل  ة ال ان رٌ إم ا مُق قةٍ، وه
ن  ا القان اع ه ة ق ل لٌ ل ف   . وم

؛ ذل أن  ل نق هل)  ذاته م لح (ال ام م م إلى أن اس ا أن ن ٌ ب وخل
افى إلى  ل العل ال م وص اماً و ع ئ ت فة ال م مع لح ُ إلى ع ا ال ه

أ ن، والأدق أن نل ها ذل القان ي ی ام ال ل الأح اله  ال  إلى اس
ل  ، و  ن ال ها القان ي  اء ال وف والأج فاً مع ال لحٍ أك ت
ان أساساً  قاً وال  ه سا ار إل ُ ها ال ة في ح ن ق الف ة ال ته م مع ما ق
م العل  ت على أن ع ي أك ه وال ي ن عل عات ال ف مع ال فع، و ا ال اً له م

                                                 
. د. أح ع ال سلامة: عل قا (١٧٣) جع ساب ائع، م ار ب ال ازع والاخ ة ال   ع
ة (١٧٤) ع ة ال ل ع ال ص ذل  "  و قائ ال املة  فة  ع اً " اً ومُ ش ر أساس اً للع ل

ي ني أو ت ل ذل ش قان هاك، ح    راجع: –للإدانة على الان
Cour de cassation française (Crim. , 12 juillet 1994, pourvoi n° 93-85. 262, 
Bull. crim. 1994, n° 280.  

ة، (١٧٥) ن م القان خل للعل ج: ال ف ح ف ، ١٩٧١د. ت اعة وال ی لل م، ال ال ال
رة، ص  . ١٦٨الإس
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٢٣٧٥

ا  ، ه الٍ آخ ائي، ولا  إلى م عٍ اس ا ى أنه ذو  ع  ، ة فق الة الأهل عل  ی
ن  ا ال اغ مع ه لح ی ال م ع ء إلى اس ل الل ل نُف ) ل ق لح (ال

اقع ب إلى ال ل. )١٧٦(الأق ان ل ال " ومع ذل تق ى إذا  " أنه ح ن آران شار
اك  ن ه ةً، فق ت ا ح ا فة أن الفعل ن م مع ن م خلال ع ها القان ى ف ع أوقات 
ني، و ه غ قان م  ق ا، وال  ال  ی الة ل ام الع لة مع ن ه ا  ث ه  أن 

، ا للفه ن معقً الي  ق  ال ن القاضي  ة  أن  ام ال الإج ع الأع اء  اس و
اه ال إذا رأ أنه صادقٌ أقل ق   . )١٧٧(ة ت

  المطلب السابع
  أساس الدفع بالجهل بالقانون الواجب التطبيق فى القانون الدولى الخاص

ار  ع إص ة،  س ة ال ه في ال ع ن اص  اً في ح الأش ن ناف ُع القان
وره،  اً  ةٍ عل ن في دولةٍ مع ی  اس ال ع ال ة ج الة إحا اً لاس ن ون القان

اس ض عل ال ا لأ  اُف ع ه ز  ة، فلا  س ة ال ه في ال ع م ن ال
هل  ال فع  أ ال لاً، ف ه م ا ضه أو  ن  م القان ه  م عل ع اج  ش الاح
م  ه، وق اح م ن ه م ی اص  اض عل الأش ةٍ مفادها اع م على ق ق ن  القان

ن  القان اض العل  ان اف ل ما إذا  ل ح عل م أمٍ  ال ةٍ ت ن ةٍ قان م على ق ق
ح  عل م أمٍ غ ص ةٍ ت ن لةٍ قان د ح اً، أو هي م اً ثاب د أم ج لَ ال م

                                                 
ن ب اع(١٧٦ القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع : م ض غاز ه ع ارات ) د.  الة واع ارات الع
ا ة، ص١٩٩٩ ،مال ة، القاه ة الع ه  . ١٦م، دار ال

(177) Ariane Charbonneau Avocate, MBA Éducaloi est un organisme de 
bienfaisance qui occupe un rôle de premier plan dans l’amélioration de l’accès 
à la justice depuis sa fondation en 2000. Il a pour mission d’informer le public 
sur la loi, sur ses droits et sur ses responsabilités. Pour y parvenir, il s’investit 
dans trois champs d’action principaux: l’information juridique, l’éducation 
juridique et le développement d’une expertise en communication claire du 
droit.  

ة  ة العامة ل ی ة وال ام ن هى م ا في  Éducaloiآران شار ة لع دورًا رائً ة خ وهي م
ها في عام  الة م تأس ل إلى الع ص ن ٢٠٠٠ت ال القان ر  ه ها في إعلام ال ل مه م، وت

ع ة: ال لٍ رئ الات ع ق ذل ت في ثلاثة م اته، ول ول قه وم عل وحق ة، وال ن مات القان ل
ن.  القان اضح  اصل ال ة في ال ني، وت ال  القان
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٢٣٧٦

الى  نا ال دها فى ع تها وتع ؛ ل ان الق اص  ع الأش الة عل ج اً لاس ص
هال على ا ى ول ت ن   . )١٧٨(ل العل بها ح

ع م ع ال اس و ام ال لةٍ لإل دَ ح ن م القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع
عل  ال في أن  ج اح ا ی ال ةٌ  ن ةٌ قان ع الآخ إلى أنه ق ه ال ن، و القان
م على  ة تق ن ائ القان اس بها؛ فالق ع ال م عل ج ل ة فلا  القاع اص  ع الأش

، ق ال، لا على ال ا الا الاح الوه ة،  ح س ة ال ع في ال اً ب ال ق فعل ی
ة  وث ق لاً  ال م ا الاح ح ه ما  ه، وع افة عل لاع ال ل إ إذ م ال

ة ا ت القاع ل ه ةٍ  قةٍ مع ة في م س ة ال زع ال ع م ت   . )١٧٩(ت
ار  ف ب اع ن ی القان هل  ال فع  أ ال ورة وأساس م ه م ض ج ا ی الة  الع

ه،  ه  ا ل م ن ق القان ه م العل  اً أو على الأقل ت ا عل ة ال إحا
ع  ام في ال ورة ت دعائ الأم وال لي القائ على ض ار الع و الاع

لها أوجه لل ن، و اتي للقان ام ال ة الال عاملات وف ار ال ق فا على اس ة وال ل
ه، ن على العل الفعلي  م تعل ت القان اها ع أ  العامة مق ل فق أس م ول

ا  : أوله وره على دعام م ب ق ه وال  اض العل  ن على اف القان هل  ال فع  ال
ن  القان ا م العل  ة ت ال ٍ لةٍ م ف وس ات ه ا  ، وثان ام ال ال

اع ن  هالقان عي للعل  ال ني  ع ال اً في ال احة اره ع سائل ال   . )١٨٠(ل ال
الى: ن على ال ال القان هل  ال فع  أ ال ل أساس م لاف ح م ال   وق اح

  قرينة افتراض العلم بالقانون: - الرأى الأول
ن   هل القان ار  از الاع م ج فع أو ع أ ال ع الفقه إلى أن م ذه 

ة أساس ه فى ال د ن ن  القان اد  ض عل الأف ع تف ةٍ أقامها ال ه فى ق
د  ه إذا ل ت د ن ه أو  دة  ة ال ور الف ف  له ح ال ة ودخ س ال

                                                 
ة، د.  (١٧٨) ن م القان خل للعل : ال ر سل ام أن رة، ٢٠١٣ع ة، الإس ی امعة ال م، دار ال
 . ١٥٨ص

، ص  (١٧٩) جع ساب )، م ة ال ة، (ن ن م القان خل إلى العل : ال ة محمد زواو  . ١٢٠د. ف
د ز هد.  (١٨٠) ة هام محمد م ل العامة لقاع ن (الأص اد القان و: م فى أح أب ع ان، د. م

عة الأولى،  ام)، ال ة وال الال ن ة، ٢٠١٠القان ق ي ال ل رات ال وت،م، م  . ٨٩ص  ب
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٢٣٧٧

ة ل أو ال )١٨١(م ئ ال عل ال نى  اض قان ة هى اف ن ة القان ، والق
ف فى ا ا ه مأل اً، وفقاً ل هص ج ا ی اة وفقاً ل   . )١٨٢(العقل ل

قة  ادر؛ إذ فى ال ال ه أخ  ، ول الغال ة  ه الق ع فى إقامة ه أخ ال ول 
ة أو  اع الع افة الق ر أن ُ  عات، أو ی افة ال ع ال  ر أن ی ی

اع ة وق عة الإسلام الة اد ال ا. )١٨٣(الع فع  اك صلة ب ال ن وه القان هل  ل
ها: ة م ر  لة فى أم ه ال ه ه ه وت اض العل    و اف

ا  أولاً: ماً لل ح مُل ى ُ ع ح ناً أنه  ن ال ر فقهاً وقان ق م ال
ه،  أتى العل  ى ی ع ح د ال ال ه الإعلان ع وج د  ق امه، وال أح

اره، ع إص اً  ح ناف ع ُ ماً  فال ح مُل ه لا  ه، ول ع ن ع لا  إلا  فال
عل العل  ى ت اقعة ال ه، أ م ال ها م ن ه  مة م ذاته، ول ُل ته ال  ق

اً  ه، وم غ  ،)١٨٤(ه مُ ان العل  ن و إم القان ام  ى ب الال اك تلازمٌ ح فه
ن س ن القان ةٍ أن  ی ر فى دولةٍ ح امه ال أح م  ل اً على ال   . )١٨٥(اً خا

اً: ،  ثان بٍ أو غ ذل انٍ أو ح ةٍ  ةٍ قاه ن  ق القان ال العل  أنه إذا اس
ا ا ه، وفى ه ه العل  ال عل ة ل اس ال ماً  ن مُل ن القان ل فلا  ى تق ع ل

ة ق ال ة ال هله أو” م ار  ل م أح الاع اصة  ولا ُق وفه ال ات أن  إث

                                                 
ن م ح الأش (١٨١) ة، ت القان ن م القان خل إلى العل ي: م  اص،د. م ف
، ص ٢٠٠٩/٢٠١٠ ائ لفة، ال ر، ال  . ٢٠م، جامعة زان عاش
ات  (١٨٢) ة خ س ال ل ة  ة م ا ل ع و م ق ة ال اب ج عاق على ارت ا  ن في ف

رها  امة ق لٍ غ  ٥٠٠٠٠٠وغ عها  اجها وت ها ون ی رات وت اد ال رو، وُعاق اس ی
عق ة  عة م وع في م : م ٍ امة  ٣٠اتٍ أش  ائي وغ رو،  ٧٥٠عامًا م ال ال ألف ی

اب  ن؛ ح إن أرت القان هل  ال فع  فاع ال ز لل ات ولا  ه ال اة لقادة ه ى ال م ال أو ح
ة ی عات ال ذ بها في ال أخ ة ال قال ال اف وال الفةً للأع ائ ُع م عي ، وم التل ال

ناً  ها قان   راجع:  - أن ی ت

 Garance Mathias- avocate francaise https://www. avocats-mathias. com/blog 
، ص )(١٨٣ جع ساب ائع، م ار ب ال ازع والاخ ة ال  . ٩٧د. أح ع ال سلامة: عل قاع

ى، ص م١٩٥٦/ ١٧/٥نق  (١٨٤) عة ال الف  . ٦٠٧ - ٧، م
ن  (١٨٥) ة القان ة: ن ن م القان خل للعل : ال ر سل ام أن ، د. ع ا سع ل إب ،  –د. ن ة ال ن
رة، ص٢٠١١ ة، الإس ی امعة ال  . ١٨٩م، دار ال
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٢٣٧٨

ةٌ  ةٌ قاه ن إذا حال ق القان هل  ال ر  ل فق الع ا ُق ه الفعلي، ون ق حال دون عل
رة ه ا ال قةٍ م م اتاً إلى م ة ب س ة ال ل ال   . )١٨٦(”دون دخ

اً: ة  ثال ع على ال ارخ ال ن لا  على أساس ال ان القان أن س
ة، ول س ة،ال ه ال زع ه قي ل وت ارخ ال ى و   على أساس ال ع ا ال فى ه

ق ة ال ل م ها ذل” تق ى أوج اءات ال الإج افة  اض عل ال ن رق  أن اف (القان
ة  ٢٦٤ ل  ١٩٥٣ل اب ت ام أس م  ع نٌ  ه افعات) م ن ال اد قان ع م یل  ع ب

اض، فإذا  ا الاف ام ه اً دون  ل ح ال العل ب أنه ق اس أنِف ق دفع  ُ ان ال
ة لة أن ال ق اب  اف إلى قل ال فة الاس ه ل ى تارخ تق ن ح ة  القان س ال

ع فى  ُ ان ق  ن ون  ها القان ى ن ف ة  ٢٨ال إلا أنها ل  ١٩٥٣م مای س
فة الا ه ل ع تارخ تق اً إلا  زع وتُ فعل ق تُ فات ال ع ت اف، فال س

ره الق اً  عله م فاع    . )١٨٧(”ا ال
عاً: لقاً، بل  را أ م ن، إلا أنه ل م القان هل  ال فع  أ ال الغة ل ة ال رغ الأه

ل  اءات ی ه الاس د ه ، وم ع ا  رسها  ي س اءات ال ع الاس ه  د عل أٌ ت م
فاء ق اً فى ان اصة ال غال وف ال ع ال ر فى  فاءً یُ ن ان القان ة العل 

ن  القان هل  ن، و . ال القان ار  از الاع م ج ى ب ع م صلة تلازم ح ا تق وه
ادف  ة أن ال ، مع ملاح ادف أی م ا م اره ه،  ُ اع اض العل  أ اف م

ا ه عل م أح أی لا  ی ال رٍ  ب ه اجان معاً إلى مُ ، بل  راً للآخ مُ
ن ذاته ها القان ى  إل ام ال ة ال ل م ف رٌ أف ج مُ ه، ولا ی   . ان إل

أ: أساس لل اض العل  ة اف   نق ق
ةٍ أقامها  ل فى ق ن ی القان هل  ال فع  أ ال أن أساس م ل  ع الق ق ال ان

نى م ام القان ون ال ، فه ی ف له ح ال ة ودخ ع ب ال افة  اض عل ال دها اف
ل الغال  ه م ك  ل الأم ال م على ح ا تق فها إن ة  تع أن الق
اد  ه ه عل الأف ف  أل ل ولا ال أنه، ول الغال فى الع ل  ف فى الع أل وال

                                                 
ى، م ص ٨/٤/١٩٦٥نق  (١٨٦) عة ال الف  . ٤٧٦ - ١٦م، م
ى، ص ٢٤/٦/١٩٥٨نق  (١٨٧) عة ال الف  . ٦٣٩، ص ٩، م
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ة، ن اع القان ل ولا ش أن إقامة الق، )١٨٨(هبل الغال ه جهله  الق ا ال ة به
َ عادلٍ  أمٌ غ

)١٨٩( .  
  كفالة النظام وتحقيق المساواة: -الرأى الثانى

ض  ى ف ةٌ تق ل ةٌ وع ا ورةٌ اج ن ض هل القان ال فع  أ ال ون أن م و
فالة  ع، ذل أن  ام فى ال اراً لل ل وق قاً للع افة ت ن على ال ان القان ام سل ال

ن  د القان ج ن ل ق فإنه ل  ه، فإذا ل ت ن وغای د القان ع هى علة وج فى ال
اب  ة، ح ال ة لف ن ة القان ام القاع عى جهله  ة ل أُج لل أن ی ف ناح

قف ض ن  ل م ی أن القان ا الادعاء، ف ل ه ه أمام م ا ا على م عى ه ه ی
ب م ح ه هل ل ه إلا )١٩٠(هال ى لا ی ع ها سل هل أم ، ذل أن واقعة ال

ا  ع لأنهار م أساسه ول ان ذل فى ال رنا ج ، ول ت ل على العل ل إقامة ال
 : عارض ل م الى ف أمام م ال ق ال العام، و ا ت ت قه ول أم ت

اع ة ال ل ن، وم هل القان ة ال ال  ل ن م ل ت القان ى ت ة ال
ة،  ة الأقل أه ل ال ى  ل فإنه ُ قاً عاماً، ولا ش أنه ع تعارض م ت
ره على  ةٍ، لق رت أم ة، ث ما ذن الآخ فى علاقةٍ مع د ة الف ل ولا ش أنها ال

اع ح ل إدعاؤه ل عى جهله بها، ول ق ه ی ة فإذا  ن ة القان ا ام القاع ق ه ق

                                                 
، رق  (١٨٨) جع ساب ن، م خل إلى القان ه: ال  . ٣١٦، ص ١٧٣د. ح 
، ص د.  (١٨٩) جع ساب ائع، م ار ب ال ازع والاخ ة ال  . ٩٧أح ع ال سلامة: عل قاع

أنه (١٩٠)  ل  ا س فالق غ م اهل اعلى ال ض أن ی ف ن لا أح  ا في  لقان ً ال دائ "ل ه ال
اعي، ح  ن الاج ائل القان ل م ي لا ت ا ال ا ه في الق خ  ن ی القان هل  ار أن ال  اع

ائي ع ال ا ال "ال ل ال ة الإدارة في ، فعلي س رت ال ن لا (TAQ)  ق القان هل  أن ال
لقاً، راً م ل ع اف ُ ن الان اق قان افي س ا ح ال اً ل اً راف ل س ة ف ُ ی ، ح رف م

ق  د ل ق ال هاء ال ع إن ا  ا ل على م ال ال   ٍ ماً م ش اً مُق ل ات  إح اله
د  ن وال القان أنه جاهل  عي  ُ اءات وجادل ال اذ الإج ه في ات ل س تأخ م ال ح مُق ل وش ال

ة؛ ح إنه ل  م ة اً، وأشارتال ر ال أث ل ال اهل أح  إلى أن الق ض أن ی "لا ُف
ها  و ي ت ت ن العام ال ة القان أتي م قاع ن"  ائي فيالقان ن ال ن  ،القان أٌ إرشاد للقان ا م ه

ائي ال  ه ال فاع ع نف ن لل القان هله  رع  ع أ ش م ال اجة إلى م ه م ال  ت
امات.  ب م ال ه ةٍ أو لل ائ ةٍ ج   م ج



  ت والبحوث القانونية)               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٣٨٠

ره على أساسه ُع  ت أم ن وت القان ان العل  ، إلا إذا  ن له ذن ف دون أن  ال
ن ة ال   . ا

امة  اواة ال ل ال اص ی ل ال أ، فالع ا ال ل هى خ أساس له اع الع ولعل ق
ع ب ال ه فى وج ق ب ف ة؛ فلا  ن اع القان ام الق أح ا  لها  فى معاملة ال

ل العام  ل الع ق  ن ت اواة أمام القان ه ال ق بها، وه ه م ال ع عفى  أو 
ل  لاً ع أن ق ع، ف ن فى ال ام والقان ادة ال ا ی م س الح العام  وال
اف  امها ه ت عل إل ها، إذ  ام ع فة الإل ه نفى ل ة  ن ة القان هل القاع اج  الاح

ها العل بها، ب ع م امٍ ذاتى ی ا لها م إل ل شئ  ل  ة ت ق ن ة القان ا القاع
العل بها ها  دها هى، لا م عاملٍ خارجى ع   . )١٩١(وم وج

أ أساس لل اواة  ة ال   :نق ف
ون  ن و القان هل  ال فع  أ ال أساس ل اواة  ة ال قاد ف ع الفقه إلى ان ذه 

اواة ه ة ال ومانى ولاأن ف ن ال لقةٍ لا فى القان فةٍ م ققةً  ى فى  ه ل م ح
ی ن فى الع ال   . )١٩٢(القان

د  ال ع  ن م ال القان هل  ال فع  ز ال ان  ومانى  ن ال ففى القان
اة،  ال ة  ل أو ال ه الإدراك ال ق ی ی اص الآخ ال ع الأش ، أو  الغائ

ل ان ُ لةٍ فى وه م  اتٍ  اق ع م ن، و عفاء فى ن القان لاح ال ه اص  عل
لاء  اصة به اءات ال ن الاس قل إلى تق نابل ى الق ل ت ن ن الف القان
ن م أ ش  القان هل  ال ار  ز الاع ر أنه لا  ُق ح م ال اص، وأص الأش

ن ت اواة أمام القان ة ال   . )١٩٣(قاً لف
جه  وفى ن على ال ع للقان اواة فى ال ة ال ق ف اً لا ت ی أ الع ال

ن  ٍ فى القان ٍ م ن إذا جاء م ش القان هل  ه أن ال ُ ل، بل م ال الأك
                                                 

ء الأول،(١٩١ ن، ال ة القان ة، ن ن م القان خل للعل ح محمد: ال د ع ال م، دار ٢٠٠٥ ) د. م
ة، ص ة، القاه ة الع ه  . ٦٨ال

ام (١٩٢) ، د. س  ة ال ة: ن ن م القان خل للعل ة، ٢٠٠٢ل: ال ة، القاه ة الع ه م، دار ال
 . ٣١٨ص

ن،  (١٩٣) ة القان ة: ن ن م القان خل للعل ادق: ال ش، د. سع ال م، دار ٢٠٠١د. أح ع
ة، ص ة، القاه ة الع ه  . ٢٩٥ال
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ٍ غ ن م ش القان هل  ا إذا جاء ال ان، ب ع الأح ه فى  اء عل  فلا ج
ة له ن فلا مغف ٍ فى القان   . )١٩٤(م

ه فأول ع نف ن ه ال القان هل  غى ألا  ان ی ر ع ش  ، ال ت
، ان اً  إرادته الق ی ناً ج ع قان ر ال ان أن ُ ع الأح ث فى  ومع ذل فإنه 

ره  ا أص ، أو ل ی ن ال ر القان ا أص قة، ل عل بها ل ان سا د ق ج ه ب ع جهلٍ م
رة ج بها، ومع فى ال ى خ هذل  ال اء عل هل لا ج ا ال ى )١٩٥(فإن ه ، بل لا ُقال ح

ل اب ق أُلغى أو عُ ن ال ع، بل لا ُقال أن القان ع ق خ الة أن ال ه ال   . فى ه

ن  ة ت القان ل على رقا ه الع ی م واج ق ال ة ال اة م ل فإن ق و
لاف درجاتها ق ُ اك على اخ ة ال اس اً ب قاً ص امه ع جهلٍ ت رون أح

اع  ة عل الاج ع أسات هل، بل إن  ا ال ل ه م ع م ن، وه غ مع القان
ق  ة ال ار م ة جهل م اه ل  ف ت هل ُ ن ار اذ  الأس نى  القان

القان  هل  ة العامة لل اه ن ض ال هالقان اء ُ عل   . )١٩٦(ن، ومع ذل فلا ج
  

ات ت ن:ت القان هل  ال فع  أ ال    م
اجهة  اً في م ن ناف ح القان ی تارخٍ واضحٍ ُ أ على أنه ب ر ال اك م یُ ه
عاد  ذه اس ان نف ا  ع ال مه اس، فلا  اواة ب ال ق ال ع ف ال

أ ع ق ب م اواة لا ت ة ال ع أن ف ن، ل ی ال از ت القان م ج
هل  ه  اء عل ٍ فلا ج ان م رجلٍ م هل  ن، لأنه ال هل القان ار  الاع

اناً  ن أح اة للقان   . الق
ف  ن م  ء ت القان ا  ة العل اً ما تُق ال ل على ذل أنه  ل وال
الفة  اء على م ق ج ال ع  ار ال ا، ولا  ت ذل على اع ن اك ال ال

ادر ا ح ال ال ق  ال ن  ع اص ولا  أس الأش ن؛ لأنه ق ی اء للقان لق
ء ت القاضي  قي ل اءٌ ح ج ج الي لا ی ال اً، و ن نهائ ع جهل القاضي للقان

                                                 
ة، د.  (١٩٤) ن م القان خل للعل عي: ال اس ج ة، ٢٠٠٠ح ع ال ة، القاه ة الع ه م، دار ال
 . ١٤٦ص

ع.  (١٩٥) ف ال ع  ام ال م إل ال ذل ع  م
ها،  (١٩٦) ق، جامعة ب ق ة ال ل ن،  ة القان ة، ن ن م القان خل للعل فاعى: ال د. أح محمد ال
 . ١٤٥م، ص٢٠٠٨
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٢٣٨٢

ان  ة م وضع ق ا الفائ ة ف ا ورة الاج ره ال أ أساس تُ ل ال ن، ل  للقان
اص م اس ن  عادها؟إذا ت الأش د القان ة م وج ة والأه الفائ  ٌ ت أ م فال

ل،  فع ن سار ال ه القان ٍ ُع  ض وضع تارخٍ مع ف ع  ار ال ق ذاته، فاس
ه ات جهله  ل ش لإث ال ل ا ال ل ل ت ع ن ی   . ف القان

الح الف ة ال ا عل  ا ی ن  اد للقان ع الاس ا لٍ ول ال ح  ة ت د
له أن ق ع  ها ال ما أوض ٍ ع الح العام"، " ج د م أجل ال الف ي  اسة تُ ال

هل؛ عاً لل ن ت هل س ر ال ع اف  ا  والاع ع رف ه ر ال ق ح  أن 
اد عل الأف ر ل الح الأك لإنفاذ  الع ال قل وزنه  د  ل للف ن، والع ع ن و ف ع

الة   . )١٩٧(الع
  المبحث الثانى

  مشكلة تطبيق القانون الأجنبى أمام القاضى الوطنى
  تمهيد وتقسيم: 

ع فى  ةٍ، فإنه ی ن دولةٍ أج اد إلى ت قان ة الإس فى حال إذا ما أشارت قاع
ی دور  ورة ت لى ذل ض نه، و ن، أ م ا القان ام ه ف على أح ع ة ال ا ال

ى فى تف  ا القاضى ال ع ه اج ال وم خ ى ال ن الأج ا القان ه
ائ  أل ال ة هات ال ل معال ا ق اماً عل ة، ول ل ائ ة الق قا ف لل ال
نى  ان الأساس القان ة و اد ال ة الإس ام القاضى ب قاع ض ل ال ع ال

ة الإس ه قاع ت إل ى ال أس ن الأج ، وذل م ل القان ة ال اد وج
ة: ال ال ال   خلال ال

اد ة الإس ة قاع ام ل الأول: م إل   . ال
ى ن الأج ى للقان اء ال انى: أساس ت الق ل ال   . ال

ى ن الأج : م الفقه ال م أساس ت القان ال ل ال   . ال
ائى ال م أ ع: ال الق ا ل ال ىال ن الأج   . ساس ت القان

اج ال ى ال ن الأج ن القان ات م : إث ام ل ال   . ال
ى ن الأج ات القان ألة إث ل م اص ح أ ال ادس: ال ل ال   . ال

ازل ع ال ب  م على ال از اتفاق ال ع: م ج ا ل ال ال
ر ا اج ال ع تع ى ال ن الأج نهالقان ل ل ص   . ل

اج ال ى ال ن الأج : تف القان ام ل ال   . ال
                                                 

(197) O. W. Holmes: The Common Law, Boston, Little Brown, 1948, p. 48.  
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٢٣٨٣

  المطلب الأول
  مدى إلزامية قاعدة الإسناد

  الموقف الفقهى من إلزامية قاعدة الإسناد:
ه دون  اد م تلقاء نف اع الإس ال ق إع ام القاضى  عاص على ال ی الفقه ال

ا ی ، م م ذل ل ال ُلقاة على عات القاضى حاجةٍ إلى  ة ال ه ه عِ ال ت عل
ى ول ل  اد ح ة الإس ه قاع اج ال وال أشارت إل ى ال ن الأج ب القان
اد  ة الإس ة لقاع ام فة الإل ع فى واقع الأم م ال ة ت ه ه ال م، وه ه ال ی 

اً إلى القاضى ى ق وجه أم ع ال ة؛ فال اد  ال اع الإس ى ق ق ى  ال
ة  ال ه  ت عل ه، وه ما ی الف ه م غى عل ن ال لا ی ة ب القان ال
مة أمام القاضى  ُل ة ال اج ال الق ه وال ار إل ى ال ن الأج اب القان اك

ة إل اص على إضفاء ق ولى ال ن ال ة ن القان ار غال ق ة اس ى ن ة على ال ام
اد اع الإس   . ق

ى  ن الأج عاد القان م الاتفاق على اس اؤل هل  لل ر ال ول ی
ما تعق  ام العام ع ال م تعلقها  اداً إلى ع اد اس اع الإس ى ق ق ال 

ى نٍ أج اص لقان ة  ؟الاخ ور ح م ة ص اس اؤل  ا ال ة ه ه أه وت
ق ة ال ن ال الف ة ب ه فى ق ع " "Bisbal ال اؤها  ه ق ات عل وال ت
ضع م  - ذل ة ال ه م ع ال رف ما ق  ة ال ه ال وال رف 

انى م تلقاء  ن الأس قها للقان م ت لهاع ق ع  ها لل رت رف ها و اع ” نف أن ق
ام العام، ال عل  ة لا ت ن اد الف ى على الأ الإس ن أج اص قان اخ قل ح تُ 

اع ل ”مع  ال لى؛ ذل أن الق ع الع اً على ال اؤل أ ة ال ف أه ، وت
اف على  از اتفاق الأ م ج ع ع ال ه  ت عل ام العام س ال اد  اع الإس عل ق ب

ام العا ال اد  اع الإس م تعل ق ع ل  الفها، فى ح أن الق ح ما  ه م ج ع م س
الفها، وه  ة الاتفاق على ما  ولى م ع ال ا اصة ذات ال اد فى العلاقات ال الأف

رة ال   . الأم ال ی 
الاتفاق  م  ام ال ف  اه ال ی اق الات ى الغال إلى اع ن ل الفقه الف و

ه عل ف ى لا ت الات ال اد إلا فى ال ة الإس عاد قاع ام على اس ال اد  ة الإس ا قاع
ام  ال اد  ة الإس ی م تعل قاع ة أن ت ن ف ح؛ح إنه ی العام، والع ص
ى،  ن الأج ى أو القان ن ال اص القان اخ قف على إشارتها  مه لا ی العام م ع
اخلى ن ال لة فى القان ة أو ال ائل الآم ألةٍ م ال الها  ات ن  ا   ون
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٢٣٨٤

ام العام ال علقة  لاً تُع م واج م ائل ال علقة  اد ال اع الاس ى)؛ ح إن ق  (ال
واج فى  ام ال ار أن أح ى، وذل على اع ن أج ى ول أشارت إلى ت قان ح
ها أو الاتفاق على خلافها، وه  الف ز م ى لا  ة ال اع الآم ى م الق ن ال القان

اع الأم ال لا  عاد لق ن مغ اتفاقه ه الاس م أن  الى لل ال ز معه 
ائل  اد  اع الإس ال ق واج، وعلى الع م ذل فإن ات ائل ال علقة  اد ال الإس
ى  الفها أو ح م إجازة الاتفاق على ما  ل لل ة ی لة ول آم اع م ق علقة  م

عادها   . اس
انى فإن أ ال ى ول أما ال اد ح ة الإس الف قاع از الاتفاق على ما  م ج ه ی ع

ة  ة، وذل على أساس أن قاع لة ول آم اع م ق علقة  ائل م تعل الأم 
الى  ال ، و ٍ اولٍ وت ٍ ونقاشٍ وت ة  ج ن ن ال ن اص القان اخ اد تُ  الإس

ى ع ال ن الأن م وجهة ن ال ة  فه القان ول العلاقة ال قاً  والأك صلة ووث
وحة   . ال

  المطلب الثانى
  أساس تطبيق القاضى الوطنى للقانون الأجنبى

أنه ى  ن الأج ف القان عة” ُع ل بها فى دولة اخ  م ع ة ال ن اع القان الق
ازع ها ال ه ف ى  ولة ال ن ا ،”غ ال اع القان ن ق الى أن ت ال ق  ى ولا ف لأج

اء أو الفقه  ف أو الق رها الع ونة م ع أو غ م رها ال ونةً م ولق  )،١٩٨(م
ى  ن الأج ى للقان اء ال نى ل الق ل الأساس القان لاف الفقهى ح م ال اح

ل فى ات ت   :ب ثلاث ن
  théorie des Droits Acquis :نظرية الحقوق المكتسبة –أولاً 

اها إذا ق اخلى  و نها ال ةٍ وفقاً لقان اك ش ما حقاً فى دولةٍ مع
ه فالقاضى  ه، وعل ا ة اك ا ال وت ص اف به ج الاع ى) فإنه ی (ال
ا ال وم  اب ه ة اك ی ل ص ق ة ال ل سل ه ولا  اع اس ى ل  ال

ام القا ه أح ى  ا تق مه إلا وفقاً ل ه م ع اف  أ ال فى الاع ى ال ن ن الأج ن

                                                 
(١٩٨)  ،" ان ازع الق اص "ت ولى ال ن ال : القان او ان، د. أح ١٩٩٧د. ح اله قافة، ع م، دار ال

ة،  ة الع ه ، دار ال ون تارخ ن عة الأولى، ب اص، ال ولى ال ن ال ع ال سلامة: القان
ة، ص   . ٧٢٧القاه
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٢٣٨٥

له وت فه واُك فى  امهك اً على أح ه تأس ه صاح ع أنه، )١٩٩(ع   و ال
ه أن ی ” ةِ ل عل ن ةٍ قان عى حقاً وفقاً لقاع ن وأن م ی القان ض عل القاضى  ف

اج ت ن ال ان القان ها أنه إذا  الٍ نادرةٍ، م ة إلا فى أح ه القاع ن بل ه قه قان
د  ة أن یُ وج ل ، جاز ل ال ع ه ال رة  ل ال وف فى ال ى غ مع أج
قافى  ال ال م وسائل الات ده نادراً  تق ح وج ض أص ا الف ن، غ أن ه ا القان ه

مات الق عل ادل ال اد ت لادوازد لف ال ها ب م ة وغ ن   . )٢٠٠(”ان
ة ل تُغ ه ال ها ع تق أساسٍ ول ه ة لع اق ة ال اح  ول تُ م ال

اب ال فى دولة القاضى؛  اءً اك ها اب اد ف ى یُ الة ال لٍ لل نى أص ٍ قان ٍ وس سل
ى فى  ن الأج لة أساس ت القان افى ل م العلاج ال الى فهى لا تُق ال و

ى لا ن الأج ها، ح إن القان م عها، أ ب ة ال ال  م ا ق دوره على ح
ه  ى، ول انه خارج دولة القاضى ال ى سل ق له و ه وفقاً له وت  ا اد اك یُ
ه فى دولة القاضى  اد  ه الفعال فى حالة ال ال یُ لٍ أساسى على تأث ع 

اءً، فقة زوج اب ل على ح ب ها ال اد ف ى یُ الة ال ال ذل ال ة فى دولة وم
اج ال وفقاً  ن ال اره القان اع ى  ن الأج ام القان ه أح ى  القاضى ح ما تق
ق  ق وج، أضف إلى ذل أنها تُف فق حالة ال ة ال ن ج اد وه قان اع الإس لق

أ ال فى دولة ا ولة، فى ح أن الغال أن ی ود ال أت خارج ح ى ن لقاضى ال
ع للق ىول  ن الأج   . )٢٠١(ان

                                                 
اص، ت (١٩٩) ولى ال ن ال انى: القان سف ال اصة د. سع ی اعات ال ق حل ال د  ر وتع

ة،  ول ة، ص ٢٠٠٤ال ق ى ال ل رات ال اً:، ١٩٧م، م    وان أ
Beale: essai sur le droit international privé Américan, 1923, p. 165.  
Schmithaff: droit international privé, 1954, p. 14.  

ا (٢٠٠) ات واج ل الإث : أص ق ان م ة، د. سل ن اد ال ة، ١٩٩١ءاته فى ال ة الع ه م، دار ال
ة، ب   . ١٩القاه

، دار  (٢٠١) ة ن ون س ، ب ان ازع الق اشة محمد ع العال: ت ة راجع د. ع ه ال ل نق ه ح
رة، ص  ة، الإس ام عات ال اص ٢٣٣، ٢٣٢ال ولى ال ن ال : القان ال ع ، د. محمد ع ال

ى،  ة، ص ١٩٧١الل ة، القاه ة الع ه ولى  ٢٨٣م، دار ال ن ال انى: القان سف ال ص، د. سع ی
، ص  جع ساب اص، م ها.  ١٩٧ال ع  وما 
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٢٣٨٦

 Théorie de l'élément de )٢٠٢(نظرية القانون الأجنبى مسألة واقع –ثانياً 
fait:  

ا  : أوله ن م ع ةٍ ت ن ةٍ قان ل قاع ة أن  ه ال لاق ه ة ان ونق
ها، ة، أ الع العقلى ف ن القاع دةً،  م ة عامةً وم ن القاع ه أن ت وُق 

ا ع  ه ة وثان الق ة  ة العامة وال  القاع ل ر م ال ام ال  الأم والإل
ه  ع وم مة، و ال ل هال ة BAIFFOL" الف ل على القاع ا الأساس ُ " أن ه

ع ال خلقها  ی الع فى دولة ال ة ه ة الأج ل القاع ة، وأنه ح ت الأج
رها، عها وأص ام،إلا أنها تفق  واب الٍ الع الأه وه ع الإل وذل فى  لا ج

ى، اء ال قها أمام الق ة س الع العقلى،  حال ت ة الأج قى للقاع ولا ی
ة أو  د واقعة ماد ه م ةٍ وت ن ةٍ قان قاع ها  الى فهى تفق صف ال ع واقعى و

اً  ن اً قان ون أن )٢٠٣(ول ع ض القاضى لا“؛ ح ی آخ ن  ف ه عل قان
ه ن دول   . )٢٠٤(”غ قان

                                                 
ء الأول،  (٢٠٢) اص، ال ولى ال ن ال ج فى القان اد: ال ة ال ة ان د. ح ه ال ل ه ح

عة الأولى،  وت٢٠٠٤ال ة، ب ق ى ال ل رات ال  . ٣٥ص  ،م، م
 (٢٠٣): ل ذل   راجع ح

Batiffol et Lagard: droit international privé, 1974, p. 413.  
Batiffol: traite de droit international privé, L. G. D. J, T. I, 8 eme edition, 1993, 
p. 528.  
Batiffol et Lagard: droit international privé, 7e ed, Tome I, L. G. . . J, paris 
1981, p. 376 ets.  

ن  ة ت القان اه ار  ة ع  إن ه ال ى الى تأی ه أم ل ٌ م الفقه الأن ه جان و
ا  ى، ون ن الأج قة الأم ب القان م فى ح ق ى ؛ لأن الأخ لا  ة القاضى ال اس ى ب الأج

أت و  ى ن ق ال ق ال اف  ة ی دوره فى الاع اله لقاع إع ى  ن، فالقاضى ال ا القان فقاً له
اد،  ة الإس ه قاع ن ال أشارت إل ل القان ارج فى  أ فى ال ال ال ن اً  ف ض ع اد  الإس
ى  ق ال ق ال اف  مى إلى الاع اقع ت ى فهى فى ال ن الأج ر ت القان ما تُق اد ع ة الإس فقاع

ا القان  ل ه اً م أُن فى  ن ع و أن  ع ى لا  ن الأج امه، وم ث فالقان ن ووفقاً لأح
، وعلى ال ال  ا ال اب ه ى أدت إلى اك اقعة ال ارج أو ال أ فى ال اص ال ال ن ع
ى، وه ما ی  ا ال أمام القاضى ال د ه ارج أن یُ وج اد إلى ال ال فى ال ی الاس

ل على حقه ع  ل ، فإذا أقام ال ال اب ال اره ال فى اك اع ى  ن الأج ات القان  إث
اد  ة الإس ا ال وفقاً لقاع ف به ع ى أن  ج على القاضى ال ى ت ن الأج أ وفقاً للقان ال ن

ة ل ذل –ال اص راجع ح ولى ال ن ال ج فى القان : ال ة ال ض الله ش ة، د. ع ان عة ال ، ال
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م  اقع ع اص ال اً م ع ة ع ه ال ى وفقاً له ن الأج ار القان ى على اع وُ
ا  ه، ون نه م تلقاء نف ى وال ع م ن الأج ام القاضى ب القان از  ج

ه ن وعل ا القان ورة ال ب ه م ض ع على ال رةٍ  ی امه  ات أح إث
ع  تامةٍ، ى لا  ن الأج أ فى تف القان قائع، وأن ال ة لل ال ضع  ا ه ال ك

ة  ج ع ولا ةٍ، وه ما  ألةٍ واق عل الأم  ؛ ل ق ة ال ة م قا ةٍ ل رةٍ ت
ن ال ة قان صفها م رة ب   . )٢٠٥(ة ال

ه ا اب ه مه أص ل إلا أنها ل ورغ وجاهة ما ق ف ات اذ  ه الأس م ة وفى مق ل
ة  قال القاع ان ل  ها وأن الق ى قام عل ة ال ا ع ال ق ال ؛ فان ق ت م سهام ال
اس؛  أ والال اً م ال اً  ام  جان دةً م ع الإل ود م ة ع ال ن القان

ا ة الإس ؛ فقاع ه الأم وال ل عل أن ح أُش ا ال اً فى ه اً ومه د تلع دوراً 
رها أمام القاضى  ده ع ح ة ت ة الأج ته القاع ام ال فق وأن ع الإل
ما  أٍ فادحٍ ع ة فى خ ه ال ة أخ فق وقع ه ة، وم ناح ا م ناح ى ه ال

ة  ات؛ ح إن القاع ائح ال ى ول ن الاج ه ب القان ة رغ أنها أدع ال الأج
غ  دةٌ ولا  أن ت ةٌ عامةٌ وم اد إلا أنها قاع ة الإس مة م قاع ل تها ال ت ق
تها  ات ف ق ائح ال ى، أما ل اء ال قها أمام الق ما ی ت ه ع ها ه ع

عات الأم ه فى أغل ت ف  ع ی ال عاق عة ال أ العق ش مة م م ل ة، الُ ی  ال
اءٍ  ٍ واس افة دون ت ع لها ال دةً  اعَ عامةً وم ها ل ق اع الى فق ال   . و

اض أن  داها اف ةٍ م ن لةٍ قان راً ذل  ة م ه ال ل ه اء الإن وق أی الق
ن  ن القان اثلٌ ل اد م ة الإس ه قاع ى ال ت إل ن الأج ن القان م

ل ن  ،الإن ن القان ء ال ع م ل ع فع ع القاضى الإن لة ت ه ال وه
ى، اج ال  الأج ى ال ن الأج م أن ح القان ى أنه إذا أدعى أح ال ع

                                                                                                                       
ة، ص ١٩٩٩ ة، القاه ة الع ه ازع ٣٧٣م، دار ال س فى ت : ال ة راش اد راض، د. سام ، د. ف

ولى،  ائى ال اص الق ازع الاخ ان وت ة، ص ١٩٨٧الق ة، القاه ة الع ه  . ١٦٨، ١٦٧م، دار ال
ات،  (٢٠٤) ة الإث ى: ن لام ذه ة الع١٩٢٢د. ع ال ه ة، ص م، دار ال  . ٩٤ة، القاه

 

(٢٠٥)  ،" ان ازع الق اص "ت ولى ال ن ال : القان ا ا أح إب ها، ٤٦م، ص ١٩٩٤د. إب ع   وما 
اصة  ائى للعلاقات ال عى والإج ض نى ال اشة ع العال: ال القان ام صادق، د. ع د. ه

ء الأول،  ة، ال ول ، ٢٠١١ال اعة وال ح لل رة، ص م، دار الف ام ١٤١ - ١٤٠الإس ، د. ه
 ، ان ازع الق : دروس فى ت ة، ص ١٩٩٨خال ة، القاه ة الع ه ام ٦٥، ٦٤م، دار ال ، د. ه

 ، ان ازع الق رة، ص ٢٠٠٧صادق: ت ة، الإس ام عات ال  . ١٤١م، دار ال
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٢٣٨٨

ل  ل إقامة ال لاف  ا الاخ ات ه ا ال إث ل فعلى ه ن الإن لف ع ح القان
ن الإن قى للقان ن ال ى على ال ق  ٍ ع  ٍ اء م زم ق الق ل اس ، ول ل

اقع،  اص ال اً م ع اره ع اع ى ی  ن الأج ات القان لة على أن إث ه ال ه
علام  ل  الاس ل ل له أن  ةً، فالقاضى الإن ائجَ مه ت على ذل ن وت

ن  صل إلى م ة لل أم وف فى ال الأن ع ائى ال ى، الق ن الأج ولا  القان
ان القاضى  اصة، وذا  سائله ال نه ب فة م عى إلى مع اً أن  ز له أ
ن  ا القان ن ه ى  ه ال ى فإن عل ن الأج ام القان أح  ٍ ل على عل الإن

، ع قائع ال ى ب اء  أخ ح العل ال از ال ب م ج أ ع ع ل وم ث 
ات على عل الق إث مٌ  ل مل اء الإن الى فال أمام الق ال ى، و اضى ال

 ، ل ن الإن ن القان ه ل الف ها م عى ف ةٍ ی ل م ى فى  ن الأج ن القان م
ن  ل على م ل ان ق س إقامة ال ى ول  ازعاتٍ  وذل ح ن فى م ا القان ه

قةٍ    . )٢٠٦(سا
ق م  ى فق اس ن اء الف م ت أما الق اسع ع على ع ن ال ة الق نها

غى على ال ال  ، و ا ال م به ى ما ل ی أح ال ن الأج القان
ا  ن، ف ه ا القان ن ه ل على م ل ى أن ُ ال ن أج ام قان  إلى أح

ة فى ال ن ق الف ة ال م، فق رف م إرادة ال نٌ  ه ن م ادر القان  ال
ها فى  اً فى  م،١٩٣٨مارس  ٧ع ادر أ ض ١٩٥٣د  ٨وفى ال ال م ف

ة  م مه جع إلى ال ى؛ ح ی ن الأج ضع للقان ها على ت قاضى ال رقاب
نه ف ع م ى وال ن الأج ن القان ان م م م ذل  ،ب ا ل ی ال ول

ن ن الف ة ب القان اج ال قام ال ى ال ن الأج القان اد  ى دون الاع
ة، ن اد الف ة الإس ن  وفقاً لقاع ات م م إث اعة ال م اس اداً إلى ع وذل اس

ى، ن الأج ة فى ذل  القان ن ق الف ة ال ت م قه، وق اس الى ال ب ال و
فة ى وأن و ن الأج ة ال فى القان فالة ت  إلى أن صع ة ت فى  ال

                                                 
ا ُ (٢٠٦) اد  ل إلى الاع اء الإن ام الق ع أح اً  م على أنه ح وق ذه أ ع ال

ة الأخ  ل ة الإن ل ال ى ق ن الأج ن القان ل م م ح ى؛ فإذا ت اتفاق ال ن الأج القان
م ها ال ف عل اقعةٍ ی ل  ا ه ال ن  ا ال لاً  –به ل ذل تف اد راض،  ان ح    د. ف
ازع الاخ ان وت ازع الق س فى ت : ال ة راش ، د. سام جع ساب ولى، م ائى ال اص الق

 . ١٥١،١٥٢ص
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٢٣٨٩

ادرة ع  ان ال ة فى تف الق ن اك الف لاف ال ى وتلاشى اخ ن ن الف القان
ام  ه الأح ارها ه ان وراء إص ئ ان ال ا ال ه ه ى دون غ ن ع الف   . )٢٠٧(ال

ه ع إلى  د ول قف ال ا ال ى فى ال به ن اء الف ول ل  الق
ة ح لها فى ت ن ق الف ة ال رت م ف  ٢١ه فأص ة م١٩٦١ن  فى ق

Montefiere C. colonie du conge bege ه رت  ان ال ” وق أنه إذا 
اضح وال ى ال ع خ ال ه یُ أو  ن  ع ع ال ى ف ل ن ال د للقان

ه ا ال)٢٠٨(”نق ة به ن ق الف ة ال ن م ل ت خ، و ة ال   ق أرس ن
denaturation  ل ى واضحٌ ولا م مٌ ومع ى له مفه ن الأج ان القان اها أنه إذا  ومع

ى آخ  ع ى وتأخ  ع ا ال ك ه ة أن ت ه فإنه ل لل ل تف لاف ح للاخ
ن  عاملها مع القان ة ل ن ق الف ة ال قف ال ل ا ال ى، وه ن الأج للقان

ى على الأ اه ق ق اه ال أوض ع خ  ها على ال ه رقاب ض  ى وال ف ج
ا  ضع إلى ه ق م إشارة قاضى ال ال فى  ان ت ما  عه ع ان ت د ال  ال

ة ت أك م ص ها إلى ال قه دون أن ت رقاب ن ال قام ب القاضى  القان
ى ن الأج ه للقان   . )٢٠٩(وتف

ىون ن ع أن أجازت للقاضى الف ة  ن ق الف ة ال ال  ل إلى أن م
ى ن الأج ن القان ن  )٢١٠(ع م لقائى للقان ال ال ى  ق اهها ل تغ ات

م وف  ه ال ى دون أن ی  ادر فى الأج  ١٨أك و ١١ال ال
                                                 

لاً: (٢٠٧) ل ذل تف   راجع ح
Batiffol et Lagard: droit international privé, op. cit, T. I. p. 395- 396.  
Loussouarn et Bourel: droit international privé, 4 ed, précis Dalloz-paris, pp. 
245 et s.  

(٢٠٨) : ال   فق جاء 
"un arret pour avoir denature la loi belge en meconnaissant, le sens Claire et 
précis du texte en couse".  

ر فى:    ال م
Dalloz, 1963, p. 37 note Francesckis.  

ه ار إل ، ص م جع ساب اص، م ولى ال ن ال ج فى القان : ال ة ال ض الله ش  . ٣٦٦،٣٦٧د. ع
، ص د (٢٠٩) اب جع ال : ال ة ال ض الله ش  . ٣٧٦. ع
(٢١٠) :    ان

Cass. 1ere civil 2 mars 1960, compagnie algerienne de credit et de banque, v. 
juris classeur du droit international, T. 3, Dalloz, edition 1998, p. 8.  
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٢٣٩٠

ام القاضى ب١٩٨٨أك لعام  ه إلى ال اص  م وان ع ع ن و ج القان
ع    . )٢١١(ال

ها  ص رقاب لف  قف م ع م ة ق ات ن ق الف ة ال ن م ل ت و
ى:  ن الأج اعلى تف القان اج  أوله ى ال ن الأج ن ن القان ما  أنه ع

ةٍ  ی ةٍ تق ل ع  ى ی اً فإن القاضى ال اد غام ة الإس ى قاع ق  ال 
ة،  ن ق الف ة ال ة م ه دون رقا اواسعةٍ فى تف ه ن ن  ثان ما  أنه ع

ا  ه له قه وتف ع فى ت ضع  داً فإن قاضى ال اً وم ى واض ن الأج القان
ل ال ل ی م أ فى ت ق وال ة ال ة م قا ن ل ق القان اً ل ا غاً  ن م  

  . )٢١٢(ال
ة ى ال  وفى ح ل ن ام القاضى الف ه إلى إل ه  ة ات ن ق الف ال

ى ن الأج اع فى القان لائ لل ل ال ال ع ال ى  ن الأج اج  ُ القان ال
ه ا ه فى دول أنه واج على القاضى)٢١٣(ال  ا ق  ا أن )٢١٤(،   ،

غ ال ى  ن الأج مٌ ب القان ى مل ن اء  القاضى الف ه، أ س ع ع 
فأ الع وع  وعاً أم غ م ا )٢١٥(كان م ة وعلى ه ه ال ى به ن اء الف ، فالق

ع علقة  ال لا  ن ال اة الف ادرة م الق ام ال ق الأح ة ال ة م قا ل
وض  ع اع ال قه على ال اج ال وت ى ال ن الأج ن القان ال ع م

اع ه  ها اس م ذل عل ه، ول ع اع، وذل دون ال ل اً لل ناً ملائ اره قان
ار حالة ما إذا عة الق ة سُغ  قا ه ال   . )٢١٦(كان ه

امها  ی م أح ة فى الع ه ال ة ه ة ال ال ق م ال وق اع
ها فى  ادر ع أنه١٤/١/١٩٨١ال ه  ان" م وال ق  ا  اج  ل ن ال القان

ن  و أن  ع ى لا  عٍ أج ر ال ب ق ن الأردنى، فإن م ال ال ه القان
                                                 

(٢١١) :    ان
Cass. civ. 1ere, 11 octobre 1988, Cass. civ. 1ere, 18 octobre 1988,  

ه ار إل لة الفقه  م ر  ى،  م اء ال ى أمام الق ن الأج ات القان اس هارون: إث د. 
، مای  لاث اح وال د ال ن، الع  . ٣، هام ٨٩م، ص ٢٠١٥والقان

ل: (٢١٢) ف ال    راجع 
Batiffol et Lagard: droit international prive, op. cit, T. I. p. 397- 398.  
Loussouarn et Bourel: droit international privé, op. cit, pp. 262- 264.  
(213) Cass. Civil, 24 novembre 1998, NO De pourvoi: 96-15.  
(214) 6 mars 2001 Cass. Civil,  
(215) De pourvoi: 00-14785. , NO Cass. Civil 
(216) De pourvoi: 01-00859. Cass. Civil, NO 
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٢٣٩١

م  ة ل تُق اع ان ال ا  ضع، ول ة ال ها ل م ل عل ل د واقعة  إقامة ال م
ع ها ال ل م ها، فإنه لا ُق ع ه  ة ال تع ة الأردن ل ن ال ةً م قان رةً رس ى ص

"، وق ف ا ال ر أن ال ” م أنه٩/٢/١٩٧٧ى ح آخ لها فى به ق م ال
ها  ل عل ل د واقعة  إقامة ال ن م و أن  ع اء ال لا  ى أمام ق عٍ أج ب
ن  ةً م قان رةً رس م ص ة ل تُق اع ان ال ان ذل و ا  ع، ول ض ة ال ل م

ة د ع ة ال ة الع ل ن اس ال امه  اد إلى أح ها فإن الإس ع ه  اداً إلى ال تع
ها ل عل   . )٢١٧(”واقعة لا دل

ء  امها وألق ع ع أح ة فى  ه ال ة ه ق ال ة ال ق م وق اع
اره  ةً فى ذل إلى اع ه، م ف ال ی  ى على عات ال ن الأج ات القان إث

اقع ائل ال ألةً م م اتها، م ع على ال إث ى ی أن ال  وق فى ح لها 
ى” ن أج اد إلى قان ة –الاس ه ال اء ه ه ق ن  –وعلى ما ج  و أن  ع لا 

ج ةً، وه ما یُ هواقعةً ماد ل عل ل م إقامة ال اً فى )٢١٨(” على ال ، وق أ
أنه ة أن ال " ح لها  ه ال اء ه ر فى ق ُق و أن ال ع ى لا  ن أج قان

ة  ا اء ه الاس ا الق د ه ان م ها، و ل عل ل د واقعة  إقامة ال ن م
ا  ن، فإن م ام ذل القان أح ام  ى لا ی معها للقاضى الإل ة ال ل ارات الع للاع
ف  ق ه ال ع عل اً ع القاضى  ى غ ن الأج ن القان ة أن  ه القاع ت ه

ه عل ه  نه أو عل عل  ان القاضى  ادره، أما إذا  ل إلى م ص امه وال ى أح
ة ل لل ب القاع ضاً فلا م   . )٢١٩(". . .مُف

ى  ى تق ن الأج صفها أساس ت القان الة ب اف والع اع الإن ول ق
ى، ن الأج ة القان ألة واق عاد م فة الإل اس ل تعل ت ال اع و ة لق ام

ا  ن ه اله ال ع م ال أمام إه ح ال اف وف ى على إرادة الأ ن الأج القان
اقع ولا   ى معاملة ال ن الأج ز معاملة القان ا أنه لا  ى،  ن الأج القان
ءٌ  ام العام؛ فهى ج ال علقة  ن القاضى على أنها غ م اد فى قان اع الإس ت ق

ر م الق ا أنه ص ال ة  ن ه القان ف ى  ن الأج ف القان مة للقاضى، و ن ومل ان
                                                 

، ص  (٢١٧) جع ساب ، م ان ازع الق : دروس فى ت ام خال ه د. ه ار إل  . ٦٧ –٦٥م
ع رق  (٢١٨) ة  ٨ان ال ة ٣٥ل ل ع رق ٢٦/٧/١٩٦٧ق  ة  ٣٧٣م، وال ة  ٣٦ل ل ق 
ة ١٨/١١/١٩٧٢ ى، ال عة ال الف ة ١٢٥٧، ص ٣١٨، رق ١٣م، م ، نق جل
عة ا١٩/١/١٩٧٧ ى، س م، م ع رق ٣٧٦، ص ٥٨، رق ٢٨ل الف ة  ١٥٥٥، ال ق  ٥٠ل

ة  ى، س ٣١/٥/١٩٨٤ل عة ال الف  . ١٥٢٢، ص ٢٩٢، رق ٣٠م، م
ع رق  (٢١٩) نى فى ال ة  ٢٣١٧نق م ة  ٥٩ل ل ى، ٨/٢/١٩٩٦ق  عة ال الف م، م
ة  ء الاول، ص ٤٧ال  . ٣١٧، ال



  ت والبحوث القانونية)               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٣٩٢

الح  ة على م اف ل ذل م أجل ال ه، و ن فى دول قان ةٍ وُعامل  ةٍ م م سل
ته ع  د س ن وألا ی ایله على القان اب أمام ت وعة وس ال قعاته ال اد وت الأف

ن الأ ة ب القان ال ن ال ن آخ وال  ع لقان اج ال إلى ال ى ال ج
ن القاضى   . على الأرجح قان

  :Doctrine de La Réceptionنظرية الاستقبال أو الاندماج  -ثالثاً 
اد على أنها  ة الإس ر قاع ها على ت الى وارت ف ة الفقه الإ ه ال ع ه واب

ن ت و  اء أو فارغة ال ةٌ ب ى تُ قاع ة ال ان الأج ن الق ل م ق ت
ابها إلى أن  ه أص ة؛ و ول اصة ال ازعات ال قها على ال اد إلى ت اع الإس ق
اع  اقى الق ل  ة م ض ة م ا هى قاع ة ون اش ة غ م اد ل قاع ة الإس قاع

اع  قها على ال اخلى ی ت ن ال ة الأخ فى القان ض ةٍ، ول ل ال اش رةٍ م
اه؛  ال وم ا الاس ع ه د ن ةٍ تُ رةٍ واح ة رأیه على ص ه ال اب ه ع أص
ن  اً فان القان ض اً أم م ال ماد اء أكان الاس قل إلى أنه س ه الفقه ال ح ی

ءاً لا ی ح ج الى وُ نى الإ ام القان وب فى ال نه و مج  ى ی ه، الأج أ م
اً، ول ی  ناً أج اً ول قان ال ناً إ اره قان اع قه  الى ب م القاضى الإ ق و
ى  ن الأج اً، أ أن القان ل ماجا ش ن ان ماج  ا الان ه أن ه ی م اه ال الات

ن دولة القاضى) –ف ى (قان ن ال ماجه فى القان ى  –رغ ان ه ال نه و
هأضفا ره ها عل ى ال خلقه وأص عه الأج   . )٢٢٠(م

ع  ى وف ما ت ن ال أ م القان ءاً لا ی ى ج ن الأج ن القان ت على  و
ه العل  ض  ه، بل وُف قه م تلقاء نف م ب ة أن القاضى یل ه ال ه ه إل

ى، أضف إلى ذل أن القاضى  ن ال ام القان اقى أح امه  ه أح ع فى تف
ق ة ال ة م قا ى ل ن الأج   . للقان

ال  مٌ  انى مل ما أرتا أن القاضى الأل انى ع ة الفقه الأل ه ال وق سان ه
م  ى ل ت ال ه ح اج ال م تلقاء نف ى ال ن الأج ن القان ع م

ل انى أن  انى، وأن للقاضى الأل ن الأل ته فى ب القان اع م م  م ال
ن،  ا ال ف ع ه ه ال ر عل ى إذا ما تع ن الأج ام القان اء إلى أح الاه
ى  ن الأج غاضى ع ت القان ز له ال انى لا  ت على ذل أن القاضى الأل و
د أن  ع ل لى ع ن ال ز له ال اته ولا  ا م إث م ل ی ة أن ال

ن ال م فى تق ی الع ل ال ؛ لأن ف اج ال ن ال ات القان ا فى إث ل م ف
                                                 

ا  (٢٢٠) ا أح إب ، د. إب ان ازع الق ة، ١٩٩٢: م الأجان وت ة، القاه ة الع ه م، دار ال
ة، ٢٨٥ص  ال عة ال ، ال ان ازع الق ام صادق: ت رة، ١٩٧٤، د. ه عارف، الإس أة ال م، م
 . ٢٥١، ٢٥٠ص



  الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبى الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد

  فرغلى  الموجود محمد أحمـد عبدد. 

 

٢٣٩٣

ام  ه م الال ع ه لا  ه ذل م ل ى ع  ن الأج ن القان ف على م ع للقاضى لل
ادة  ه ال ى  ن وف ما تق ا ال ا ٢٩٣ال ع ه ن ال انى م قان فعات الأل

ى ت على أن اع” وال ن فى دولةٍ  الق اع القان ل ق ة و ام اع ال ة والق الع
ة  م ال ة بها ولا تل م عل ال ود ع ات، إلا فى ح أخ ل فى حاجة إلى إث
أ  ا لها أن تل انه، ون م ب ا قام ال ة  ن اع القان ه الق ن ه ی م ل ت فى س

ا  افة وسائل العل وأن تأم  اه إلى  ة ت ه الغا وراً لإدراك ه   . )٢٢١(”ض
عاد  ق ت فى س رئ لاس ةٍ م ال ی جةٍ ش ة ل ض ال ول تع

ة:  ه ال االأخ به ى على ن  أوله ن الأج القان ى  اض عل القاضى ال أن اف
ة،  ه ال ل  ى ه أمٌ لا  ال ن ال القان ه  اض عل ااف ه أن  وثان ل  أن الق

ى  ن ال ه القان ى على ال ال ُف  ن الأج ف القان م ب ق ى  القاضى ال
لها؛ إذ  ر فى  ن وص ا القان ها ه ئ ف ى أُن ة ال وف ال ر لل اهل غ مُ ه ت

ى على ال ال ن الأج ف القان م القاضى ب ل أن یل ف ال ى م ال  ق
ى ذاتهُ  اء الأج ه الق   . )٢٢٢(ف 

ادر فى  ها ال ة فى ح ل ق ال ة ال ق م ه  ٢١وق  ن ه ١٩٤١ی م ه
ضع  ة ال أ م ت خ ى واع ن الأج ها على تف القان ت رقاب ما م ة ع ال

ق ال ع  ل ذل ال ف ق ان ت ع أن  ها  قاب ن  ع ل أ فى ت القان لل
ىالأ ادر فى )٢٢٣(ج ها ال ة فى ح ال ق الإ ة ال ت بها م ا أخ ای  ١٦،  ف

هم وال ق١٩٦٦ ه ت” ال  ض عل ف ن  القان أ عل القاضى  القاون  أن م
ه ى م تلقاء نف   . )٢٢٤(”الأج

  :)٢٢٥(القانون الأجنبى محتفظ ٌبطبيعته القانونية -رابعاً 
غ  ارها أنه على ال ود فإنها و أن ى ع ال ن الأج ام القان قال أح م ان

ة، وذل على أساس أنه  ها الأج غ صف نى دون أن ت انها القان ةً  ف ل م ت
                                                 

و  (٢٢١) ائى ال اص الق ازع الاخ ان وت ازع الق س فى ت : ال ة راش اد راض، د. سام لى، د. ف
، ص  جع ساب  . ١٥٥، ١٥٤م

، ص  (٢٢٢) جع ساب ، م ان ازع الق اشة محمد ع العال: ت  . ٣٣٥د. ع
(٢٢٣) :    ان

Vander-Elst "Raymond": droit international privé, Belge et droit  
 conventionnel international, T. I Bruylant Bruxelles 1983, p. 195.  

ض الله ش (٢٢٤) ،د. ع جع ساب اص، م ولى ال ن ال ج فى القان : ال  . ٣٨٠ص  ة ال
(٢٢٥) :    ان

Loussouarn Yvon, Bourel Pierre: droit international privé, Dalloz, 7 eme 
edition, 2001, p. 276.  
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ه  ة خارج ت دولة القاضى، وُ ات مع وف وملا ر وفقاً ل ع وص خُل واُب
أ و ف ال ی الع ى  ن الأج ة القان ه ال ار ه اد أن ه الأف اد عل ع ن و

ل  ة، ورغ ذل  ولة ال ة ال اً ع أجه ع ماً له  اً مُل ل م م ور ال ح  وُ
ة  اجح والأسل لق ة ه ال ه ال ه ه ة، وما دع إل ن ه القان ع اً  ف ف م الع

ه ة ح ل ه ومعق   . س
اه؛ ح إن صفة الأج ا الات ا ن ه ن ل وم جان ف بها القان ى ی ى ال

ن  ى للقان دَ واقعةٍ، وت القاضى ال مٍ إلى م نٍ مل له م قان ر ل ُ ال
ه  ن دول ى  قان ان القاضى ال ع ولا ل ه لأوام ال الٌ م ى ه ام الأج

از  لل ال ى ت ة ال اص الأج ار للع ا اع الات ودون ل ال ة فى  عة ال
ارات  اع ى  ن الأج ا القان اس ه م م ام ه ع ف والال ا ال ان ه وحة، وض ال

ة فى دولة القاضى، ائ ام العام ال ام  ال ها ال م عل ق ى  ة ال اد الأساس ل ال و
ها، نى ف ن  القان عاد القان لةٍ م وسائل اس س ام العام  ال فع  وذل ع  ال

ى ا ة الأج ن ة القان ان القاع ا  ة، ول اد ال اع الإس ى ق ق اج ال  ل
ه بها  ض عل ف ء العل بها على عات القاضى ال  قع ع ات و لاً للإث ل م
م القاضى  ل ة، و ن ة القان ات القاع ء إث م ع قع على عات ال ها، فإنه لا  وتف

ل نى ال هار ال القان له اس وحة أمامه وُ اقعة ال ُ على ال  ال
ها ق ال)٢٢٦(عل ة ال ه م أن، وه ما ق  ٍ لها  ما قال فى ح  ة ع

” ٌ م، بل ه واج ل م ال اج إلى  ح لا  ن على وجهه ال ت القان
نى ال عل ه أن ی ع ال القان ه وم تلقاء نف اقعة القاضى ال عل ى ال

ه  نى ال اس إل ان ال القان اً  ها، أ ا ال عل ل ه ه، وأن یُ وحة عل ال
م ف هاال اته أو دفاعه ف ل   . )٢٢٧(”ى تأی 

                                                 
ات، (٢٢٦ ن الإث ح قان انى: ش امل الأه ی  ام ال ، ص ٢٠٠٢) د. ح ون دار ن        ، ٥٠م، ب
ات، د ن الإث ام قان ان: أح فة، د. ع ال ع ، ٢٠٠٦. محمد سع خل عات جامعة ال م، م

ام ٣٤ص  دان ال اماة، الع لة ال ر  ات،  م د صالح: دور القاضى فى الإث ، أ. م
ن  ادس، مای و ن، ص ١٩٨٧وال عة وال ا ة ال  . ٧٩م، ال

ع رق  (٢٢٧) ة  ١٢٦٥ان ال ارخ  ٤٧ل ى، ص ١٨/٢/١٩٨٢ق ب عة ال الف ، ٢٦١م، م
ع رق  ل ال ة  ١٠٨٣و ارخ  ٥٧ل ة ٢٠/٦/١٩٨٩ق، ب ى، القاع عة ال الف م، م

 . ٦٤٠، ص ٢٧٠١
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  الرأى الخاص: 
ود  ه ح د تع ة  ن ه القان فق صف ى وأنه  ن الأج ة القان اق ات ال ب

ها جفاءً ص ر ع ى ص ولة ال ن ال ، فالقان ل رٍ لل ال َ م اقع وتعارضاً غ اً لل
ا أن  ال رته  ى أص ولة ال ود ال ى خارج ح ة ح ن ه القان ف اً  ف قى مُ ى ی الأج
اض عل القاضى  ا اف عه، ولا  ولة م ل ل نى ال ار القان ه ونفاذه ت فى الإ س

ى نه ال قان ه  عل ى  ن الأج م  ،القان ل ة وُ اق فى على الأول صفة ال وه ما ُ
اته  ن وث القان ه العل  ؛ فالقاضى مه ه م وم قه وف إرادة ال القاضى ب
ن  ألة ت القان ن م ه أن ت ت عل ه، وه ما ی قائع عل ات ال م إث ة ال ومه

م؛ فإن قام الأول على إرادة ال قفةً فى ال ى م ى  الأج ن الأج ا القان ان ه
ان ع  اته، ون  ه إلى إث ار جه ل ق ن إلى ب ع اصة س ه ال ل خادماً ل

اته ن ع إث ع   . ذل س
عارضه  اف ل قه م جان الأ ب فى ت غ َ ال ى غ ن الأج الى فالقان ال و

ه فى  ازل ع قه وال اء ع ت غ اصة  الاس ه ال ال حال ما ات مع م
اته ألة إث اً م م قفاً سل اف م   . الأ

ن  ة وراء ت القان ة الأساس ى تُع ال اف وال الة والإن ة الع ا أن ف ك
عاد  ل اس ى، و ن الأج ة على القان اق عاد إضفاء صفة ال د إلى اس ى ت الأج

؛ ف غ  ه اف وم قه على ارادة الأ ن تعل ت ألة ت قان ك م ائ ت ال
امه  اف م خلال  قه مُعلقةً على إرادة الأ اد إلى ت ة الإس ى أشارت قاع أج
ى  قفٍ سل اذ م ى أو ات ن الأج ات القان ن إث ة القاضى فى ال ع م اع
ى وله ع ال ر ع ال ة ت ة و اد قاع ة الإس ن قاع ا أن   ، م ال ا ع

اً على ذل صفة  ت ى ت ن الأج فى على القان ام العام ُ ام وتُع م ال صفة الإل
ن  ایله على القان عاً ل اد وم قعات الأف اً على ت ة حفا ن   . القان

ة  ل اء أن ع ر الإ ن إلا أنه  اره قان اع ى  ن الأج ة معاملة القان ل ورغ معق
ى  ن الأج د ال ع القان غ م وج ة، وعلى ال ال ألة ل  ه م وال م

ات  إث ى  م القاضى ال عات تُل ىت ن الأج ع ) ٢٢٨(القان اك م ال إلا أن ه
ه  ى ع ال ع ن الأج اه القان ةً ت ی ةً تق ى سل ح القاضى ال ه ن م م ات

                                                 
او فى  (٢٢٨) اص ال ولى ال ن ال ه، والقان ة م ام ادة ال اص ال فى ال ولى ال ن ال كالقان

عة ا ادة ال ه.  ال  م
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له مالا وع ل وت امه ب ى ما ، وه)٢٢٩(م إل ن اء الف ام الق ته أح ، )٢٣٠(أی
اج  ى ال ن الأج ال ع القان ى  ام القاضى ال ول لا  إغفال أن إل
از  م ج ى وع ن الأج صفها الأساس فى ت القان الة ب ة الع ال  إلى ف

اله اءه م خلال إه اف وأه ه مُعلقةً على إرادة الأ ه ة  ألة مه ك م ال ع  ت
قه ار م ت ض الف غ اج ال  ى ال ن الأج   . )٢٣١(القان

  المطلب الثالث
  موقف الفقه المصرى من أساس تطبيق القانون الأجنبى

ع  ى ی ن الأج ق على أن القان ة الفقه ال ق اس غ م أن غال على ال
ى، ن ال ه القان ع  ات ال ال ی ال ع  وأن القاضى ب مٌ  ال مُل

ه  ، ول ق ة ال ة م قا ام ل ه الأح قه له ع فى ت ه و امه م تلقاء نف أح
: ل أساس ذل ف ا ح لف   اخ

أ الأول: ناً  ال صفه قان قه ب م القاضى ب ق ى  ن الأج اره أن القان و أن
قل حاله أمام القاضى ا عة ولا ی ه ال فق ه د واقعة، لأن ولا  ل إلى م ى و ل

د واقعة وأن القاضى سُ واقعة  ى م ن الأج ا القان عل م ه ل س ل ب الق
ه  على وقائع، فق صف ى لا  ن الأج قى، وأن القان وه الأم ال ُع غ م

ف بها، ه  ة ول اً لأو  الأج ف قه ت ا ُ قه إن ا ُ ع وأن القاضى ح ام ال
ت على ذل أن ی  اد دون أن ی ة الإس ج قاع ى ال أشار إلى ذل  ال

ا  ن القاضىإدماج ه ى فى قان ن الأج   . )٢٣٢(القان

                                                 
ة  (٢٢٩) ى ل ن نى الف ن ال ى فى القان ن ع الف ادة ١٨٠٤كال ل فى ال ع ى  ٣/٢م ال ه وال م

ة دون  اص خارج عقً ی على ع علقاً  اعاً م ضع یه ن اة ال خ على ق ن على أنه "لا ی
اف  رع الأ ا ل ی ال  ، ه روا ح ن أص اد إلى أ قان الاس دوا  ن أن  ن غ القان أ قان

ه  عل به ا ی قه  ق ف  ة ال ن  ع ا ی ان ةٍ، و ةٍ دول ع لأ اتفا ى فى مادةٍ لا ت ن الف
ادة"  . ال
  راجع:  (٢٣٠)

De pourvoi: 01-00346. Cass. Civil, 10 decembre 1991, NO 
Cass. Civil, 14 mai 1996, No De pourvoi: 01-00202.  
De pourvoi: 01-00941. Cass. Civil, 11 juin 1996, No 

   راجع:) (٢٣١
Cour de cassation, l ère chamber civil, arret no 140 du 31 janvier 2006, pourvoi 
no: 03- 50093.  

، ص  (٢٣٢) جع ساب انى، م ء ال اص، ال ولى ال ن ال ی ع الله: القان  . ٥٧٨د. ع ال
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انى: أ ال قفه فى أنه ال ن م ل ن ” و ار ت القان دد فى اع ن لا ن
ح أن  ألة وقائع، لأنه لا  ن لا م ألة قان ى م ح الأج ن  عة القان غ  ت

قه  ع ب أم ال اً،  ناً أج ان قان اً أم  ن و ا القان اء أكان ه ح واقعاً س
ود ال ه فى ح ءاً م   . )٢٣٣(”ج

: ال أ ال ن  و  ال ة إلى ت قان اد ال اع الإس ه أنه إذا أشارت ق ا أص
؛ فه  ل مٌ ب ى فإن القاضى مل الة أج ق للع ع ال ی أن ذل ت أم ال أت 

ص  ، إذ أن ال ه فى م ف  َ مُع املة غ املة وأن أساس ال رتها ال
ال ع الأح ة فى  ان الأج ب ت الق ةٌ فى وج ة ص   . )٢٣٤(ال

ع: ا أ ال ة ل ال ا ى ه اس ن الأج ام القاضى ب القان مى و أن ال ا ی
عا  ع م ال ق ن فةٍ عامةٍ وه ت اص  ولى ال ن ال اع القان ع فى ق ه ال إل
نى   امٍ قان ل ن لٍ فعلى ل اح  ة ع  ال ن ك ب ال القان ال
ه  وحة عل ازعات ال ام القاضى  ال ه ول ه أك م غ ت  ى ت ائل ال ال

ى  ا تق اوفقاً ل اعه أح اك لل نى ال ام القان   . )٢٣٥(م ال
: ام أ ال ه  ال ف اف  ى مع الاع ن الأج ة للقان ن عة القان و ال

دها  ود  ة ع ال ة الأج ن ة القان قال القاع ان ان ، فإذا  ق ة فى ذات ال ن القان
ة ه إرجاع  اد ال ة الإس ام فإن دور قاع ة م ع الإل ه القاع ام له ع الإل

ا، وه ما  اً به ف ة مُ ه الأج نى وصف انه القان ى  ن الأج قى للقان ة و ن القان
ةٍ  ل ر م معق ه الأم ل ه ال م سلامة وما ت ق ه مع ما  ف م وجهة ن ی

ونةٍ  وما ل م م ل اجه ال   . )٢٣٦(ت
ادس: أ ال ن الأج ال ى وأن و أن القان ن ال ى فى ذات م القان

ه  ة وجعل اد ال ة الإس ه قاع ى أشارت إل ه م قه م تلقاء نف مٌ ب القاضى مُل

                                                 
ه (٢٣٣) ازق ال امعات، د. ع ال ، دار ال لل ی نى ال ن ال ح القان س فى ش : ال م، ١٩٥٦ر
  . ١، هام ٤٥ص 
أت  (٢٣٤) ى ل  ن ع الف ا، ول أن ال ن اءً فى ف ع فقهاً وق أ ه ال ا ال اء أن ه الإ یٌ  وج

ل أن ت ا ة فإنه  الق ان الأج حٍ إلى ت الق لٍ ص  ُ ٍ ا ب ى إن ن الأج لقان
ى ع الأج ا ال ع وت ه ا ال عاد ه اس أم  لاده؛ ح  ع فى  ادة ال ٌ ع س  –ه تع

عة الأولى،  لل ان ، ال اص ال ولى ال ن ال ى: القان  . ١٨٠،١٨١م، ص١٩٣٦د. حام ذ
ان (٢٣٥) ازع الق س فى ت : ال ة راش اد راض، د. سام ولى، د. ف ائى ال اص الق ازع الاخ  وت

، ص  جع ساب  . ١٨٧م
، ص  (٢٣٦) اب جع ال ام صادق: ال  . ٢٥٢د. ه
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غاها  ى اب ة ال ة ال ار لل ة إه ا لاف ذل ه  ل  ، والق واج ال
م عل ت ه اد و اع الإس ع م وراء تق ق ان وال هازع الق ائ ع ف   . )٢٣٧(ع ج

ع:  ا أ ال هال ع ل م ق ام القاضى ال ” و اجح ال ا ن مع الفقه ال أن
ا  ر ه ، وم اج ال ى ال ن الأج ن القان ال ع م ع  ب ال
ى أشارت إلى ت  اد ذاتها ال ة الإس امى لقاع ع الإل ا أتى مع ال ام و ام ی الال

فة ذل القا م مع ع الادعاء  م  ایل ال ع ت د إلى م ى، وذل ی ن الأج ن
ى وذ ن الأج ن القان امهم ل م ت أح ض ال غ   . )٢٣٨(”ل 

  المطلب الرابع
  الموقف القضائى المصرى من أساس تطبيق القانون الأجنبى

اه القائ امها الات ی م أح ة فى الع ق ال ة ال ق م م لق اع ع ل 
قع على عات  ه وأن ذل  ى م تلقاء نف ن الأج ى ب القان ام القاضى ال ال

ادر م؛ ف أنها فى ال ال ها فى  ال ل  ٧ع رت أن١٩٥٥ی ال ” م ق
و أن   ع ة لا  ه ال ى أمام ه عٍ أج هاب ل عل ل ، )٢٣٩(”ن واقعة  إقامة ال

ةً  ة م ها فى  وعادت ال ادر ع ى فى ال ال ع ا ال ل عام  ٤أخ ل ه أب
ه١٩٧٠ ه ” م وال قال  اء ه ه ق ى على ما ج عل ن أج اد إلى قان أن الاس

م ما  ة ل تق اع ان ال ا  ها، ول ل عل ل م إقامة ال ة واقعةٌ  على ال ال
ة ال فاع أمام م ا ال ز یُ أنها ت به اً لا  ی اً ج ن س ضع فإنه 

ق ال ة ال ةٍ أمام م   . )٢٤٠(”ه لأول م
قة  ا ها ال ل ع رؤ ة وع ق ال ة ال قف م ول ما ل وأن تغ م
ل  ل ء إقامة ال ه وع ى م تلقاء نف ن الأج ام القاضى ب القان م ال وجعل ع

قع على عات ال ه ال  اً ع القاضى عل ى غ ن الأج ن القان ناً  ه م م
ف ق ه ال ع عل ا  ال و ان ه ادره، أما ل  ل إلى م ص امه وال على أح

                                                 
، ص  (٢٣٧) اب جع ال : ال ا ا أح إب  . ٢٨٨د. إب
عة الأولى،  (٢٣٨) اصة، ال ة ال ول ن العلاقات ال د. أح ع ال سلامة: ال فى قان
ة الع١٩٩٨ ه ة، ص م،، دار ال  . ٢١٣ة، القاه
ادسة، ص  (٢٣٩) ة ال ، ال ق ة ال ام م عة أح ر   . ٣٤٧ال م
انى، ص ) (٢٤٠ د ال ، الع اح والع ة ال ، ال ق ة ال ام م عة اح ر  - ٥٩٨ال م
٦٠٣ . 
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ضاً فلا  ه مف ه  ان عل نه أو  ع العل  وفاً للقاضى ال و ن مع القان
ء عل ه ونقل الع قه م تلقاء نف ام القاضى ب م إل ل لع م،م وذل فى  ى ال

ادر فى  ها ال ل  ٦ح ه أنه١٩٨٤أب اء ” م وال جاء  ر فى ق ُق ان م ال إذا 
ها،  ل عل ل ن واقعةً  إقامة ال و أن  ع ى لا  نٍ أج قان ة أن ال  ه ال ه
ى لا ی معها للقاضى  ة ال ل ارات الع ة للاع ا ا ال ه الاس جع ه فإن م

راً ال ولة ق أص م ات ال عاه ان ال ان ذل و ا  ن، ول ام ذل القان أح عل 
ولى وصارت  اق ال امه على ال ح أح قةً ل ن ال و ادر القان اً م م مه
اء ال فى  م  وفةً ل الق ةً مع اع دول ات ق عاه ه ال ى ه ق ه  اع ق

ان م ق ان  ول، و اع ال ع الق ح  اصة ب ة ال ول ة ال عاه إلى ال
ل فى  و قعة ب ات ال ال علقة  ة ال ن ى أص ٢٥/٨/١٩٢٤القان م وال

ادر فى  ن ال قان م  س ج ال ل فى م  فع عاً ناف ال م، ٣١/١/١٩٤٤ت
ه ف ة ال فى ت عاق ول ال ل ال ة ق خ عاه ه ال ل ه وت ان ب ائها و اع ا، إما 

اءً أن  م فقهاً وق عل ان م ال ى، و عها ال امها فى ت إدخال أح ن أو  ة القان ق
ائع  ن نقل ال رت قان اخلى، وق أص عها ال ة فى ت عاه ه ال ا ق أدخل ه ل إن

ة  ى أص ١٩٢٤اً ل رة ال ة ال عاه ام ال قةً لأح ا امه م م وجعل أح
عاً  ن  ت ضاً، ولا  ن مُف ن  ا القان ن ه ، فإن عل القاضى  اً فى م ناف

ه اته على م ی  ء إث ل لإلقاء ع ة م   . )٢٤١(”ث
امها  اماً وت فى أح اً ت قفاً مغای ت م ة ق ات ی امها ال ة فى أح ول ال

ها على ت ض رقاب ى وف ن الأج ة للقان ن عة القان ه ال ضع وتف  قاضى ال
ادر فى  ها ال فاد م ح ى، وه ما ُ ن ال ل فى القان ةً ب ى أُس ن الأج للقان

ه أن١٩٦٤مارس  ١٩ رت  أ فى ت ” م وال ق ه ق أخ ن  ع ال ال
ام الأصلى  وجاً على ال ة ُع خ ال مة ال ال ال ام انف ى، وذل لأن ن ن الأج القان
ام ال أراده  ، وه ال وج ال ال اك أم ام اش ى، وه ن ن ن الف ضه القان ال ف
وج على أساسه،  ى ق ت ن ل ف ض أن  ، واف وج اً لل اماً مال ى ن ن ع الف ال

                                                 
ة  (٢٤١) ، ال ق ة ال ام م عة ـ ر فى م انى، ص ٣٥ال م ء ال   .٦٠٤، ال
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وجة ل  ان ال ا  ه، ول الف واج على م ل ال ا ق وج ق تعاق ا أنه ل ی أن ال ال
عى أنه م ول ت ن ال تق ا  ه اك، و ام الاش الف ن ا على ما ُ ا وزوجها ق تعاق

ه ق ن  ع هال ج نق ا  ن م أ القان   . )٢٤٢(” أخ
عةٍ  َ مق و غ اب ت ا ال ض اء على ع ة ب ق ال ة ال  –ولا ش أن م

ادرة امها ال غ م أح د واقعة، –على ال ى م ن الأج لُ  أن القان ل ه ح  وال
ة ال ١٩٦٤مارس  ١٩ ا ل فى ال ع أن ت ه، إضافةً إلى أنها  اب الإشارة إل م ال

ض  ف ها عادت ل ل عل ل م إقامة ال ع على ال د واقعة ی ى م ن الأج أن القان
ها على ت قاضى  هرقاب ى وتف ن الأج ضع للقان   . )٢٤٣(ال

ة فق ت ن ق الف ة ال ال ل أما م ى  ن ض ل القاضى الف ع
ل  ة هى الف ه الأساس ف لاقاً م أن و ه، ان ى م تلقاء نف ن الأج ن القان م

ة  ن ق الف ة ال رت م ؛ ح ق اج ال ن ال ام القان اع وفقاً لأح  أنهفى ال
ی أح” ه ب وت ا م تلقاء أنف م ق ضع أن  اة ال ى ام غ لق ن الأج القان

اج ال  . )٢٤٤(”ال
                                                 

دة  (٢٤٢) ج ى ال ن ه الف ی لات م ق اً على م ف اً ت اً أوقع ح ع فى أن دائ ل وقائع ال وت
ة زوجة  أن ال ائ  فع ال ، ف ها إلغاء ال ز عل وجة ال ل ال ه، ف ی وزوج ل ال

ال،  اك الأم ام اش ى ل ن ام الف قاً لل عان  ان  ن ا ف ی وأنه ار لل ع اع ا  م
ة فى  ائ رة الاب ة الإس ه ق م ا، وعل ه ل م اً شائعاً ل ة مل وج ل ال دة  ج لات ال ق ال

ه  ٢٤ ن اف ١٩٥٨ی ة اس ت م إلغاء ال وأی ها و ز عل لات ال ق ة لل ة ال ت مل م ب
ا ال فى  رة ه ة ال م –م١٩٥٩مارس  ٢٩الإس ، ال ق ة ال ام م عة أح ر فى م

د الأول، ص ١٥   . ٢٧٢، الع
(٢٤٣)  ، جع ساب اصة، م ة ال ول ن العلاقات ال د. أح ع ال سلامة: ال فى قان
 . ٢٨١ص

ادر فى  (٢٤٤) ة ال ن ق الف ة ال ه:  ١٩٦٠مارس  ١٢ان ح م رت    م وال ق
"Il est loisible aux juge du fond de proceder eux– meme a la rechercle et de 
preciser les disposition du droit etrangere competente".  

 : ل   وان 
- Cass. Civ, 8 oct, 1969, Revue Critique de droit international privé, 1970, p. 
684 note M. S. D.  
- Trib, gr, inst de la seine 8 oct 1965, journal de droit international p. 637 note 
kahn.  
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ى  اءات الفقه وال ال اء ل ه الق اب  ة اس ن ق الف ة ال ٍ ل وفى ح
اره  اع ى  ن الأج ن القان ال ع م اً  اماً رئ ماً ال عل القاضى مُل ال  تُ

ة، و  ل اب ال م أص ل ول ال ر والأص ور ال أن ذل لا  صاح ال
اله ال ع  ن وه ا القان م إلى ت ه اه إرادة ال اً ات ه أب أن  م

قه؛ ل م ت ض ال غ نه  ة  م اد ال ة الإس ٌ ب قاع عل لأن الأمَ م
ولة  ادة ال ى، وم ث تعلقها  ن الأج ا القان اص ه ى أشارت إلى اخ مة ال ل ال

ها   . )٢٤٥(وه
  المطلب الخامس

  إثبات مضمون القانون الاجنبى الواجب التطبيق
امه م أع  ف على أح ع اج ال وال ى ال ن الأج ات القان لة إث تُع م

ى اص؛ ح إن القاضى ال ولى ال ن ال اكل القان ة  –وأدق م ما تُ قاع ع
ى ن أج اص قان ة إلى اخ اد ال م ب –الإس ع ق ر م ال ن ل   قان

ةٍ، وُق  ع دولةٍ أخ أج ن دولةٍ صادرٍ م م ه ُ قان ه، ول ول ى ل ال
ر ال فى  ة م ن اقعة القان ل على ال ل ة إقامة ال جهٍ عامٍ ه مه ات ب ء الإث ع

ع ه م ال قف عل الغةٌ و قةٌ  ٌ وم لٌ  وحة، فه حِ ع ل   . )٢٤٦( ال
ألة على   ه ال ل ه ة ح ائ اقف الق تها ال ة وعاص اهات الفقه دت الات وق تع

الى:   ال ال
  الموقف الفقهى: –أولاً 

ى إلى  ن ه جان م الفقه الف ان اه تقل  ه الفقه ال الغال فى ات ی
ن  القان ه  عل ةً  ى أُس ن الأج القان ى  اض عل القاضى ال ق  اف ى، ول ان ال

ل فى أن  عى ی ض أ م ه على خ أس ه؛ ل ضاً عل اه مُع ا الات ی ه الفقه ال
ه  قارن اماً ولا وجه ل لف ت ةٍ أمٌ  عَ دولةٍ أج ى ب اض عل القاضى ال اف
ه  ان دول أس على واقعة ن ق ة ال ی ه ال ع دول ى ب عل القاضى ال

ة، أضف إلى ال ان الأج ة للق ال د  فق ة، وه الأم ال س ة ال ة فى ال

                                                                                                                       
- Trib, gr, inst de chambray 20 mars 1973, gazette du palais, p. 506.  

ادر فى  (٢٤٥) ة ال ن ق الف ة ال ه  ٢١راجع ح م ن   م ١٩٨٢ی
Cass. Civ, 21 jui, 1982, Revue Critique de droit international privé, 1983, p. 
620.  

ات،  (٢٤٦) ام والإث ام الال ام، أح ة العامة للال : ال ح قى محمد ع ال أة ٢٠٠٤د. أح ش م، م
رة، ص  عارف، الإس  . ٣٤٣ال
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ى  ن الأج ن القان ه ع م ة  اس اجه القاضى  ى ت ة ال ل ات الع ع ذل ال
، اج ال اض عل القاضى  ال م اف ی على أن ع اه ال اب الات ف أص مع ت

ه  ع ى لا  ن الأج ن القان ال ع م هاد  ورة الاج نى  امه القان م ال
ن  ا القان   . ه

اع  ضه الق ى ه أمٌ تف ن الأج ن القان ال ع م ام  اقع أن الال وال
م ب  ق اع أن  ه الق ع على القاضى وفقاً له افعات؛ ح ی ن ال قان العامة 

اب ع ال ن على وقائع ال اع القان ى ق امه أو ح أح م  ه ل ال ة دون حاج
ُلقى على عات القاضى  ام ال ا الال ز إسقا ه نه، ولا  ف ع م ال امه 
الة؛  ه القاضى إلا فى حالة الاس رع  اً ی ةً وس ن ح ى وأن ت ن الأج ب القان

ى ن الأج ا القان ام ه صل إلى أح ه ال ال عل ی أ إذا اس م الفقه ال ل ، و
م القاضى ق الى أن  ض –ال ا الف عة  –فى ه ق ة ال ا ة ال ه وتق ال ب ح

ع  لاً لل ه قا ان ح اً ولا  ى فعل ن الأج ام القان ف ع أح ه م ال ع ى م ال
ق ال ه    . عل

ال ع م ام القاضى  أن ال ما أشاروا  قفه ع ع م ن ون لل ن القان
ع به م أجل  م و ة ال اع ل م ة مع حقه فى أن  افى ال ى لا ی الأج
ن  القان ه  ن م شأنها ت عل م أدلةً  م ال ف؛ فق ُق ا اله ل له ص ال
لة فى  ُ اصة وال ه ال ل ق م ه م أجل ت اب مع سع ى، وه ما ی الأج

ن  ا القان م للقاضى لا  وصفه ت ه غ م معاونة ال ى، وعلى ال الأج
ر م جان  ج وض ال عار ال اس قابل ذل  غى ألا  ام، إلا أنه ی الال
ه القاضى  عى إل ف ال  ف اله ن إلا ل ع القاضى؛ لأنه فى واقع الأم لا 

ا  ة ال ن م أجل ت ن القان ل ل ص ل فى ال ةً، وال ةً عادلةً ونهائ ع ت
قه واحٌ  الى ف ال   . و

ق  ة ال ه م ة وال ان اء ال ب ال ع تأرجح الق ول 
ادر فى  ها ال ة فى ح ای  ٦ال ان ١٩٨٤ف ى  ة ال ی الآمال الفقه م إلى ت

ر  ق ان م ال رت أنه إذا  قة، وق ا امها ال دت على أث أح ه ق ت اء ه فى ق
ل  ل د واقعة  إقامة ال ن م و أن  ع ى لا  ن أج قان ة أن ال  ال
ى لا ی للقاضى  ة ال ل ارات الع ة للاع ا اء ه الاس ا الق د ه ان م ها، و عل
ى  ن الأج ن القان ة أن  ه القاع ا ت ه ن، فإن م ا القان ام ه أح ام  معها الإل

اً  ادره، أما إذا  غ ل إلى م ص امه وال ف على أح ق ه ال ع عل ع القاضى 
ة ل لل ب القاع ضاً فلا م ه مُف ان عل نه أو  عل    . كان القاضى 
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ة ق قام  ق ال ة ال ٌ م الفقه ال إلى أن م ه جان ل ذل ات وح
ن  ن القان ات وال ع م ء إث ى على عات القاضى فى  إلقاء ع الأج

 : احال ن  أولاه أن  وفة ل القاضى  ع ان ال ى م الق ن الأج ان القان إذا 
ن ال ذاته،  امها م القان ق أح ى اس ان ال ام الق ه ن  وثان ان القان إذا 

ها، أما إذا امه م ن ال أح ى اس القان ان ال ى م الق اً ع  الأج ان غ
م اته على عات ال ء إث ٌ فى نقل ع اك ش   . القاضى فل ه

ن  ن القان ال ع م ام القاضى  ی إلى أن إل ة الفقه ال ا ذه غال ك
ى أشارت إلى  اد ال ة الإس ام لقاع ی والإل ق ام وال فل الاح ى م شأنه أن  الأج

ل مانعاً وحائلاً أ قه، وُ م ت ادعاءات ع عل  م، وخاصةً ما ی ایل ال مام ت
ل م ت  ض ال غ اج ال  ى ال ن الأج ن القان صل ل اعة ال اس

اصة ه ال ال عارض مع م ان ت امه إذا ما    . أح
ى  ن الأج ن القان ه أن ی ع م أن القاضى  عل ا  ان ق سل وذا 

اد ى ی م إ ع القاضى  ح ل إذا ل  ر ه ما ال ال ال ی اع، فال حلٍ لل
ن  ا القان ن ه ف ع م صل أو ال ؤ  ؟ال دت ال اؤل تع ا ال ة على ه وللإجا

الى: اهات على ال ال   والات
ـل الأول اع: -ال ل فى ال اع ع الف   الام

ع أن القاضى ال ی ل  ٌ م الفقه إلى الق فة ذه جان صل إلى مع ه ال ر عل
ى  ق ع و ل فى ال قف ع الف ه أن ی اج ال عل ى ال ن الأج ام القان أح
ه  اج ال وال أشارت إل ن ال ن آخ غ القان غى ت قان ها وأنه لا ی ف ب

ةٍ ع إث ءَ ن م  اخى ال ل ه الأوف فى حال ت ا ال اد، وأن ه ة الإس ات قاع
ن ا عادهم ة لاس ى فى ن ن الأج   . )٢٤٧(لقان

اً م  ل ع ا ال اب ه ون أص ا ی ى  ن الأج أضف إلى ذل أن القان
افعات ال  ن ال اع قان ه ق ى  الى على القاضى وف ما تق ال اقع، و اص ال ع

ع فى حا ف ال هب ات ما ی عى ع إث   . )٢٤٨(ل ع الُ

                                                 
(٢٤٧) :    ان

Batiffol et Lagard: droit international privé, op. cit, p. 404, no. 349.  

(٢٤٨) :    ان
Francescakis (ph): répertoire de droit international, encyclopedie Dalloz, T. 1, 
1968, no. 86.  
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ا  ق ه لفه ع وُ فة القاضى وأن ت اع ه و ل فى ال ار أن الف اع أ  ال
الة، اراً للع ة ُع إن ه ه ال ل م  آداء ه الة أف ارَ الع أن إن أ  ا ال ار ه د أن و

، اج ال ن ال نٍ آخ غ القان ها ب قان الف لاً م الأم  م وال أن 
ه ؛ فالقاضى لا  َ جائٍ لاً ع  غ ع ولا عُ ذل ن ل فى ال اع ع الف الام

ن آخ غ ال أشارت إلى  اد وت قان ة الإس الفة قاع ز له م ا لا  الة،  الع
ن  ة القان ن ق نأ ع دائ ة  ه ال ا أن القاضى به ا ن م جان قه، ول ت

ةٍ أخ غ اع فى دائ ل ال ألة م ال ؛ لأن وأس  ع ف ال امه ب ن  ة القان  دائ
ه ن ُ عل اع م أ قان غٍ لل ة تف ا ح  ها ُ   . )٢٤٩(رف

ن  ار القان ه وعلى اع ء ن اله أو س م على إه ا أنه لا  ان نعاق ال ك
ئ م ال ُل ؛ ح إن القاضى ه ال اه ف دع ام القاضى ب د واقعة  ى م  الأج

ن إلا  م ق اف لا  اف، ول الأ ى ول الأ ن الأج ن القان ال ع م
، وه ما  ئ ام الأصلى أو ال ة الال ت قى ل ا القاضى لا ت ة له اع عاً م ال ن
ن  ن القان ات م ه فى إث ا اف ون ة الأ نه إلى ه ال القاضى ور د إلى إه ی

ف د ه ب ی ى، بل وته لالأج ام ب له فى ال اه فى حال ف   . )٢٥٠(ع
ة م  ان تها ال ادة الأولى فى فق ع ال فى ال ا س فق حاول ال اً ل وت
اك رف  ع فى ش ق اق ال ى ع نى ال أن ُ القاضى ال ن ال القان
أن اج ال  ى ال ن الأج ن القان صل إلى م ر ال ع فى حال تع  ال
ورة ها ع ال ع إل ج ه ال ع عل ة ی ا ادر الاح مةً م ال ه ح ض عل  ع

ل  ص اع؛ ح ن على أنهلل عي   - ٢” إلى حل لل ٌ ت ج ن فإذا ل ی
عة  اد ال ى م ق  ، ج ف، فإذا ل ی ى الع ق قه، ح القاضي  ت

اد الق ى م ق  ، ج ة، فإذا ل ت اع العالإسلام عي وق ن ال ، وه ما ”الةان
ع ه أغل ال اء ،)٢٥١(سل ام الق ع أح ه    . )٢٥٢(ول تأخ 

                                                 
(٢٤٩) :    ان

Bischoff (J. M): la compétence du droit francais dans le réglement les conflits 
de lois, strasbourg 1959, p. 190, no. 169.  

(٢٥٠) :    ان
Motulsky (H): l'office du juge, Melanges Maury, T. I, 1960, P. 341.  

ع  ان (٢٥١) ى م رف ال ن رت القاضى الف ى ح ى وال ن نى الف ن ال عة م القان ا ادة ال ال
ن.  ة ن القان فا م  ض أو ع ت أو غ  فى حال س
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ى ول  ع ح ل القاضى فى ال ف ى أن  ق الة  ار الع ل فإن ت إن ول
اد؛ لأنه فى  ة الإس ه قاع اج ال وال أشارت إل ن ال ٍ ع القان نٍ مغای قان

ص ر ال ورة حال تع ٌ فى ض ني صل رٌ قان ل للقاضى ع ن ی ا القان ن ه ل ل
ل إلى ت  ص ف ال اف به الة والإن اع الع ال ق اع إع عة لل ة وس ة نهائ

وح   . )٢٥٣(ال
ن  ة م أن القان ة الق قل ته ال م وع ن ه ال أ ق عفا عل ا ال ا أن ه ك

اقع؛ ح اص ال اً م ع ى ع ه الأج ع ی على  اء ال ق الفقه والق  اس
ة ع قا ا ال اره ة وق ن ىالقان ن الأج   . )٢٥٤(لى ت وتف القان

انى ـل ال ة: -ال ی ة فى الأم ال ائ ادئ العامة ال   ت ال
ن  ن القان صل إلى م ال على القاضى أن ی اه أنه إذا اس ا الات و ه

ه أن ى فعل اد العامة" أو”  الأج ة م العقل " ال ة ال اع العقلان الق
الة ةال”أو ” وال والع ی ة فى الأم ال ائ   . )٢٥٥(”اد ال

                                                                                                                       
ى (٢٥٢) ة وال ه ن" ال ة "وال ى فى ق اء الأم ع " كالق ام ال ل وقائعها فى  ن" وات ل

ة  ة الع ل ة فى ال ات الأم عة لإح ال ة تا اح ه  ام شاح اص ة  ى ال أم
م رك، ول ی ال ة ن لا ة ل رال ة الف فع دع أمام ال ة، فقام ب د ع ة  ال (ال

ن م تلقا ا القان ر القاضى ت ه ، ول ق د ع ن ال عى) ب القان ن وال اره قان اع ه  ء نف
ل  د و ع ن ال ن القان صل إلى م ة ال ر على ال ار، ول تع ع الفعل ال ل وق م

اه  ف دع فعل فقام القاضى على إث ذل ب نه ول الأخ ل  ات م عى إث . ...القاضى م ال
ع  ل على ال ور م حقه فى ال مان ال ف ح ا ال ت على ه ل ع وق ت  إافلات ال

ن  اج ال وه القان ى ال ن الأج ن القان صل إلى م م ال ر دون عقاب  ع ال
د ع :  –ال ة ان ه الق   لل ع ه

David (Cyrille): la loi étrangère devant le juge du fone, paris, 1965, p. 97, no. 
121.  

ام صادق: م الق (٢٥٣) ى، دراسة مقارنة، د. ه اء ال ى أمام الق ن الأج أة ١٩٦٨ان م، م
رة، ص  عارف، الإس ها.  ٣٢٥ال  وما یل

ادر فى  ان (٢٥٤) ة ال ق ال ة ال ن  ٢ح م ة، ١٩٦٥ی ام ال عة أح م، م
ة  ة ١٦ال ل، ٦٧١، ص ١٠٨، قاع ادر فى  وان  ة ال ن ق الف ة ال ف  ٢١ح م ن
ر فى: ١٩٦١   م وال

Revu Critique de Droit International Privé, 1962, p. 329, note Lagarde.  

(٢٥٥) :   ان
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أ على  ا ال م ه ق اه، و ا الات ة ه ن ة والف ام الأم ع الأح وق ت 
ال ى ال اس ن الأج اب القان اض ت ف ع م أساس اف نه مع ما ال

نه ة” ُ ی ة فى الأم ال ائ اد العامة ال راً  ،”ال ل القاضى ق ل  ا ال وه
نه ا ام قان لاً إلى ت أح ه ع هى  اً م ال ق ی اد ك ى ت شعار ال ل

ة ق   . )٢٥٦(ال
دة ةٍ وغ م ةٍ غام اده على ف أ على أساس اع ا ال ق ه ة  ول اُن ف

ن  ی م ة ت ان م إم ض وع ل غ ة ل ی ة فى الأم ال ائ اد العامة ال ال
ایله ع   ل القاضى وت ن ذرعةً أمام ت ى، وه ما  أن  ن أج قان
اد العامة ق  ه ال ال ه ا أن إع ن القاضى،  اد العامة م قان اج تل ال اس

ى م القاضى أن ی  ه،ق ا أ وض ل ال اج تفاص ى لاس ن الأج  جع إلى القان
ائل م وراءها غةٍ لا  وران فى حلقةٍ مف ة إلى ال ها د فى ال   . )٢٥٧(وه ما س

ال ــل ال اع: -ال ال اً  ا ن الأك ارت   ت القان
ا  ف م وراء ق ع یه ان ال ة، فإذا  ة ال ق ال أ ت ا ال ع وأساس ه

ل  ان صلةً بها، فإن ال ولى لأك الق ع ال ا ازعات ذات ال اع ال اد إلى إخ الإس
اج  ن ال ام القان صل إلى أح ر ال ف فى حالة تع ف اله ا ل صل یل وال ی ال
اج  ن ال ع القان اع  ال ان صلة  ار أك الق اخ م القاضى  ق ال ه أن 

  . )٢٥٨(ال أصلاً 
                                                                                                                       
 Francescakis (ph): droit naturel et droit international privé, Melanges Maury, 
T. 1, 1960, pp. 113.  
David (Cyrille): la loi étrangère devant le juge du fone, op. cit, p. 110, no. 142.  

لاً راجع:  (٢٥٦) ة تف ائ ام الق ه الأح   لل ع ه
Batiffol et Lagard: droit international privé, op. cit, p. 405, no. 349.  

ول، ف (٢٥٧) افة ال ه م  ف  ى مع أٌ عامٌ وعال ، وه م ی عاق عة ال أ العق ش ل م ال ل ل وم
ه  اج ال عل ى ال ن الأج ن القان صل إلى م ر ال قه على العق ال تع أردنا ت
ى  ام العق ح ن عاماً م وق إب ى خ ورة م أ  ا ال عى ق ت وفقاً له ُ ا أن ال ض واف

ق ح ه  عى عل ة إذا ت ال ال ف القاضى ال ل أن ی عى  ق حقه، ف ال ال
أ  أ "م ال ال و إع اع أن ی ش ل فى ال ف ى  الة  على القاضى ل ه ال قادم، وفى ه ال

" اج ال ى ال ن الأج قادم فى القان ل  –ال ا ال جه له ق ال   : انلل ع ال
David (Cyrille): la loi étrangère devant le juge du fone, op. cit, p. 112, no. 144.  

،ب  (٢٥٨) جع ساب ى، م اء ال ى أمام الق ن الأج ام صادق: م القان ام ٣٠٥د. ه ، د. ه
ة،  ال عة ال ، ال ان ازع الق رة، ١٩٧٤صادق: ت عارف، الإس أة ال اً:م، م    وان أ
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٢٤٠٧

ادة  ع  ٢٤ولعل فى ن ال ل ال ؛ ح خ أ ا ال ار ه اً قى إق نى س م
اع م خلال  اج الات ل ال ف ع ال ة ال ادة سل ه ال ى ه ق ال للقاضى 

ت اص، وذل ع س ولى ال ن ال اد العامة فى القان ان حل  ال ع ع ب ال
وحة ألة ال ازع فى ال ق ال. ال ة وق ان ؛ على أساس أن ال أ ا ال ع ه

ادة  ا أن ال ع ول القاضى،  ها ال ة ی ع م  ٢٤ال نى تعالج حالة ع م
ام  صل لأح ه ال اد ول القاضى صع عل ة إس د قاع ا  اد، ول ة إس د قاع وج

قه ن ال أشارت إلى ت  . القان
ع ا ـل ال ن الأك قُ  -ال ر ت القان ن ال تع امه إلى القان اً فى أح

نه: ف ع م   ال
ن  امه إلى القان اً فى أح ا ن الأك اق ل ب القان ا الف إلى الق ه ه ات
ر على  ى وتع ن الأم اد ب القان ة الإس اج ال أصلاً، فإذا أشارت قاع ال

نه، فله أن ُ الق ف ع م اره م نفاالقاضى ال اع ل  ن الإن العائلة ” ن
ة ن  . )٢٥٩(”القان

قارب ب  أك م م ال لاً ال ع ع أ أنه م ال ا ال خ على ه ول یُ
ار  ه م اخ اس ار  للقاضى ب ار للاخ ج م ا أنه لا ی لفة،  عات ال ال

ف ع ر ال ن ال تع امه للقان ب فى أح ن الأق اك أك القان ان ه نه إذا   م
ن، ل القان امه ل اثلٍ فى أح نٍ م اف  م قان قعات الأ ل ب ل ق ُ ا ال ا أن ه ك

 ، ان العال لف ق ض على القاضى ال فى م ف ة و ال ار معاملاته ال ق م اس وع
اته وُ ذ ان اقة القاضى وم ق  ف اً  اً ض ل ع رعةً م أجل وه الأم ال ُ

وعة، ولا  قه ال ق ه ل ل   ٍ ل ل ص عى الأمل فى ال اع وفق ال الة أم ال إ
ر ال وفقاً  ة وهى ال ن عات وال القان ة لل ة الأساس  أن نُغفل ال
ل دولة  ع  ى  بها م ة ال ار ة وال اد ة والاق اس ة وال ا وف الاج لل

ى لف_  وال ول الأخ ت عات ال _ ع م  . )٢٦٠(لا ش

                                                                                                                       
David (Cyrille): la loi étrangère devant le juge du fone, op. cit,, p. p. 123.  

  :ان (٢٥٩)
Dolle (Hans): de l'application du droit etranger par le juge interne, Revue 
Critique de droit international privé, 1955, pp. 233 et s sp p. 242.  

(٢٦٠)  ، جع ساب ى، م اء ال ى أمام الق ن الأج ام صادق: م القان ها، ب  ٣٣٢د. ه وما یل
ولى، ٢٩٥ ائى ال اص الق ازع الاخ ان وت ازع الق س فى ت : ال ة راش اد راض، د. سام ، د. ف

، ص  جع ساب ها، ب  ١٩٣م :، ١٨٥وما یل ل    وان 
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٢٤٠٨

ام ـل ال ن القاضى: -ــال   ت قان
ى  ن الأج ام القان ى ال ع أح أ إنه إذا ما حاول القاضى ال ا ال ووفقاً له
ح له خل  نها أو ات ق م م ام أو ل ی ه الأح صل إلى ه ه ال ر عل ول تع

ى م ح ع الأج نه ال ع إلى قان ج ه إلا ال وضة فل عل ع ألة ال  فى ال
أ على  ا ال ى به أم ل اء الأن اع وفقاً له، وق أخ الق ل فى ال ى والف ال
ى وعلى م  ن ال ن القان ى مع م ن الأج ام القان اب أح ض ت ف أساس أنه 

عى ع هی ل عل ل   . )٢٦١( ذل أن ُ ال
ة،وال أن  ل ارات الع ن القاضى  للاع ل الفقه  ت قان ف ب و

ى،  ن ال ه إلى ت القان ى ال ی ن أ مع الفقه الف ا ال ال القائل به
ا ل راً ذل  ىمُ ا اصٍ اح ن القاضى م اخ ی أن )٢٦٢(قان أ الفقه ال ، ول 

د إل ه وما ق ی ا ك الأم على م ال ی ع الأح لةٍ فى  َ مق ائج غ ه م ن
الات على ش  ل تل ال ن القاضى فى م قان وح على فعل الأخ  اع ال ال ه  صل

اء   . )٢٦٣(الق
ض  غ ول  ع ال ان ج اثل ب ق اض ال ع إلى اف ة ال ل دع ا ق ولا 

لاً م القان اع ب ن القاضى على ال ل إلى ت قان ص اج ال ى ال ن الأج
ةٍ  ا ٍ اج وفٍ وحاجاتٍ وعاداتٍ وتقال ل دولةٍ ه خلاصة  ن  ، فقان ال
ةٍ  ولةٍ مع ى ل ر على القاضى ال ع ةٍ، وأنه ی ةٍ وثقا اد ةٍ واق ةٍ ودی اس وس

ع ال ق ى م ل ن ى وت مٍ عل ل تق ول الأخ فى  ان أغل ال ف على ق ع   . ال
ل ادس ال لفة:  –ال ى ال ن الأج ادر القان ع إلى م ج   ال

اج  ى ال ن الأج ن القان ل إلى م ص ر ال ع أنه فى حالة تع ح ی ال
ل إلى حل  ص لفة م أجل ال ن ال ا القان ادر ه ع ال فى م ال فإنه ی

اد حل  غى إ ان ی الى فالقاضى اإذا  ال وض، و ع اع ال ل لل ه أن ی اع فإن عل لل
                                                                                                                       
Weill et Alexandre: la loi étrangère devant les tribunaux francais, Juris–
Classeur "Droit International 1979, fasc 539, no. 152.  

لاً: (٢٦١) ل ذل تف    راجع ح
Webb et Auburn: la présomption d' identité de la loi étrangere et de la loi du 
for en l'absence de preube, journal de droit international, 1978. pp. 272 et s.  

اد راض، ان (٢٦٢) ، ص  د. ف اب جع ال : ال ة راش ها.  ١٩١د. سام ع  وما 
جه له  (٢٦٣) ق ال ى وال نه ال وض على ت القاضى قان ف ا الق ال ل ه   : راجعح

David (Cyrille): la loi étrangère devant le juge du fone, op. cit, p. 123, no. 161.  

اً   ، ب  وان أ اب جع ال ام صادق: ال ه.  ٣٠٥د. ه ع  وما 



  الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبى الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد

  فرغلى  الموجود محمد أحمـد عبدد. 

 

٢٤٠٩

ن  اد القان ة وم عة الإسلام اد ال ف وم ه فى ال فى الع اً م ال م
هل  ائ أن  ؛ ح إنه م غ ال ت ال اف  الة والإن اع الع عى وق ال
اع، فى  اص ال أح ع لة  ان ال ه م الق ى أو غ نه ال القاضى ت قان

اد ح أن  ة الإس ما ن فى قاع ةٍ ع ةٍ وص قةٍ واض ه  ع ع ق اس ال
ن الأج ا القان اص ه ة على اخ ان الأخ ال ه م الق   . )٢٦٤(ى دون غ

م  ر فى حال ع ل ل ی ا ال ال ت ه ل على أساس أن م ا ال ق ه ول اُن
وح، ب اع ال د إلى حل لل عى ی د ن ت ع وج ا اع ذ  د ن ا ن 

ر ال م  ع ه ف ى عل ن أج اد ق أشارت إلى ت قان ة الإس دولى وأن قاع
ة ال فى  ة واج ن ة قان صل إلى ح أو قاع ر ت الى فه ل تع ال نه، و م

ة،  ا ال أو تل القاع ه ه ر ال ُ م ان ال اً  ى أ ن الأج ا القان ل ه ل وال
ات  م لإث قه ال ل ال  ل ی ال ةً فى تق ی ةً تق ل سل على ذل أن القاضى 
عى أو  ة رف ال ال ل سل اع؛  اج ال على ال ن ال ال م
قاً ع ال  اً د أنه ُع تع اعه  م اق ة ع أ العام ن ة أو ال ة الع القاع

اع ر لل ق الة  ال اراً للع ى دون أن ُع ذل إن ن الأج ه م جان القان وض عل ع ال
فاء ال  ة فى حال ان ل ل تل ال ه لا  عاً، ول اً ومق ا ًا   ت ذل ت

ادر  ة ال ف أو  اع م الع ا حل ال ع رف اس نى؛ فه لا  الأخ القان
الة اً للع   . )٢٦٥(ولا عُ مُ

ر  لة تع روا أن م ل وت ه الأم وأُش ال ق ال عل ا ال ار ه الى فأن ال و
وض هى  ع اع ال اج ال على ال ى ال ن الأج ن القان ل إلى م ص ال

، لة ن غائ ر  م ل ما فى الأم أنه تع دٌ ول  ج َ م قة أن ال ول ال
ه، وه ما یُ  أك م ه وال ل إل ص لال ا ال اد على ه أ الاع   . ر خ

ى  ن الأج ن القان صل إلى م الة ال ة ع اس غ ل ل ال ا ن وم جان
ن القاضى، وذل  ة ت قان اد ال اع الإس ى ق ق اع  اج ال على ال ال

 : ال رئ عق لها الا أوله ة لا ی هى أن ال ل فى أنه م ال اص ی خ
اع، وه ما  ال ها  قةً ت قةً وصلةً ع ةً وث اك را ان ه ازعةٍ ما إلا إذا  ب م
ةً  ة م ة ال ا أن ال ال اً  اع أ ال ن القاضى  ا قان ه ارت اء عل ر ب یُ

                                                 
، ص ان د. ف  (٢٦٤) اب جع ال : ال ة راش ها، ب ١٩٥اد راض، د. سام  . ١٨٧وما یل
ة،  (٢٦٥) ول اصة ال ازعات ال ن القاضى فى ح ال ى ناصف: م قان ی ف ام ال ان د. ح

، ص  جع ساب  . ٤٤١، ٤٤٠م
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٢٤١٠

ه،  اب ه ل فى أنه  ألا ُفه أن إشارة وثان ا  ی اص ه اد إلى اخ ة الإس قاع
اع، الق ال اً  ا ح الأك صلة وارت ن ال ى أنه القان ع اع لا  ى  ال ن الأج ان

ار  اع، ول اخ ال ة  ت ان م ة ق ازع ب ع اح وت اك ت ا أن ه ى ه ع ول 
ةً وعادلةً،  ةً نهائ ه ت ر على ت ها لأنه رأ أنه الأق ن م ب ا القان ع ه ال

ة القاضى ول  ألا  لقاً، ول  تق سل ن القاضى م اد لقان ا الإس ن ه
صل  ر ال اج ال وال تع ى ال ن الأج ل القان ن القاضى م فى ت قان

 : ی أساس ق نه    ل
ن أك صلة  الق الأول: ان قان ازع الق اك على ساحة ت ن ه ورة ألا  ض

ن  اً م قان ا اع وارت ال لة  ن وث ال ا القان وح، ول وُج ه اع ال ال القاضى 
ى نه ال ن دون قان ا القان م القاضى ب ه ل ى ف ن القاضى ال   . أك م قان

انى: ام القاضى  الق ال ه ع  إل ل اة وت رائع أمام ت الق وة س ال ض
عا ً  اً ومق ا اً  ه ت ن ب ح ن القان ل إلى م ص ر ال ه تع ر  ق وال 

ة  ة م قا له ل ا  ع ه ، و اً على ذل ت قه ت الة ت ه واس أك م ى وال الأج
انة  ة وم ة على  اف ا الأم وال ص ه اة  ع الق م ت ان ع ق ل ال

ول اصة ال ازعات ال ى على ال ن الأج ال ت القان ان وم   . ةو
  المطلب السادس

  الرأى الخاص حول مسألة إثبات القانون الأجنبى
ة ت  ة ووج ام قه م إل ة ت ه ووج ام ى  إل ن الأج إن القان
اد فإن ت  ة الإس قاع ماً  ان القاضى مُل ة؛ فإذا  اد ال اع الإس القاضى لق

مٍ للقاضى؛ لأن ا َ مل ى غ ن الأج ا القان ةٍ ل ةٍ  ى ما ه إلا ن ن الأج لقان
ة  ى  ع ال ع ال ان م ص دوجة ال ةٌ م اد، وهى قاع ة الإس ه قاع أشارت إل
ة ع   ول اصة ال ازعاتها ال ة وم ول عاملات ال ات لل ار وال ق ق الاس ت

ةً عادلةً ونهائ ها ت ها وت لائ ل ن ال ار القان ة اخ ةٌ آم ةٌ و ةً، فهى قاع
اف الاتفاق ص ز للأ قها ولا  م القاضى ب عادها و یل اً على اس ق احةً ولا ض

ى ن الأج ى أو القان ن ال اص القان قها إما اخ ج ع ت مٌ أن القاضى  ،ی ومعل
ى  ن ال اص القان اد إلى اخ ة الإس ما ت قاع ع ع اع ال ده ال وض تق

ادة  علقةً  ألةً م ى م ن ال اص القان ار اخ از إلى اع ة والان عة ال ال
ها الف ز م ولة ولا    . ال
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٢٤١١

ان دول  افة ق ام  ع الإل ا أن القاضى  لا  ة ی ل ةٍ أك واق و
ة خاصةً مع  ه ال ان دول ة، إضافةً إلى ق ها العال الأج ع ا وت ا د الق ة ع

ات  إث م فى الأصل  م غ مُل ان ال ، وأنه إذا  اه ق ال ها فى ال ا وت
ة إلا أنه  ة أم أج ة و ن ة قان اء أكان قاع جهٍ عامٍ س ة ب ن ة القان القاع

ه ا ن أع ع غاضى ع ذل وأن  ن ال قام الأول –ع ه  –فى ال ال م
اصة، و  ة ال اع ه فى م ار جه ا ق ل ه أن ی ج عل ق ذل ی ل ت فى س

اع  ى ال  ال ن الأج ن القان ل إلى م ص ومعاونة القاضى ال لل
اً  راً رَحِ اب الهِ ص افُ أص ل ذل س الأ اد، ول ة الإس ه قاع وال أشارت إل

ق ما  ى ع لاً م جان القاضى ال ن وق ى  أن ت ة ال ن اع القان ن له الق م
ل  ى، وه ما ی نٍ أج قان عل  ع خاصةً ما ی ل فى ال اً للف ناً وس له ع

ماً  اةً وخ اف ق ل الأ اً م  اتفاً وتعاوناً صادقاً وح   . ت
ما أشارت اد ع ة الإس ه قاع ف  قى اع نٌ ح ى قان ن الأج الى فالقان ال إلى  و

قه  مٌ ب اع، والقاضى مُل ٍ وقادٍر على ح ال نٍ ملائ قان ه  اصه ووثق  اخ
م  ل ذل مانعاً لل ، ولا ُ م ذل ل ال ى ول ل  ى ح نه ال ج قان
عل  ا  اصة، م ه ال ال مة م ات ل ف وح وال ص وال ة تق ال ان م إم

صاً على ا ام القاضى أك ح الى فال ال ى، و ن الأج ا القان ة ه ق م ص ل
ةٍ؛ ح  على القاضى أن  ق ن اماً ب لةٍ ول ال س امٌ ب ا ال القاضى ه
ى  ن الأج ن القان ل إلى م ص احة م أجل ال ة وال سائل ال افة ال عى 

وض  ع اع ال قها على ال امه وت اج ال وأح ات ال ف وح وال او وال الف
ة أو م  ولة الأج ات ال اء أكان صادرة م سل ة س س هادات والأوراق ال وال

ارج ال   . سفاراتها 
وح وال أشارت  اع ال اج ال على ال ن ال ان القان م أنه إذا  عل وم ال

ناً أ اد قان ة الإس ه قاع اً فإن القاضى وفقاً لقاعإل ن ” ةج ف القان ة تع  juraال
novit cuira ”ا اض ام ى دون اف نه ال قان ام  ه ال ض عل ا العل إلى ُف د ه
ى ن الأج فة )٢٦٦(القان ام مع ال ال اف  اع الإن الة وق ارات الع ، ول اع

                                                 
أ راجع: (٢٦٦) ا ال ل ه    لل ح

Bischoff (J. M): la compétence du droit francais dans le réglement les conflits 
de lois, op. cit, p. 188 et s, no. 167.  
Brulliard: la convention européenne du 7 juin 1968 relative a l'information sur 
le droit étrangère, Juris- Classeur Periodique "le semaine juridiqu" 1973, 1. 
2580, no. 8.  
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٢٤١٢

ن الأ ن القان ى تُ على القاضى ال ع م ن الأج اع القان ة لق ى الأج ج
ة  ن اع القان ه، رغ أن الأصل أن الق وض عل ع اع ال ل فى ال ى ی م الف ح
ى  ى الف ع ال ائى  ات الق لاً للإث ن م ز أن ت ة لا  ة أم أج اء أكان و س

ائى فى ات الق ل الإث صفها م ع ب قائع ال اواتها ب اع وم  . )٢٦٧(ال
ل دون ا ة ما  أن  اتٍ ون ى م صع ن الأج ن القان ف على م ق ل

اء ال أن  ة، فق ث ل الق ه ه ال ام به اً ع ال عل القاضى عاج ت
اج  ى ال اون الأج ن الق ةٍ م العل  ا على درجةٍ عال ن م ق  ال

، ئ وراء ال اس وه ال ال قه ب ى ل ت ن الأج ه القان ة القاضى جل
ن ول  ا القان ن ه ات م إث ئ  ام ال ه الال قع عل الى  ال ، و اعه على ن

ة  ته م ة فى ح لها م أنالقاضى، وه ما أك ق ال ى ” ال ن الأج القان
ه ل عل ل م إقامة ال ةٍ و على ال دَ واقعةٍ ماد   . )٢٦٨(”م

ة اس ن ق الف ة ال ٍ ل ى وفى ح اءات الفقه وال ال اء ل ه الق اب 
اره  اع ى  ن الأج ن القان ال ع م اً  اماً رئ ماً ال عل القاضى مُل ال  تُ
ة، وأن ذل لا   ل اب ال م أص ل ول ال ر والأص ور ال صاح ال

ن و  ا القان م إلى ت ه اه إرادة ال اً ات ه أب اله ال ع أن  م ه
ة  اد ال ة الإس ٌ ب قاع عل قه؛لأن الأم م ل م ت ض ال غ نه  م

ى، وم  ن الأج ا القان اص ه ى أشارت إلى اخ مة ال ل ولة ال ادة ال ث تعلقها 
ها  . )٢٦٩(وه

                                                                                                                       
Weill et Alexandre: la loi étrangère devant les tribunaux francais, op. cit, no. 
86.  

  : ان (٢٦٧)
 Motulsky (H): l'évolution récente de la condition de la étrangerè, Mélanges 
Savatier 1965, pp. 681 et s, no. 17, p. 690.  

ادر فى  ان )(٢٦٨ ة ال ق ال ة ال ام ١/٣/١٩٧٨ح م عة أح ة، م ال ش م أح
ة  ى، ال ادرة ع ال الف ة ال ة ٦٥١، ص١٢٨رق  ،٢٩ال ق ال ة ال ، وح م

ادر فى  ة ٩/٢/١٩٨١ال ى، ال ادرة ع ال الف ة ال ام ال عة أح ، ٨٧، رق ٣٢م، م
  . ٤٤٥ص 
ادر فى  (٢٦٩) ة ال ن ق الف ة ال ن ٢١راجع ح م   م: ١٩٨٢ه ی

Cass. Civ, 21 jui, 1982, Revue Critique de droit international privé, 1983, p. 
620.  
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٢٤١٣

ى: ن الأج ن القان ال ع م ى  ام القاضى ال   عة ال
اقاً مع و  ه ات وض عل ع اع ال ل فى ال لة فى الف ُ ة وال ئ فة القاضى ال

ار  ل ق ه أن ی ات، فالقاضى عل ع م وقائع وأدلة وم ه ال وف ما ت
ل  أن ی ماً  ن مُل ه دون أن  ائى  ل إلى ح ق ص ه لل ٍ م ه دون تق جه

، وم ث إذ اً فى حال إخفاقه فى ذل اءً مع ة فى ج ل ات ع ا واجه القاضى صع
ل  ن ق ب ه، ول  أن  َ عل ى فلا ت ن الأج ن القان ل إلى م ص ال
ى ن الأـ ا القان ن ه ال ع م امه  الى فال ال اد، و ع ة ال ال ا  ع

ةٍ  ا لَ ع لةٍ أو ب س امٌ ب ع ،)٢٧٠(ال ا ی ال ة  ق ن اماً ب ول  ،)٢٧١(ول ال
صل إلى  ه ال ر عل اً فى حال ما إذا تع ا اً  اً ت ن ح القاضى مُ ع أن  ی
 ، ق لاً لل اً وقا ه مع ن ح ى لا  اج ال ح ى ال ن الأج ن القان م
ل وسائل  اذ  ات امه  م  ل فى ع ُ ر ال ف وال ع رائع أمام ال وم خلاله ی س ال

ل ال ص ل الاحة لل ن ق ا القان ن ه  . )٢٧٢(إلى م

                                                 
، ص  (٢٧٠) اب جع ال ى: ال ال فه   ٤٨٧د. محمد 
ى، دراسة مقارنة،  (٢٧١) اء ال ى أمام الق ن الأج ام صادق: م القان أة ١٩٦٨د. ه م، م

رة، ص  عارف، الإس  . ٢٢٤ ، ب٢٦٣ال
عانة بها  (٢٧٢) ى  للقاضى الاس سائل ال ا ل ی ال ن ع فى م وف اء أن ال ا الإ یٌ ب وج

ك الأم  ه ت قاً، ول اً د ن اً قان اج ال ت ى ال ن الأج ن القان صل ل ل ال فى س
سائل غ ال  ء إلى ال ه الل لقاً ب القاضى؛ ح  اء مُ ال ال اع أق ة وس ف ة ال ال ة 

ة  سائل ال ء إلى ال ه الل ا  د،  ه ار وال وشهادة ال عاد وسائل الإق ال مع اس
ة  ة الأج ن ص القان ة وال لفات الفقه ل ال ةٍ، و ةٍ م ٍ رس َ تقار اء وتق ب ال ك

ة  ة ال ائ ام الق ةوالأح ى  –والأج ن الأج ام صادق: م القان لاً د. ه ل ذل تف ان ح
، ص  جع ساب ى، م اء ال ، ٢، هام ٢٩٨، ص ٢٥٢، ب ٢٩١، ص ٣٢، ب ٢٧١أمام الق

اً:    وان أ
Maury(J): la condition de la loi étrangère en droit francais, Travaux du comite 
francais de droit international privé, 1948, -1952, p. 115 
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٢٤١٤

  المطلب السابع
ك بتطبيق القانون الأجنبى مدى جواز اتفاق الخصوم على التنازل عن التمس

  التطبيق عند تعذر الوصول لمضمونه الواجب
اع  ى  ال ن أج اص قان ة إلى اخ اد ال ة الإس ما تُ قاع ع

وض على القاضى ع ا ال ن ه ل إلى م ص ر على القاضى ال ع ث أن ی ، ق 
ن  ا القان ات وتف ه ه ع إث م أنف ق ع ال ادفه فى ذات ال ن وُ القان
عاده  الى اس ال ى، و ن الأج ا القان لى ع ت ه ز ال  ٍ ى، وح الأج

ر ع ة ت ع ه، ول ال لاً م ن القاضى ب ن وت قان ا القان ام ه ن أح ما ت
ل م القاضى  اماً ل مةً ت ةً ومعل ةً وص اع واض اج ال على ال ى ال الأج
ال ال  ن م م ا القان عاد ه ة فى اس م ال لاء ال ل ل ه م وت وال
ن القاضى له ه على ح قان ا ب اء  الاتفاق والارت ا  م ق اعه  ا على ن

اع   . )٢٧٣(ال
ى   ة ال ن اع القان ار الق م ال فى اخ ان لل ا ن أنه ون  وم جان
ه وأنه فى حال  مة ب ة ال ن فاته القان أ ع ت قها على ما  أن ی ت
عاده م ال  لاء اس اد وارتأ ه ة إس ة قاع اس ه ب ار إل ى مُ ن أج ت قان

ن،وت ق ا القان عاد ه له فإنه  اس ن القاضى م ك الأم  ان غى ت ول لا ی
ل فى:  ها ت اف غى ت و ی مة م ال اك ح ، ول ه ل ق لقاً م  م م   ب ال

اً:  –ال الأول ى ص ن الأج ازل ع ت القان ن الاتفاق على ال   أن 
ازل ض ن ال ز أن  ا لا  لاء فه ازل ه ن ت ع أن  ضاً، ول ی اً أو مف

د  ت على ذل أن م ض، و ه ولا غ اً لا ل  اً وواض ازلاً ص م ت ال
ز للقاضى  ازل، ولا  قام على أنه رضاء على ال ا ال ه فى ه ت لا  تف ال

ه فلا ب اه ودلائل ومارات، وعل ازل م م ا ال لاص ه ازل  اس ا ال ن ه وأن 
ز اً، ولا  ازلاً م م ت ع ال اً وم ج ن شفه   . )٢٧٤(أن 

                                                 
(٢٧٣) :    ان

 David (Cyrille): la loi étrangère devant le juge du fone, op. cit, p. 94. no. 116.  
 Karaquillo(J. P): etude de quelques manifestations de lois d'application 
immédiate, présses universitaires de france 1977, p. 32, no. 36 

(٢٧٤) :    ان
David (Cyrille): la loi étrangère devant le juge du fone, op. cit, no. 116.  
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٢٤١٥

انى : –ال ال ایل والغ ازل ال ف م وراء ال ن اله   ألا 
ةٍ  قةٍ ص اع  اف ال ئ م وراء اتفاق أ ض ال ن الغ فلا  أن 

اج ى ال ن الأج عاد القان ةٍ على اس ن وواض ایل والغ ن القان  ال ه ال
اصة  ه ال ال م م ى ق لا ت ى ال ن الأج ام القان ع  الإفلات م أح

اضه افه وأغ ق أه امه ما ُ وا فى أح ن القاضى ال وج  . وت قان
ال ن  –ال ال ة فى القان ام غ الآم ازل  م الأح عل ال أن ی

ى   :الأج
اج  ى ال ن الأج ة فى القان ص الآم اد وال قة لل ی و وم الع ال
اد  ة الإس ع أنه إذ اكان قاع قه، ول ی ال ازل ع ت اد ال ال وال
ع  ة فى الأم و ى فإنه لا صع ن الأج ا القان ة ق أشارت إلى ت ه ال

ی ن القاضى ل ع لقان ج اع  ال وض م الق ع اع ال ل ال ألة م ان ال ما إذا 
ا  ام العام فى ه ال عل  ى غ مُ ن الأج ن القان ة؛ ل ل اع ال ة أم م الق الآم

ا ال د، ون ةال اد ال ة الإس ه هى قاع   . )٢٧٥(عل 
ان لا  ة ال اد ألة انف ان ال ع فى حالة ما إذا  ة ت ال  بها ولعل الإش

ادل  الة ی ه ال ن القاضى، وفى ه اص لقان ها الاخ ح ف ى ولا  ن الأج س القان
ان:  ان رئ االفقه رأ اص،  أوله ه الاخ ف ح ل ى واح  ن أج د قان ق ب وج ف

ألة  ن ال صل إلى  ى لل ن الأج ام القان ا  أن ی ال وال ع أح وه
ازع ع ازل ال ن  ت ا القان ها وفقاً له أم أن ه ازل ع م ال ها  لل ل

ها  ف ح ل ة ت ان أج ة ق د ع ألة، و وج ا ال عل به ا ی احةً  م ص ال
ازل  اف على ال اتفاق الأ ل  ع على القاضى ال ن م ال ا  اص، وه الاخ

ى وت قا ن الأج وحة لا ع ت القان ألة ال ا أن ال ال ة  ه ال ن دول ن

                                                                                                                       
Weill et Alexandre: la loi étrangère devant les tribunaux francais, op. cit, no. 
63.  
Batiffol et Lagard: droit international privé, op. cit, paris, p. 418, no. 351.  
Motulsky (H):L'évolution récente de la condition de la loi étrangère, Melanges 
Savatier 1965, p. 688, no. 4.  

(٢٧٥) :   ان
Weill et Alexandre: la loi étrangère devant les tribunaux francais, op. cit, no. 
64 
Motulsky (H) L'office du juge, op. cit, p. 365. no. 44.  
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٢٤١٦

ةتُع ف ائل الآم ن م ال ا القان ا، )٢٧٦(ى ه ه م ع ت  وثان ازل ال ی أن ت
ألة  ص ال ان  ازع الق لة ت ة إنهاء ل ا ى ال ه  ن الأج القان

ن دولة القاضى  ح قان الى ُ ال اع، و ل ال ارة م ُ ُ فى الأصل ب ال ه ال
ان ازع ق دها ت ر  ألة لا ی ال لأ م لا ج اك  ن ال اع؛ لأنه القان   . )٢٧٧(ال

م اء أن القاضى وال ا الإ ٌ ب ن  وخل ة قان ء إلى إنا ان إلى الل ق 
ى، ن الأج ائى ع القان ٍ واس ق لٍ م قوذل فى حال القاضى  اءات ال ة ة الإج

ة ف ن القاضى دون  ،)٢٧٨(أو ال َ ذرعةً ل قان ة تُ ائ ى تُع حالة اس وال
ن  فة القان ع ل نهائى  ه  ل  ى ی الف عه ح ض أصل ال وم اس  ال
ات  ف د  ى أن تُه ى ُ م ال ة ال ل قاً ل ، وذل ت اج ال ى ال الأج

ل أم ال ق و وعةاع وحفاال قه ال قى )٢٧٩(اً على حق ت على ذل أن ت ، و
اً  ه ص ن دول ةٍ م جان القاضى وفقاً لقان ف ةٍ وت اءاتٍ وق اذه م إج ما ت ات

یل أو  ع ضةً للإلغاء أو ال ن عُ اً دون أن  ن وسل ح م جان القان ال
ى    .)٢٨٠(الأج

                                                 
(٢٧٦) :   ان

 Weill et Alexandre: la loi étrangère devant les tribunaux francais, op. cit, no. 
64 

(٢٧٧)  ، جع ساب ة، م ول اصة ال ازعات ال ن القاضى فى ح ال ی ناصف: م قان ام ال د. ح
 . ٤١٩ص 
ف الا (٢٧٨) رها  ى یُ اءات ال لة الاج اءات اللازم وم أم ن القاضى الإج ال ل قان ع س

ی  ، وت لاق الأب اء دع  فال أث انة الأ ة، وح ی نفقة وق لاق، وت د دع  اذها  ات
 . ة القاص  وص

٢٧٩)( :   ان
 David (Cyrille): la loi étrangère devant le juge du fone, op. cit, p. 133.  

ا (٢٨٠) ه الق ن وه ما أك أن القان ى  ان ق لاق زوج إی عل  ة ت ى؛ ففى ق ن ء الف
ر  ال تُ ع ةٍ، وأن حالة الاس اءاتٍ وق إج ات القاضى فى الأم  د سل ن ال ُ ى ه القان ن الف

ى ن ن الف ام القان ى وفقاً لأح الح القاص الأج ةٍ ل َ وص ادر  –تق ار ال ة  ان ح م
ل ا ٤فى  ر فى: ١٩٥٢ب   م م

Revue Critique de Droit International Privé, 1952, p. 739, note G. H.  

ه ار إل ، ص  م اب جع ال ام ناصف: ال   . ٤، هام ٤٢١د. ح
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٢٤١٧

  المطلب الثامن
  واجب التطبيقتفسير القانون الأجنبى ال

  دور القاضى فى تفسير القانون الأجنبى: –أولاً 
نه  لف ع دوره فى تف قان ى لا  ن الأج دور القاضى فى تف القان
ع،  ة ال ل إلى ن ص ه م أجل ال ار جه ل ق ال ی ؛ ح إنه فى ال ال

ب الل وا ما  عات، فع ره م ت ق م وراء ما أص ال وال ض والإش لغ
ل  ى فإن الأم ی ة القاضى ال اس قها ب ة ت اس ة  ة الأج ض ة ال القاع
عان بها فى  ى سُ اع ال ف والق ة ال اؤل ع  ا ثار ال ، وم ه ف ع ال

ف ة ال ل ع ام  ض وال ا الغ ة ه ل إما اد  ؟س ة ال اس اؤه ب هل س إج
ى العام م القاضى ال ق ى أم س ن ال ل بها فى تف القان ع ام ال ة والأح

ة  ة الغام ض ة ال ه القاع ى إل ى ال ت نى الأج ام القان ف وفقاً لل ال
ة ل    ؟وال

ة  ة الأج ن ة القان ف للقاع ة ال ل وة أن ت ع ع م الفقه إلى ض ه  ی
ل وال ها، وأن وفقاً للأص ى ال ی نى الأج ام القان ة فى ال ائ ار ال اد والأف

ها خل  ى م أه دة وال َ ال ائج غ عة م ال ه م ت عل غ ذل س ل  الق
لٍ  الفة ما وضعه م حل ه ع  م اء عل ى والاع ن الأج ه للقان ع م ال ن

ة ا الفة قاع ةٍ، أضف إلى ذل م ا فعل ى أشارت إلى ت ه ة ذاتها ال اد ال لإس
ام  ل ال ه م ل ى ق حل فى ج نى الأج ام القان ؛ فال ى ال ن الأج القان

اع ل ال ولى م ع ال ا اصة ذات ال ة للعلاقة ال ال ى  نى ال   . القان
ولى ن ال عات القان ع ت ةً م  ان اه الفقهى م ا الات اص  وق لاقى ه ال

ه  ة للقاضى ع تف ائ اهات الق ة والات ة الآراء الفقه ام ة، ول ما م إل ی ال
امه  اء  ع بها فى أث أن و ؟، أ هل له أن  اج ال ى ال ن الأج للقان

ةٌ  ی ةٌ تق ف أم أنها ح ة ال ل    ؟ع

                                                                                                                       
انة  اج ال على ال ن ال ى ه القان ن ن الف أن "القان ة  ن ق الف ة ال ا ق م ك

فل ال  ة لل ق ة"ال ن اك الف رة أمام ال لاق م ف فى دع  اه  ان ح  –ن أب
ة الأولى فى  ائ ادر ع ال ة ال ن ق الف ة ال ای  ١٣م ر فى: ١٩٧٣ف   م م

Revue Critique de Droit International Privé, 1974, P. 631, note Topor.  

ه ار إل ،  م اب جع ال ام ناصف: ال  . ٢، هام ٤٢٢ص د. ح
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٢٤١٨

الآراء ا ام القاضى  اه فقهى ونفى ال ه لق عارض ات اء، ول اهات الق ة وات لفقه
اد  ى یُ ولة ال ن فى ال ادر القان اً م م راً رس اء م ن الق ى م ذل  اس

ى؛ نها الأج ى  ت قان ل ال ل ال ق القاضى  الة أن ی ه ال ع فى ه ح ی
و  ه ال ة فى ه ائ اك الق ها ال ى أرس اد ال ة وال ائ ام الق ها الأح م لة ق

ى ن الأج ة، أ دولة القان   . الأج
ة فى  ق ة ال ائ ل الق ل ال ام القاضى  ة ال ى ف اه فقهى آخ ی اك ات وه
راً  اء م ن الق قة ب  ف ار لل اج ال دون اع ى ال ن الأج دولة القان

ة  ی ق ة ال ل ل للقاضى ال ه  مه، ول ها م ع ن ف اً للقان ف رس ص ال
اً إلى  ان م ف إذا  ال قابله  ؛  ع اع أو ال فى ال اف ال مه أ ق ال 

رٍ، ، أو فقهٍ مه م ه ال اءٍ عفا عل اقٍ واسعٍ لا  ق ف على ن ا ال ان ه أو إذا 
ا أن القاضى غ مق م  ه،  اد تف ى ال ن الأج له ن القان  أن 

ةٍ أ قةٍ ناح اب ذل  ا أنه ق أوضح أس ال  ٍ ٍ مع م على تف اتفاق ال خ 
ض إزالة الل والغ لةٍ    . كف

  رقابة المحكمة العليا على تفسير القاضى الوطنى للقانون الأجنبى:  –ثانياً 
اج ال وال أشارت  ى ال ن الأج ى ب القان إذا ما قام القاضى ال

اصه  ةٍ فى اخ َ ناف ةٍ غ ه على قاع أ فى تأس ح ة وأخ اد ال ة الإس قاع
ام  حٍ لأح َ ص ٍ غ قةٍ أو على تف َ د ةٍ غ ج ى أو على ت نى الأج ام القان ال
ن  أ فى ت القان ق ل ة ال ل أمام م ع ب ه، وت رفع ال اع ن وق ذل القان

ر  ه، و له أو تف له أم سُقابل أو تأو ع هل س ق ا ال اؤل ع م ه ال
ف   ؟ال

ة ن ق الف ة ال : م م ة ب أم ن ق الف ة ال ق م : لق ف
ا ام  أوله امها على نق أح ت أح ق اد؛ ح اس ة الإس ال قاع ة على إع قا ال

ة الإ ن ال أشارت قاع ى ل تُ القان ضع ال ة ال قه، م ة إلى ت اد ال س
 ، اع ه الق ضع به ة ال م ق س له ال أمام م ان ال على الأقل إذا 
لاً م جان الفقه  اً وق ة تأی ن ق الف ة ال قف م جان م ا ال وق لاقى ه
اد  ة الإس قاً لقاع ى ال  ن الأج م ت القان ى؛ على أساس أن ع ن الف

ن ا ا القان ى أشارت ب ه ة ال ة ال ه القاع هاكاً صارخاً له ل ان ة ُ ل
ى،  االأج ه ة  وثان ت م ع ى؛ فق اس ن الأج ة على تف القان قا ال  ٌ عل م

رجة الأدنى إذا ما ت لها أن  اك ذات ال ها على ال ض رقاب ة أن تف ن ق الف ال
ة ق قا ه الأخ ه، ول ه ها ل تُ تف ى ال ول ن الأج م ب القان
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٢٤١٩

ن ما ب  اً ب الفقهاء الف ی ا خلافاً ش ة العل ى لل ل قف ال ا ال أثار ه
ا إذا ما أرادت  اك العل ع على ال ها إلى أنه ی ل م ا ن ، ول ی ومعارض م

ل الق ل ح ال ها على ت ق مه ها على ت ض رقاب ولة أن تف ة فى ال ائ ة ال ائ
ة ان أم أج ة  ن و اع القان   . تف ق

ل إلى  ة ل قاب اتها ال ما  سل قفها ع ة م ق ال ة ال وُ ل
ل على ت وتف  ها  ن ال رقاب ها على ح ت القان جان رقاب

ى ن الأج   . القان
  الثالث المبحث

  التزام القاضى الوطنى بالعلم بمضمون القانون الأجنبى الواجب التطبيق
  تمهيد وتقسيم: 

ى  وضة على القاضى ال ع ازعات ال ة ال ل ت الة، وفى س ار الع اً لإن تفاد
اج ال  ى ال ن الأج القان اً  ن عال ع أن  فةً فإنه ی ةً عادلةً وم ت

ه، اً  ه  وخ ن دول قان ٍ تامٍ  قام الأول على عل ن فى ال ل ذل لاب وأن  ول ق
ر  ع اج ال وال ق ی ى ال ن الأج لاً م القان قه ب قع ت ل ت ة فى س ال
ال وخل  م العل  ع ج  ز للقاضى أن  نه، ح إنه لا  ل إلى م ص ال

عٍ ی ٍ قا ى م ن ن الأج ض له القان ع اً، وه ما س اع حلاً نهائ ه حل ال اس  ب
 : ل الآت لاً فى ال   تف

الة ار الع اً لإن ى تفاد نه ال قان ام  العل ال ام القاضى  ل الأول: ال   . ال
ى  ن الأج ن القان ال ع م ى  ام القاضى ال انى: ال ل ال ال

اج ال   . ال
  الأولالمطلب 

  التزام القاضى بالعلم التام بقانونه الوطنى تفادياً لإنكار العدالة
ه عاملٌ  ته  ٌ أساسى، وقلة خ ى عائ نه ال ام قان أح ى  إن جهل القاضى ال
ه  ة فى دول اف ان ال الق هل  ا ال ه، وه اع والع ع ت الة أم ال رئ فى إ

لا ش مع ال عارض  ة ی فةال ع أ م ال ة ت الة سل اب م أن الع ، )٢٨١(أ ال
ق  قى وال ی اضى ول العل ال العل الاف ق  ة ی اف عات ال ال والعل 
ة  ان فى معه إم ة وال ی س ة ال ال فى ال ها  ق عل ة ال ن سائل القان ال

                                                 
  :ان (٢٨١)

Akam (A): libres propos sur l'adage nul n'est cense ignorer la loi, R. R. J, 2007, 
P. 30.  
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٢٤٢٠

د ح ه  م العل  ن وع القان هل  ال فع  لة ال س ال ن  ا القان وث واقعة ال له
ة ُع ة ال ن القان
)٢٨٢( .  

قاً  قه ت ى تُع ال ن ت اف وال ن ال ا القان ألة تف ه ص م و
ةَ  اجهه أ ى لا ت اف فإن القاضى ال الة والإن ق الع اً على ن ُ ص

ع ج وره ال ق ؛ ح إنه  ا الأم ص ه اتٍ  ال  صع ع والأع ة م ال لل
ا  ص ه ه  عُ تف ف ما  أن  ة ل ار ن ال ادر القان ة وم ال
ة أن  ان لل له إم ى تُ ة وال ن ة والقان قا ه ال م ل فى م ع ة  ه ال ن، وه به القان

ة ال ن ار القان ة لأح الأف ن ع الأوضاع القان اق  إل لاً  م م ض ق غ ه  ة ع
ا أن  ة، و ة ال ن فة القان ازع ذات ال ة ال ة أو قاع ض ة ال ت القاع
ادث فى م  ار ال اج ال على الفعل ال ن ال ل القان الاً ل ب م ن
ن ال ه  ، فإن القان ش الغٍ س ال  َ ة غ ر ال ادر م ش س وال

اج ال  ارلأال ع الفعل ال ل وق ن م ر ال )٢٨٣(نه قان ة ال ل ، ول م
ادة  ج ن ال ةً  ةٌ ول أصل ا ةٌ اح ل ا م ش ه لغ س ال م  ١٦٤ل ی

نى ال  ن ال ة  ،)٢٨٤(القان ام لغ ال ة إذا ل ی قا واع القاص فى حاجةٍ لل
، أ اً  ع ا ال لا ُع صغ غه ه ل ع ال ، )٢٨٥(ب ا أن ال ض ول ل اف

                                                 
ادة ( (٢٨٢) ة خلال ٢٢٥ت ال س ة ال ان في ال ر ال على أنه "ت الق س ) م ال

ع ثلاث  ل بها  ع ارها، و ما م تارخ إص ة ع ی ها، إلا إذا خ ارخ ن الي ل م ال ماً م ال ی
ز  ل بها، ومع ذل  قع م تارخ الع ان إلا على ما  ام الق . ولا ت أح عاداً آخ ل م دت ل ح
اء  ي أع ة ثل افقة أغل  ، ن على خلاف ذل ة، ال في القان ة وال ائ اد ال في غ ال

اب".  ل ال  م
ادة ن على ) (٢٨٣ ى ت على أنه " على  ٢١/١ذل ال نى ال وال ن ال م القان

ام".  ئ للال ُ ه الفعل ال ل ال وقع  ن ال ة قان عاق امات غ ال  الال
ادة  (٢٨٤) نى ال على أنه ١٦٧ح ن ال ن ال   م القان

رت م- ١" ى ص وعة م اله غ ال لاً ع أع . ن ال م ــــ   ه وه م
ر  - ٢ ه، أو تع لٌ ع اك م ه م ٍ ول  ه َ َ مُ ر م ش غ ومع ذل إذا وقع ال

اً  ا ٍ عادلٍ، مُ ع ر ب ه ال م م وقع م ل، جاز للقاضي أن یُل ٍ م ال ل على تع ال
م".   في ذل م ال

ادة ) (٢٨٥ ن ١٧٦/٢ح ن ال ن ال "وُع القاص في حاجة إلى  ى ال على أنهم القان
ة ة س لغ خ ع ة إذا ل ی قا    .........".ال
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أ  ل ى س نى ال فإن القاضى ال ن ال غ فى القان حلة ال ة م د نها ل ُ
الة  اد الع ة ث م عة الإسلام اد ال ف ث م ن ث الع ادر القان إلى م
ا القاضى  أن به ر  اء  اد على الفقه والق لاً ع الاع اف، ف والإن

اج و ن ال ال ف القان الى فالقاضى  ال ، و غ حلة ال ة م د نها ش ل
أ الأث  ة على الإقل ال  م ت ُ ارة ال الأفعال ال عل  ال وال
اً  أث ن على خلاف ذل م جعى إلا إذا ن القان اد ال ن ولا ی الاع اش للقان ال

ام الق ة ال قافة و نه ب حلة ت القاضى لقان ه ف اء عل ، و نى فى م ان
ی  ن وت ا القان ف ه علقة ب ات م ل ال م ل إع حلة أخ ت قها م ى  ال
ن  ادر القان ع وم ة ال ه وح فة القاضى وثقاف عاده وف فل م نفاذه وم

ة ا   . الاح
أ الة م ار الع از إن م ج أ ع ان م ا  فٍ سامٍ، ول اً ذا ه ع  عال فق ن ال
ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال ادة ال فى قان ه على أنه ٤٩٤/٢ فى ال  م

ة ” ا اء ال اة وأع ة الق اص ز م ةت ال الآت ع القاضي  - ٢.  .....فى الأح إذا ام
ة لل ة صال ل في ق م له أو م الف ة قُ ة على ع وفى  ،”.... م الإجا

ى  ن دة فإن القاضى الف الة ال ق الع اً على ت ع أنه حفا ل ذل ی ال س
د  م وج ى فى حال ع ن الأج ه قاضى القان م  ام ال یل ات الال م ب لاب وأن یل
ةً هل قاضى  فةً ونهائ ةً عادلةً وم ه ت اع  ة ال ى ی ت ن الأج ن فى القان

لها القان  ق الة أم أنه س ه ال الة فى ه اً للع ع وُع مُ ف ال ان س ى  ن الأج
صه ات ن ها وال ع حلٍ لها ب  ها وت ه لل ف   . )٢٨٦(؟و

ع  ى ولا  ن ال ام القان أح ر فى جهله  ى لا عُ الى فإن القاضى ال ال و
امه ولا عُ مُ  أح م العل  ع علل  ادة ال رة فى ال ق ة ال ض للعق ع الة و اً للع

ن الع١٢١( ى ت على أنه) م قان ات ال وال ع ع ال ” ق كل قاضٍ ام
رة في  اب ال اءً على س م أس ان ذل ب ٍ و َ ح ه ح ی أنه غ ر م أو ص

ادة ها في ال ص عل ة ال العق قة ُعاق  ا اد ال ل)  ١٠٥( ال الع ر و م
ات  ن العق ادة (وت قان اة في ” ) على أنه١٢٢ال في ال ع أح الق إذا ام

امة لا ت ع  غ ل و الع عاق  رة  ال ال ، وُع  ٢٠٠غ الأح ة م ج
ا  ل في ه ه  ع تق إل ار ح  قف ع إص ل قاضٍ أبى أو ت عاً ع ال  م

أن"، ولعل ا ل فى ال ر ع الف ُ اع القاضى غ ال الة ه ام ار الع إن د  ق ل
                                                 

  :ان (٢٨٦)
Maury (J): la condition de la loi étrangère en droit francais, op. cit, p. 103.  
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٢٤٢٢

، ع ع أو  ال ني  ال د نـ قـان م وج ع اج  راً للاح اع م ولا ُع الام
ه ه تف ال  ف ه و ـه، لأن واجـ القاضى وج فای م  ا ال أو ع ض ه غ

انه وال ع ـه حال نق ل ضـه وت م  حال غ ة ال حال ع اج ة ال القاع
د ال   . وجـ

  المطلب الثانى
التزام القاضى الوطنى بالبحث عن مضمون القانون الأجنبى الواجب 

  التطبيق
ى  ة فهل القاضى ال ه ال ن دول ام قان أح ر فى جهله  ا أن القاضى لا ُع ك

ةً  اً أُس ى أ ن الأج ن القان العل  مٌ  ىمُل ن ال    ؟القان
ة ا ةً ق ق م ا أنهب ٍ لها  ة فى ح ن ق الف د " ل قع على القاضى 

اء  ضع أو ب قاضى م قعه  نه  م أن ی فى م ى  ن الأج ت القان
اج  ى ال ن الأج اب القان اع حلاً ُ ى لل اف وأن ُع ل أح الأ على 

ل ، ووفقاً له)٢٨٧(”ال الف ماً  قى مُل ى ی ن ى الف ا ال فإن القاضى ال
ى  ن الأج ام القان ات أح ل ب  ه وال ع ال وض عل ع اع ال ة ال وت
اج  ى ال ن الأج القان اضى  ورة عل القاضى الاف ى ذل ض ع ، و اج ال ال

ة ال س ة ال ، وذل م خلال ال فى ال قى؛ ال ة ول العل ال ع
ه  ه، ول وسائل الإعلام له ة إل ال نى  ام القان ى الإل ع العل لا  نى  فال القان
ا تُ فى  اً له، ون ا ها خ ق ى ول فى ح ان لا تُ فى بل القاضى ال الق

جاً  ى ح ا یُلقى على عات القاضى ال ة، م ن الأج ه  دولة القان ض عل ف ما  ع
ى ت ة ال ان الأج ه الق امبه ها م أح ا ب لف    . )٢٨٨(ای وت

                                                 
أنه (٢٨٧) ة     ح ق ال

"il incombe au juge francais qui reconnait applicable un droit étranger d'en 
rechercher la d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, et de donner 
à la question terneur, soit litigieuse une solution conforme au droit positife 
étranger"– Cass. Com, 24 juin 2014.  

ه ار إل ل الأس م س ن القاضى على د. ع ال ق قان ف ة ل اخل ارات ال ع: الاع ، د. محمد ش
د  ة، الع اس ة وال ن م القان فة للعل لة ال ر  ى،  م ن الأج  . ٢٧م، ص ٢٠١٧، ٣٣القان

ى،   (٢٨٨) اء ال ى أمام الق ن الأج عة القان ام:  عل على الأح ی ع الله: ال د. ع ال
د  ولى، الع ن ال ة للقان ة ال لة ال ر   . ١٧٦م، ص ٢٦،١٩٧٠م
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ن  ى فإن فقه القان ن الأج ن القان ى على م ف القاضى ال ل تع وفى س
اراً  ق ف اس ة ال ل هجٍ واحٍ لع ق على م اص ل  ولى ال ، وه ما )٢٨٩(تاماً  ال

ال ح ال ه ف ت عل ى  ی ن الأج ن القان ف على م ع ى ل أمام القاضى ال
ار  ه م وراء إص ع وح ة ال ق ع ن ه ال ا عل ، ون ألفا ال دون تق 
ار  ى، وفى إ ن الأج ه القان ى إل نى ال ی ام القان عة ال صه و ع ون ال

مٌ وه  ى مُل ع أن القاضى ال ى ذل ی ال ن الأج ه ع ح القان د 
ائ ه وال ع ل ف ال هج ال اع ذات م ات ه  وض عل ع اع ال ه ع  فى ال ع

ى نه ال ه لقان   . )٢٩٠(تف
وف  اً  ن مُل عى أن  ؛ ح إن القاضى م ال ل ا ال ق ه ول اُن

ه ل  ة، ول ا ة والاج اد ة والاق اس نه ال ى قان ن الأج ة للقان ال ل 
له؛  أ فى  نى ال ن ام القان عة ال اره و وف إص ة  ه الإحا ع عل ال 
ى  ار اعى وال ولة الاج ل م رح ال ةٍ یُ ولةٍ مع ةٌ ل ا ورةٌ اج ن ض لأن القان

ى و  ع الأج ل إلى إرادة ال ص ل ال ، و اد اسى والاق ه م وال وراء ح
ع ا ال ار ه ن )٢٩١(إص ه للقان ى ع تف ون أن القاضى ال ا ی آخ ، ب

ة  أ ع إنا ء لا ی ف ج ن لأن ال هج ذل القان ع م ى  أن ی الأج
ى ن الأج ة ل القان اد ال اع الإس ج ق اص    . الاخ

فة ال ع إلى فل ج ع على القاضى ال الى ی ال ى، و ن الأج نى للقان ام القان
ى  وفها وأن القاضى ال ن وف  ةً خاصةً ی نٍ ب لَ قان وذل على أساس أن ل
هج  ع م ة أن  ه ال ن دول ى مع قان ن الأج ه القان ا ى مع ت ه ح ع عل ی

اماً ل ف اح ى فى ال ن الأج ل دولةالقان نى ل ام القان ة ال   . )٢٩٢(ص

                                                 
(٢٨٩) :    ان

Loussouarn (Y) et Bourel(P): droit international privé, 10 e éd, Dalloz, 2013, 
no. 360 

(٢٩٠) :   ان
Carbonnier (J): loi étrangère et jurisprudence étrangére, a propos de l'arret 
sauthier, client 1935, p. 4.  

ولى  (٢٩١) ائى ال اص الق ازع الاخ ان وت ازع الق اص "ت ولى ال ن ال : القان اود د. غال ال
ام الأج ف الأح ة، وت ال عة ال  . ١٦٥م، ص ٢٠٠١ة"، ال

اقى،  (٢٩٢) اص الع ولى ال ن ال امه فى القان ان وـأح ازع الق : ت او م، ١٩٦٧د. ح اله
  . ١٣٧ص
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٢٤٢٤

ن  ن القان د ال ع م ى وه  ف م ذل أن القاضى ال ون
 : ض ه أمام ف ه ق  نف ى وتف االأج اً إلى  أوله ى م ن الأج ن القان أن 

لاً، ة م ان الع الق ة  ن عة القان ة أو ال ن ز له  ذات العائلة القان ا  وه
ات ا شاد ب اس والاس نى الاس ن ال ادة الأولى م القان ى أوردتها ال ادر ال ل
ى ن على أنه ائل  ت  - ١” ال وال ع ال ة على ج ص ال ال

اها ها أو في ف ص في لف ه ال اولها ه ي ت عي  - ٢. ال ج ن ت فإذا ل ی
ى م ق  ، ج ف، فإذا ل ی ى الع ق قه، ح القاضي  عة  ت اد ال
الة اع الع عي وق ن ال اد القان ى م ق  ، ج ة، فإذا ل ت ا أن ”. الإسلام ه ، ثان

ها  ى إل ى ی ة ال ن عة القان ى إلى ذات ال اً ولا ی ى غ ن الأج ن القان
ادة الأولى م القان ارد فى ال رج ال اعى القاضى ال ا ل ی ى، وه ن الأج ن القان

ة أو  أم ل ان الأن ة ع الق ان الع ن ل الق ادر القان لاف م نى لاخ ال
ه ع  ة فى حال ع ه ال ن دول ه إلى ت قان ع ة، وه ما س ن س ل الأن

الة ق الع ه وت اع وتق أم ى م أجل ح ال ن الأج ن القان ل ل ص   . ال
  الفصل الثانى

 هل بالقانون وسيلة لاستبعاد القانون الأجنبى الواجب التطبيق الدفع بالج
  فى القانون الدولى الخاص

  تمهيد وتقسيم: 
هل  ال فع  ألة ال ولى إلى تق م ى وال ن على ال ال ع ع ال
اة  اجه الق ى تُ ات ال ع ه لإزالة ال اولة م اج ال فى م ى ال ن الأج القان

ة على ت ع  ت الات ال ة الإش اولة معال ة وم ول اصة ال ازعات ال ة ال ت
الى:  ق ال ع ال ل م ا الف ضه م خلال ه ع فع، وه ما س ا ال   ه

ن  القان هل  ال فع  ولى م ال ى وال عى ال ال الأول: ال ال
اج ال ى ال   . الأج

انى: ال ن ال ال القان هل  ال فع  نى لل  الفقهى م الأساس القان
ة ائل الأهل عاده فى م لة لاس س اج ال  ى ال   . الأج

اج ال ى ال ن الأج القان هل  ال فع  و ال : ش ال   . ال ال
اج ال ى ال ن الأج القان هل  ال فع  ات ال ال ع: إش ا   . ال ال

اج ال ال ى ال ن الأج القان هل  ال فع  : أث ال ام   . ال
                                                                                                                       
Batiffol (H): traité de droit international privé, 2 eme edition, L. G. D. J, 1955, 
no. 332.  
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  المبحث الأول
من الدفع بالجهل بالقانون الأجنبى  الموقف التشريعى الوطنى والدولى

  الواجب التطبيق
  تمهيد وتقسيم: 

ألة  ولى م م ل ال ى و عى ال قف ال اول ال ا ال س وم خلال ه
ال هل  ال فع  عاده م ال على ال لة لاس س اج ال  ى ال ن الاج قان

الى:  ق ال ع ال ة م ول اصة ال ازعة ال   ال
ى  ن الأج القان هل  ال فع  ى م ال عى ال ل الأول: ال ال ال

اج ال   . ال
القان هل  ال فع  ولى م ال عى ال انى: ال ال ل ال اج ال ن ال

  . ال
  المطلب الأول

الموقف التشريعى الوطنى من الدفع بالجهل بالقانون الأجنبى الواجب 
  التطبيق

ة  ة فى ق ن ق الف ة ال اء م ق ن فى أغل دول العال  ع تأث ال
اج ال فى  ى ال ن الأج القان هل  ال فع  قف الفقهى م ال ال ل  ، و ارد ل

أ ن القاضى، وه ما م ى وت قان ن الأج ا القان عاد ه لة لاس س ة  لة الأهل
ة  عاته ال ه ت فع وت ا ال ع على تق ه لاء ال اف ه ه اع ت عل ت

ى تُق  وضفاء ة ال ة ال ص ال اغة ال فع وص ا ال ة على ه ش
ن الأ القان هل  ال فع  ة ال ان اج الإم ى ال   . ج

ادة  ى ن فى ال ن ع الف ة  ٢٢٩١فال ى س ن نى الف ن ال م ١٨٠٤م القان
َ  على أن اف  أن ُع غ ى لأح الأ ن ال ر وفقاً للقان ُق ة ال "نق الأهل

ة  هل نق الأهل ان  لفة وال  ة ال ف الآخ ذو ال اجهة ال نافٍ فى م
اوتعاق  ة ه نها نق الأهل ل قان ق نةٍ فى دولة لا  ون رع   . ”ب

ادة  نى ال فى ال ن ال ع ال فى القان ن ٧أما ال /ب م القان
ادر عام  ق " م فق ن على أن١٨٩١ال ق ارسة ال ه م ی لا  الأجان ال

ه ا، لا  ة فى س ن فات قان ن ت م ی یُ ة، وال ن ق  ال ها ب اج ف الاح
ن ال  ص القان ا أهلاً وفقاً ل ان ، إذا  ه   . ”أهل
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٢٤٢٦

ادة  تغالى فى ال ع ال ل ال تغا ٢٨/١و نى ال ن ال ة م القان لى ل
ى ن على أن١٩٦٦ م” م وال ق نى ال  ف القان تغال ش  ال ه فى ال

الة  لاً فى ال ا ، لا  أن ُع  ى ال نه ال قاً لقان ة  ناق الأهل
اج  ن ال ان القان تغالى، إذا  ى ال ن ال ها القان ن ف ى  ا ال ال ُع ه

اً    . ”ال راش
عامل مع ع ال فق أدرك أنه م الع على م ی ص ال أح  و

ه لا ه ان م ى  جهٍ خاصٍ م ه و علقة بـأهل اع ال الق ام  الاً  الأجان الإل ع م ی
ه ال أهل ادة )٢٩٣(لل فى  ه فى ال فع ون عل ا ال ى ه ه ت اء عل م  ١١/١، و

ن ا ى ن على أنهالقان نى ال وال ي ” ل ة ال ال فات ال ومع ذل ففي ال
ان تعق في م وت  ة و اً ناق الأهل ف أج ان أح ال ها، إذا  ت آثارها ف

ا ه، فإن ه ّ ف الآخ ت هل على ال ه خفاء لا  جع إلى س  ة ی  نق الأهل
ه ث في أهل   . “ال لا ی

او فى  ع ال قة ال ا عات ال ه ال هج ال سارت عل وق سار على ذات ال
ادة  ادر فى عام م القان  ٣٦ال او ال نى ال نانى فى ١٨١١ن ال ع ال م، وال
ادة  ادر فى  ٩ال نانى ال نى ال ن ال م وال دخل ح ١٩٤٠مارس  ١٥م القان

ف فى  ای  ٢٣ال ادة ١٩٤٦ف نى فى ال ل ع ال نى  ١٠م، وال ل ن ال م القان
ادر عام  ادة ١٩٦٥ال الى فى ال ع الإ الى  ١٧/٢م، وال ر الإ س م ال
ادر فى  ای عام ١٩٤٧د عام  ٢٧ال ف فى أول ی م وال دخل ح ال

ادة ١٩٤٨ فاكى فى ال سل ع ال ادر فى  ٣/٢م، وال ن ال د  ٤م القان
  . م١٩٦٣

ى  ن الأج القان هل  ال فع  ال قة ق اتفق على الأخ  ا عات ال ان ال وذا 
ة، ال ألة الأهل اج ال على م ى ال ن الأج عاد القان لة لاس س اج ال 

ة دون  ال فات ال ه على ال ها م ق فع؛ ف ا ال ال ه ل م لف ح إلا أنها اخ
ا  ا سل ه ع ح عاً فى رأ ال ع ص ن ال وال أح ال القان ها  غ

ون أنه م ال ؛ لأنه ی ل ة فى ال ال فات ال ال ال فع على م ا ال ار ه لائ اق
ا ة وال الأس علقة  فات الأخ ال اقعة فى م دون ال ر والعقارات ال

ارج ع )٢٩٤(ال ل م ال ع ال  ه ال هج ال سار عل ، وق سار على ذات ال

                                                 
ة لل (٢٩٣) ال ال عة الأع ء الأول، ص راجع م ، ال نى ال ن ال  . ٢٤٣قان
، ص  (٢٩٤) اب جع ال ی ع الله: ال  . ٢٣٧د. ع ال
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٢٤٢٧

الات علاقات ا ج م عات م أخ اك م ال اقى، وه ر والع ار ال ة وال لأس
نانى  انى وال ع الأل ال فع  ال ت ال ارج م م اقعة فى ال والعقارات ال
فع  ال ت ال د م عات م ح الى، وم ال تغالى والإ نى وال ل وال وال
اة  ة لل اجات العاد اع ال م لإش ى تُ ها وال ة دون غ اد فعة ال د ال ال عق

م غار ال ع اله ال   . )٢٩٥(ة 
  المطلب الثانى

  الموقف التشريعى الدولى من الدفع بالجهل بالقانون الواجب التطبيق
ى  ن الأج القان هل  ال فع  ة ال و ة على م ول ات ال ع الاتفا ن 
ة؛ ح ن  ألة الأهل ال ال على م عاده م م لة لاس س اج ال  ال

ادة ال مة فى ال ة روما ال ة م اتفا ة ع ه  ١٩اد ن ن ١٩٨٠ی القان اصة  م ال
اج ال عل ة على أنهال عاق امات ال ج ” ى الال م مع ش ی فى العق ال

ه  ل لا  ا ال ن ه ن أهلاً وفقاً لقان عى ال ق  ل فان ال ال فى نف ال
اتج ع ه ال ق أهل ام العق  ال ب ة إب عاق الآخ ل ان ال ، إذا  ن آخ قان

ه نة م جان هله إلا  رع ة أو ل  ق الأهل   . ”عل ب
م الأولى فى  ى أُب ا ج وال ن عام  ٧أما اتفاق ع ١٩٣٠ی ى ت  م وال

مة ُ ة ال ان الة وال الإذنى، وال ال علقة  ان ال ازع الق ائل ت مارس  ١٩فى  م
ادة ١٩٣١عام  تا فى ال ع أن أق  ، أن ال ان  ازع الق عل ب ا  ٢/١م وت ه م

ة ألة الأهل ى على م ن ال أ ت القان ا على م ف ة م ذات  أع ان ة ال فى الفق
اء ح ن ن آخ ع الاق ة لقان اع الأهل ة اخ ان إم ادة    على أنال

قةال ال  ” ا ة ال ه فى الفق ار إل ُ ن ال ة وفقاً للقان . . . ن ناق الأهل
ة امل الأهل نها  عه على إقل بل وفقاً لقان ى ت ان ق أع ماً إذا    . ”ع مع ذل مُل

اً واسعاً م معه  اج ال تأی ى ال ن الأج القان هل  ال فع  وق لاقى ال
ولى فى دورته ا ن ال ة فى القان عق ج عام ل ر أن١٩٣١ام ة ” م وال ق ص

ة  نها أهل ل ال  قان اء، وال ی خارج ال الى ال ب الأح ف ال ال
ة:  ل العق ش ن م ة لقان ه الأهل ة له ال ن خاضعاً   ، ن  - ١ال أن 

                                                 
ل  (٢٩٥) ف ال اج ال  ى ال ن الأج ام القان اح هل  ال فع  ال ال ل م   :راجعح

Guinand (Jean): les conflits de lois en matière de capacité, nêuchatel 1970, p. 
55.  
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٢٤٢٨

ه م  ل ال أُب ق فى ال د  م مع ف ل العق ق أُب ة  م هل نق أهل العق و
عاق لأن  - ٢. ال ا ال ج العق آثاره فى ه   . )٢٩٦(”یُ

ع أن لاقى  ى و و عى ال أی ال فع ال اه فق ال ولى على ال ال ب ال
ة  ال عاملات ال ار ال ق وره فى تأم سلامة وااس ام ب ان أمام ال ل الع ى  أض

ى تُ  ة ال ن فات القان عاق ح وال ة اللازمة لل ا ف ال ولة وت م على إقل ال
ام  ها ل ص عل عای ال و وال ت ال اف ه إذا ت اء عل ة، و ال الأهل ة فى م ال
اع  ى ق ق ة  اج ال على الأهل ى ال ن الأج ل ت القان فع فإنه ُع ال

ن ا له قان ل م ة و اد على الأهل   . لقاضىالإس
  المبحث الثانى

الموقف الفقهى من الأساس القانونى للدفع بالجهل بالقانون الأجنبى الواجب 
  التطبيق كوسيلة لاستبعاده فى مسائل الأهلية

  تمهيد وتقسيم: 
ادر  ة ال ن ق الف ة ال ادر م م ة ال ال ع أن اتف الفقه على أه

عاد الق١٨٦١عام  ان اس الإم ة وحلال م وأنه  ائل الأهل اج ال على م ن ال ان
هل  ال فع  نى لل ل الأساس القان ا ح لف ها، اخ قه عل له وت ن القاضى م قان
الة  ه ال عاد فى ه ه م رأ أن الاس عاده، ف لة لاس س اج ال  ن ال القان

ة ال ل ة ال ى على أساس ف ى  أن یً ن الأج ون للقان ا ی آخ ة، ب
ال  ا ال ، ب اه ضع ال نى أو ال ام العام أو الأم ال ة ال اءه على ف ه و تأس
ال  لاً فى ال ه الآراء تف رد ه ف نُ ، وس لا س اء  ة الإث اد على ف ى الاع یُ

ة:    الآت
ة ة ال ل ة ال أ الأول: ف ل الأول: ال   . ال

ان ل ال لا سال اء  ة الإث انى: ف أ ال   . ى: ال
نى ة الأم ال : ف ال أ ال : ال ال ل ال   . ال
ام العام ة ال ع: ف ا أ ال ع: ال ا ل ال   . ال

اه ضع ال ة ال ا ة ح : ف ام أ ال : ال ام ل ال   . ال
ن  ام القان أح ف  غ هل ال ة ال ادس: ف أ ال ادس: ال ل ال ى ال الأج

قه اج ت   . ال
                                                 

(٢٩٦)  :   راجع فى ذل
Francescakis (PH):repertoire de droit international ncyclopedie, op. cit, no. 
73.  
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٢٤٢٩

  المطلب الأول
  الرأى الأول: فكرة المصلحة الوطنية

اج ال فى  ى ال ن الأج القان هل  ال فع  اره أنه  تأس ال و أن
ة  ل ة ال ا ة ح له على ف ن القاضى م عاده وت قان اً لاس ه ة ت ائل الأهل م

ة  ل ال د  ق ة، وأن ال ى، ال ف ال ة ال ل قام هى م ا ال ة فى ه ال
ف  امها ب ولة وال ادة ال  ٌ عل ة ال وأن الأم م ل ى م م ة ال ل ف

ة ل  ا دال نه م عق م ا ی ها    . )٢٩٧(ا
قه فى  ال ل فاً لا م راً وتع ل ج ها ت ق ة فى ح ة ال ل ة ال ول ف

ن ال وُ  ع القان ن ب ال اواة أمام القان أ ال ق م اً ل ضع فى الأصل خ
ة  ن ة القان اج على القاع الى ف ال ى، و ى والأج قة ب ال ات دون تف س اداً وم أف
ى  ى على الأج لها ال ف اواة ب أ ال ار م ى وه ق الأج اع حق ألا تع إلى ض

ال   ا فى م ه فاته وال ب ة على ت ت امات ال ل الال ق وت ق ال
ى  ن الأج عاد القان ة لاس ه الف اد على ه الة الاع ة، أضف إلى ذل اس ن القان
ع  عاد ج ه اس ت عل اد؛ لأنه س ة الإس ه قاع اج ال وال أشارت إل ال

ل العلاقات الع ة ال على  اج ة ال ان الأج افها الق ن أح أ ى  ة ال ق
، اج ال ى ه ال نه الأج ن قان اً و ن  أج اد القان افى مع م وه ما ی

ام  قى ه  ت ال غ ع الأذهان أن ال ده، ولا  ض م وج اص والغ ولى ال ال
اج ال  ن ال ه، ث القان اصة  اد ال ة الإس ی قاع فه وت اع وت م أجل ال

اع، ا ال ل نهائى له صل ل ا  ال ف به ة م شأنها الع ة ال ل ة ال ول ف
ت ل ذل ال ل  اع ق   . )٢٩٨(ووضع حل م لل

                                                 
، ص ) (٢٩٧ اب جع ال : ال ح ى: ٥٩٠ان د. جاب جاد ع ال ال فه ها، د. محمد  ع  وما 

ة،  ان عة ال اص، ال ولى ال ن ال ل القان ة١٩٨٣أص ام قافة ال ة ال س رة، صم، م  ٥٥٨، الإس
ة  ها، فق ع   . ٤٢٠وما 

: ل ذل اً ح   وان أ
Jean Guinand: les conflits de lois en matiere de capacité, these, Neuchatel 
1970, no. 70 pp, 52 et s.  

(٢٩٨) : ل ذل   راجع ح
Batiffol et Lagard: droit international privé, op. cit.  
Batiffol (Henri): influence de la loi francaise sur la capacité civile des 
etrangers en france, 1929, p. 245.  
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٢٤٣٠

ل ما س رول ة ل ة غ ملائ ه الف ى  - و -  فه ن الأج عاد القان اس
ة  ئ قاع ة؛ لأن الأخ بها یُ اج ال فى شأن الأهل اعة ال الح ج عامة ل

اء ض  ة ع الاق ن ة قان ا أ ح ع  اها الأجان م ال ق م  ال ُ
ى أ ق ، ول  لاء ال عه فع العادل ال ف م ال  - و وأجان - ن 

ى نه ال ع قان ى ون اُس   . ح
  المطلب الثانى

  الرأى الثانى: فكرة الإثراء بلا سبب
ى مع و  ى ق تعاق على الإقل ال ان الأج ا  أ أنه ل ا ال ق ه مع

لا  ن ق أث  ه فإنه  ق أهل ال العق ع  ال ب عى إلى إ ى و ال
ن  ب ت قان ر وج عاق الآخ ال تعاق معه، وه ما یُ اب ال س على ح

عاد ا القاضى واس ى ال ن الأج   . )٢٩٩(ج الالقان
أن الأم ق  ع  ه ال ق فاته أ م سهام ال ا ال اب ه ة أص ل ف ول ل ت
فع؛  قى م وراء تق ال ض ال ع إلى الغ ا  ل ل وأنه ل  ه وأُش ال عل
ا  ق ه ى ول ل ُ ة ح ى ناق الأهل عاق مع الأج ى ال ان  اء  ح إن الق

ى أ  الة، وه ما ن الأج ه ال ضع الغال فى ه اء ه ال ان الإث اء، ون  إث
ادة  ه ال نى ال م أنهم ١٧٩عل ن ال ، ”  القان ، ول غ م كل ش

ع  ه ب ود ما أُث  م فى ح ، یل ٍ آخٍ اب ش وع على ح ی دون س م
ام  ا الال قى ه ارةٍ، و قه م خ ا ل ا ال ع عه ا  اء  اً ول زال الإث ، ”قائ

م  ه، بل سُل ة وح ى ناق الأهل م الأج ة ل یُل ه الف ع أن الأخ به و ال
اً ال نا ةأ ى الأهل ة )٣٠٠(ق ت على تل الف ال إلى الأث ال ، وأنه 

ه فى أقل ال ا اء على ح ف ال ت الإث ات ال ل د إلى ح  ار س : مق
راً ع الأث  لف ج ، وه ما  ه ه ق  ار ما اف ى أو مق فع العائ على الأج ال
ن  ل فى ت قان اج ال وال ی ى ال ن الأج عاد القان ت على اس ال

                                                 
(٢٩٩) :   ان

Niboyet (J. P): cours dr droit international privé francais, 2 e éd, 1949, no. 
549.  

(٣٠٠) : ق ا ال ل ه   راجع ح
Batiffol et Lagard: droit international privé, op, cit, no. 491.  
4e éd, paris, 1967, no. 531. , droit international privé :Henri) (Batiffol 
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٢٤٣١

اف وفقاً له، وه ما دعا الفقه  ق الأ امات وحق و وال د وش ح ب القاضى وت
ة ا ف ع ف ى ال ع ن الأج عاد القان أساس ل اس لا س  اء  اج ال لإث

ة   . )٣٠١(فى حالة نق الأهل
  المطلب الثالث

  الرأى الثالث: فكرة الأمن المدنى
ن  اج ال وت قان ى ال ن الأج عاد القان ألة اس ارها أن م و أن

رج ال علقةٌ  ة م ألة الأهل له على م ة القاضى م ا ع فى ح ة ال ة الأولى ب
ى تُ عل فات ال عاملات وال ة ال ا ة ع  ح ة ال ل ى الإقل ال

ها ى وتأم سلام ها هى )٣٠٢(ال ای اد ح ة ال ة ال ل ال د  ق ، وأن ال
ها، أ م العق على إقل ى أُب ولة ال ة ال ل ان العا م م دولة القاضى، ح إن الائ

ه  ای ى ح ق الة، وه ما  ه ال ى فى ه ن ال د ب القان ه ولة ی فى تل ال
اع اء م قع على عات الق اج الأول ال  صفه ال امهب   . )٣٠٣(اته فى أح

ة ه الف اقع أن ه ر أن  ول فى ال ق اقع ال  ال م  ال وت م على ال تق
اج ال ى ال ن الأج عاد القان ها ش ح اس و م ض قفٌ على ش  م

، وأنه فى حال  عاق ات ال وف وملا وراً وفقاً ل ان مع ه  عاق ع تعاق ة وأن ال ال
ن  عاد القان هل واس ال فع  ال ل ال اك م ن ه ا ال ل  د ه م وج ع

اع، وأنه ل ال ألة م ى على ال ن الأج ى، بل سُ القان ها الأج ج أث ا ق ت
ار  ارة لل عاملات ال ل ال ه ها ت ان الق م ها فى حالة ما إذا  وت فاعل
ام  ی معه أو أح عاق ة ال علام ع ج ار والاس ف ال وعفاءه م الاس

ه الأج ان لاقق ث على الا   . )٣٠٤(ة، وه ما لا 
                                                 

(٣٠١) :   ان
 Niboyet (J. P): traite de droit international privé, T. v, 1948, no. 1538.  

(٣٠٢) :    ان
Francescakis (ph): repertoire de droit international, op. cit, no. 77.  

(٣٠٣) :    ان
Batiffol (Henri): influence de la loi francaise sur la capacité civile de etrangers 
en France, op, cit, no. 245.  

لاً: (٣٠٤) ل ذل تف   راجع ح
Pierre Mayer: droit international privé, précis domat, 2e éd, 1983, p. 414, no. 
512.  
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٢٤٣٢

اج ن ال القان هل  ال فع  ان ال ا  اج ول ن ال عاد القان لة لاس س  ال 
ع فى  ى ق شُ ى ت على الإقل ال عاملات ال ة فى ال ألة الأهل ال على م
اصة،  اد ال ة الأف ل ع ل ه شُ ق ه فى ح ة، ول ولة ال ة ال ل ة م ا ه ل اه

ولة ل ة ال ل علقاً  ان الأم م ل على ذل أنه ل  ل اص  وال ع على اخ ال
ال دون ال  ف  ها ال ى  على إقل ولة ال ن ال ن القاضى، أ قان قان
ة الأم  الى فلا دور لف ال ى، و عاق ال فائها فى جان ال و أو إن ام ال ل 

ال ا ال نى فى ه   . ال
  المطلب الرابع

  الرأى الرابع: فكرة النظام العام
ى و أص ن الأج عاد القان ج اس ام العام ت ة ال أ أن ف ه ال اب ه

ة  ة، وأن نق أهل ائل الأهل ص م له  ن القاضى م اج ال وحلال قان ال
ه  ى  ام العق على الإقل ال ا مع إب عاق الآخ به ى وجهل ال عاق الأج ال

ام العام فى  اد ال الفة لأس وم ولم هاال ف على إقل م ال ى أُب   . )٣٠٥(ة ال
ام العام   ه؛ ح إن ال دوا فى جهال ه وت أ فى ضلال ا ال اب ه ول تاه أص

ى  ن ال ل م القان ها  ى  ة ال ئ ار ال الفة الأس والأف م على م ق
ا ة الاش الة ف ل إلى درجة اس ا  ه ی ب وث تعارض ش ى وح نى والأج ك القان

ا، وق ه اج  ب ى ال ن الأج عاد للقان فع اس ام العام  ال فع  ع ال وضع ال
ش  ص س ال ن  لاف القان ة فاخ ص الأهل الة، أما  ه ال ال فى ه
ى  ن أج د أ قان ما  ة ع ال ا الإش ا، ف ه اك ب قارب والاش اع ال ى انق ع لا 

ش ب اح وع عاماً؟ س ال ن ال ب ده القان ا  لاً، ب ة ع عاماً م ان
ام  عارض مع ال ال ى واتهامه  ن الأج عاد القان راً فى ح ذاته لاس ا م فى ه فهل 

ه آثاراً )٣٠٦(العام ال  اً ورت عل و ام العام ش ال فع  ع لل ل فق وضع ال ، ول

                                                 
:را (٣٠٥) أ ا ال ل ه   جع ح

Bartin Etienne: Principes de droit international privé, T. II, 1932, Paris, no. 
234.  

ق  (٣٠٦) ا ال ل ه ان راجعح ازع الق انى "ت ء ال اص، ال ولى ال ن ال ی ع الله: القان : د. ع ال
، ص  جع ساب "، م ول ائى ال اص الق ازع الاخ ازع  ، د.٢٣٢وت : ت ح جاب جاد ع ال

، ص  جع ساب ، م ان اً:، ٦٠٠الق   وراجع أ



  الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبى الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد

  فرغلى  الموجود محمد أحمـد عبدد. 

 

٢٤٣٣

اماً ع ال  لف ت ة، ت ص الأهل اج ال  ن ال عاد القان رة لاس ق و ال
ة إلى جان  ض اً م و الة الأولى ش عاد فى ال ة الاس ان ر لام ع ق ح إن ال
الة  ا وضع فى ال ى، ب ن ال ى والقان ن الأج ام القان عارض ب أح ی م ال تق

ض له ع ة س ة وش ض اً م و ة ش ان لاً ال ان  ا تف ، ول  ع ع ا  ال
ةً ل ا عاد ح ٍ یُ الاس و ةً أخ على ش اج إلى ال م ا اح ام العام ل ل

اع  ام وق ه م أح ا ن عل ل الأم ل ه أن ُ ان  ةٍ، وخاصةً أنه  ض م
عا سائل لاس صفه م أه ال ام العام ب ال فع  ها فى ال ص عل د ومعای مُ

ن  مها القان اج ال وأق ى ال  . )٣٠٧(الأج
  المطلب الخامس

  الرأى الخامس: فكرة حماية الوضع الظاهر
اج ال ع  ى ال ن الأج عاد القان أ أن أساس اس ا ال اب ه و أص
ضع  ة ال ا ة ح م على ف ق اج ال  ى ال ن الأج القان هل  ال فع   ال

اه أو ق ى ال ن أن القاضى الف ه  رون وجهة ن ، وُ ل ال ائع ی ة الغل ال اع
له ق ة  ن ال ن ار الف ه ال ان ق أضفى على الغل ال ارت ى ” ون  ن أن الف

، إلا أنه  ش الق وال علقة  امها ال ول وأح لف ال ان م فة ق ع ماً  ن غ مُل
حٍ إلى لٍ ص ل ش على ا ل ُ  ى أن  ى تع ة الغل وال ا لإقل صفة ج
ق أن ع ى  أن  ن ارد” الف ى ” ل ن ن الف أث ل القان ة  امل الأهل كان 

ه  ق م ن ال اً ل قة ن اً فى ال اعى ثاب ك أو ال ا ل  الغل ال ه، ور عل
ت ال أد إل ة وأن الغل ال ى وفى ذات غ ذ فائ ن الأج ى ت القان

ضٌ   ٌ مف اعى ه غل   . )٣٠٨(وف الغل ال
ضع  ة ال ا ة ح و ت ف أن ش ه  أ وجهة ن ا ال ار ه ا دع أن ك
ه  ه  ذ الأقل وال  ف ف صاح ال ن ال ل ألا  ى ت اه وال ال
                                                                                                                       
Bischoff (J. M): la compétence du droit francais dans le réglement les conflits 
de Lois, op. cit, p. 195, no173.  

(٣٠٧) : ى ان ع ا ال ل ه   ح
Jobard– Bachellier: l'apparence en droit international privé, Paris, L. G. D. J, 
1984, p. 181. no. 251, p. 355. no. 167.  

(٣٠٨) : أ ا ال ل ه   راجع ح
Jobard– Bachellier: l'apparence en droit international privé, op. cit, p. 145, no. 
205.  
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ن  اً، وأن  أ أو غ ا ق ارت خ ة العل ل ه غل  صاح ال الغل ال وقع 
رة  ق و ال قارب مع ال ف وت و ت ه ال ارة فه لا م ه، و ى ولا  ت ح

ى ا ن الأج عاد القان ةص اس ألة الأهل اج ال على م  . )٣٠٩(ل
لا ش  د  أ س ا ال ، ح إن الأخ به ق أ م سهام ال ا ال ل ه ول ل 

ا ح ال ةإلى ف ه الف رع به ،  ل أمام ال ن واج ال ى  ن أج أ قان احة  للإ
عاد  قل لاس ال ال ان ال روا أنه إذا  أ ق ق ا ال ار ه أن أن ن على ذل  لل وُ
ل  ز أن  ة فإنه  ألة الأهل ارد ه م ة ل اج ال فى ق ن ال القان

ال فع  ال ها  الاتٍ أخ غ عاق الآخ م ات ال هل  نق أو ع فى سل
عاق الآخ أو  ات ال ق وسل ق دة ل اءات ال ٍ فى الإج ٍ أو ع أو  نق
ة  ل ق لل ال ال عاق الآخ  ى ل ال ٍ فى ح ع ٍ أو ع  نق

ه ل ا اب على م ح ال د إلى ف ة، وه ما س ة ال انات الع فع وال  ال
اماً ع  ةٌ ت ع ة، وهى  ال ال ة وعلاقات الأح ال ع العلاقات ال هل إلى ج ال

فع ا ال ر له ه ة ال تق ال الأهل   . )٣١٠(م
  المطلب السادس

  الرأى السادس: فكرة الجهل المغتفر بأحكام القانون الأجنبى الواجب تطبيقه
ن الأ  عاد القان أ أن اس ا ال اب ه اج ال ع  و أص ى ال ج

هل  ة ال أس على ف ى و اج ال  أن یُ ى ال ن الاج القان هل  ال فع  ال
ى ال لا ُع  ى أو الأج عاق ال ى م جان ال ن الأج ا القان ام ه أح ف  غ ال

ه فإن  اء عل ى، و نه ال اج ال قان ى ال ن الأج ا القان ة ه نق أهل
ة لا   اج ال على الأهل ى وال ى الأج نه ال ى وفقاً لقان عاق الأج ال
ن  اً، ول  أن  اً أم أج اء أكان و عاق الآخ س ه على ال اج  الاح
عاق  ة ال ق أهل ، أ جهله ب اج ال ن ال ام القان أح وراً فى جهله  الأخ مع

                                                 
ه آثاراً ذات أ  )(٣٠٩ ت عل ة ی ن ة القان اح اعى م ال ، ح إن الغل ال د ة أك م الغل الف ه

ن لأن الغل  ل ت القان ع ه أن  ع  ق ن الغل عاماً ولا  ت ال ما  قع ع ف ال
ها  ت عل ى ت ة ال ن ة القان ة ض القاع ن ة قان ل قاع ، أ أنه  ل ال غل شائع، والغل ی

هل : –ال   لل ان
Mazeaud: lecons de droit civile, T. 1, 6e Ed, 1980, p. 121, no. 91.  

اصة  (٣١٠) ن القاضى فى ح العلاقات ال ام ناصف: م قان لاً ان د. ح ق تف ا ال ل ه ح
، ص  جع ساب ة، م ول  . ٣٤٣ال
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ن الآخ اج ال وت قان ى ال ن الأج عاد القان ى، وم ث اس  الأج
  . )٣١١(القاضى

ى  ن الأج ا م القان أ ح جعل ا ال اب ه ل على أص ول ال الأم وأُش
د واقعة، فى ح أنه ه - م ق ه  - فى ح ود دول ت ح ى ل تع ه ح ف اً  ف ل مُ

ة وُ م جان ا غ ذل م شأنه ال ل  ن، أما الق صفه قان ى ب اء الأج لق
قاً  اغ عقلاً وم ُ ال وت القاضى واقعة على وقائعٍ، وه الأـ غ ال

ناً  ذ قان  . )٣١٢(وم
رٍ  ن  القان هل  ال ار  از الاع م ج ة ع قاع اج  ز الاح ا أنه لا  ك

اج ى ال ن الأج عاد القان ةً عامةً  لاس ة، فهى ل قاع ص الأهل ال 
ة  عات ال ها أغل ال اءات ن عل عة م الاس ها م د عل ا ت لقةً، ون مُ
ب الإرادة  اف ع م ع ةٍ وحالة ت ةٍ قاه ة ق ن ن ام القان أح الة العل  كاس

عاق  . )٣١٣(كالغل فى ال
                                                 

أ راجع: (٣١١) ا ال ة وه ه الف ل ه   ح
Batiffol (Henri): les conflits de lois en matiérs de contrats, paris, 1938, no. 
371.  
Batiffol (Henri): traité élémentaire de droit international privé, 3e ed, 1959, 
paris, no. 468.  
Glenn (p): la capacite de la personne en droit international privé francais et 
anglais, Thése, paris, Dalloz 1975, p. 110, no. 129.  

اً وان ، ص   أ جع ساب انى)، م ء ال اص (ال ولى ال ن ال ی ع الله:القان   . ٢٣٣د. ع ال
رت  ارد ح ق ة ل ه فى ق ها ما ق  ة ع ت ه الف ة ه ن ق الف ة ال ق م وق اع

الق وال اصة  لفة ال ول ال ان ال ام ق فة أح ع ماً  ن مُل ى لا  ن فى أن "الف . . . وأنه  ش
ةٍ" َ ن نةٍ و ون رع فافٍ و ون اس ة العق انه ق تعاق ب ة  –ل ن ق الف ة ال راجع ح م

ادر فى  ای  ١٦ال   م:١٨٦١ی
 Cass, Req. 15 jan 1861. S. 61. 1. 305 note Massé D. 61. 1. 193.  

ازع الق (٣١٢) : ت ح ل ذل ان د. جاب جاد ع ال ، ص ح اب جع ال ، ال ، د. ع ٦٠١ان
، ص  اب جع ال انى)، ال ء ال اص (ال ولى ال ن ال ی ع الله: القان ام صادق: ٥٧٨ال ، د. ه

 ، جع ساب ى، م اء ال ى أمام الق ن الأج   . ٢٥٢م القان
اً:    وراجع أ

Maury (J): regles génerals des conflits de lois recueil, Sirey 1937, p. 78, no. 
69.  

(٣١٣) : ل ذل   ان ح
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٢٤٣٦

عاد ا ا أن اس ان ون م جان ة ون  اج ال على الأهل ى ال ن الأج لقان
ا  ه ه ى عل ر صالح یُ ف  غ هل ال ة ال اك أصح م ف ه فل ه لاب م تأس

عاد،  ة:الاس اب الآت    وذل للأس
عاد  –أولاً  ة الاس رائع أمام ت قاع ف م شأنها أن ت ال غ هل ال ة ال أن ف

ى  ن الأج ائل للقان ة  ال الأهل الاتٍ أخ غ م اج ال على م ال
ها ة وغ ال عاملات ال ة وال ال ال   . الأح

اً  ا ومعای ل  –ثان و وض ع م ش ره ال اف مع ما ق ة ت ه الف أن ه
لف  ن القاضى، وأنه فى حال ت عاده وت قان ى واس ن الأج القان هل  ال فع  ال

عادهأ ألة ولا  اس اً  ال ل م ى  ن الأج ها فإن القان   . ح
اً  ة  –ثال ف ح ال ة ال ل ازن ب م ه ال لإقامة ج م ال أنها تُ

قه  ه فى حال ت ل عارض مع م ى ال ن الأج عاد القان اس ه  ای ع  ح
ها  ى ن عل ا ال و وال اف ال ف الآخ ع ت ة ال ل ع، و م ال

ى  نه ال ان ت قان اً ع  ض اً أم أج اء أكان و ة س ناق الأهل
فع  ا ل ال و وال اف ال م ت ه فى حال ع اج ال على أهل ال

ه لاً م ن القاضى ب ى وت قان نه الأج عاد قان  . واس
عاً  ة وص  –را ح الف ة الأم وض ف ار  ها م الاف غ ل  أو ل ال ها فلا ت اح

ل على أك م وجه أو ةٌ قابلة لل غ نةٌ وم ارٌ م ام العام؛ فهى أف ة ال نى وف   . ال
اً  رٍ  –خام لةٍ وم س ل  ع م ق اولها ال اً ل ی ةٌ ن ی لةٌ وح ةٌ أص أنها ف

اج ال مقا ن ال عاد القان ن، وه لاس ام العام والغ ن القان ال فع  ال رنةً 
اج  ى ال ن الأج عاد القان اتها لاس ةً ب قلةً وقائ لةً وم ةً أص ها ن عل م ما 

  . ال
  المبحث الثالث

  شروط الدفع بالجهل بالقانون الأجنبى الواجب التطبيق
   :تمهيد وتقسيم

اص  ولى ال ن ال قار القان ة لاف ارها على ن املٍ وشاملٍ واخ ٍ م إلى تق
ن، فق  ا القان ل ه ة في  ن ة للعلاقات القان ئ لامح ال س ال ي ت اد ال ع ال
انةً  أ م ةٍ وأن ی ةٍ  اً وذا فعال اً ومه اً  غل ح اء ل ال للق ح ذل ال أف

لقف ال م جان له، وق أد ذل إلى ال ي واسعةً في  ات ال ع لل  ال

                                                                                                                       
Mazeaud: lecons de droit civile, op. cit, p. 121, no. 91.  
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ة  ا الغ، بل والاس ام ال ول على الاه عي أغل ال ص م اء، فق ح وضعها الق
ة وره إلى  ال امٍ، وه ال أد ب ٍ وأح اد اتٍ وم اء م ن ه الق صل إل ا ی ل

ما  الغ ع ا لا نُ الي فإن ال اء، و ار ساد جهات الق اع والاب ع م الإب ل أن خل ن نق
د وَ  ةً وُ ن اماً قان ئ أح اع أن یُ اص اس ولى ال ن ال ل القان اء في  الق
اء  ه الق م  ق ور ال  ا ال ل على ه ع، ونُ ي وضعها ال ة ال ن ص القان ال

ع اء) إلى جان ال لي للق ور ال   . بـ (ال
اء م ع ق ، فق تلقف ال اً على ما س ت ة وت ة في ق ن ق الف ة ال

)Lizaradi ،(ني ة (ال القان ن ة القان ع القاع ا اء  ا الق ) وأضفى على ه
ا حاول  ، ون لقف فق روح ال ل فق أو ی ع ل ُ ُلاح على ذل أن ال وال
ة  اولاً وضع ن ة، م ن ق الف ة ال ها م م ي اس ارات ال اس نف ال اق

ا أخ للعل  ع  اً أن ال ا واض ، و اء مع ار ق ي ول فق إق ن الأج لقان
، اء ه غ ذل ي، والاس ن الأج القان ل فق الأصل في العل  ع في  ل ق ال

جه فإنه ل  ا ال ى مع ه ة، وح ائل الأهل ي في م ن الأج القان م العل  ت ع
ان، و اء الع ل الاس ة ل ل اك ح ن ن ه أن اش أن  ه م ذل  ا ق ن

ى مع  ي، وح عاق ال عاق م جان ال نة في ال د رع م وج فاف وع م اس وع
ات ع فإنها ل سهلةَ الإث ي وضعها ال ه الأوصاف ال د ه   . وج

ه  ة واش ل ض ة ال اح فع م ال ا ال عات ض ه وق حاول ال
ا وال ز إثارة ه الفة لا  م ال فه ة، و ة نق الأهل ال الأهل ه فق في م  

فع ة، ال ال أهل اك  ان ه عات إذا  اك م ال ال  وه قه على م ت ت م ق
ال في  ا ه ال ة  م ة ال اجات العاد اع ال م لإش ي تُ ة، وال اد فعة ال د ال عق

ال  غار في م ن اله اث القان عات ال ض ، وم علاقات الأس علقة  فات ال ال
ال  قه في م ن ال فق اش ت ة للقان ال ات، أما  ل اله والعقارات و

ض لها لاحقاً  و أخ نع اف ش ورة ت ، مع ض ة فق ال فات ال   . ال
ن ا ر وفقاً للقان ق ة ال ي فق أعل أن نق الأهل ن ع الف ي لأح أما ال ل

لفة  ة ال ف الآخ ذ ال اجهة ال َ نافٍ في م اف  أن ُع غ الأ
نةٍ في دولة  ون رع ة وتعاق ب هل نق الأهل ان  نها نق وال  ل قان ق لا 

ا ة ه  . )٣١٤(الأهل

                                                 
ادة ( (٣١٤) ي. ٢٢٩١ان ن ال ن ني ف  ) م
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ولي  ن ال ة في القان ض اع ال عات ُع م الق ارد في تل ال ا ال ال ه
ةً إذا  اش ي وت م عاملات ذات الع الأج ال ة خاصة  اص، وهي قاع ال
اع  عاملات، وهي ل م ق ف إلى تأم وسلامة ال ى ته ها ال و ت ش اف ت
ائ  ف خ م ت ل لع اع ال ور أو ق اع ال ال ا لا تُع م ق ازع  ال

اه ال  ا أن الات ها،  ة ف ان تل الأخ ى ول  ها ح ال ح ل إلى إع عي 
ضها تأم سلامة  ان أن غ ف أو العق ق ت خارج دولة القاضي،  ال

ماً، ول فق ة ع ول عاملات ال يال اق ال ي ت في ال   . )٣١٥( تل ال
ادة ( ادة ال ا، هل ن ال اءل ه ام العام؟، ١١/٢ون ني م م ال ) م

ى آخ هل ع اف العلاقة أم أن القاضي  و ا ال خاضع لإرادة أ أن ت ه
اف ف على إرادة الأ ق ور وال   ؟ ال دون ال

ام  ة م ال ی الأهل ائل ت اع العامة تع م ل وفقاً للق ة على ذل نق وللإجا
ه، و  ة ال نف ا فه ح ة ه ع للأهل اه ال ی ال ی ا ال ل م العام، وه

ه  ت على ذل أن ت ه ا ی ها، م عاملات وسلام ار ال ق ة على اس اف أجل ال
اف، ة الأ َ خاضعٍ لإرادة وم ة غ اف الاتفاق على  القاع الى للأ ال ز  ولا 

و فى  ه ال ض له ف نع ه، وس ه م تلقاء نف ادة، والقاضي یُ ن ال خلاف م
ة ال الآت    :ال

هال ت آثاره  ى وت ولة ال ف داخل إقل ال ام ال   . ل الأول: إب
ةٍ  عةٍ مال اع ذات  ل ال ة م ن انى: العلاقة القان ل ال   . ال

ه خفاء لا  ه  ن بل اجع إلى قان ى ال عاق الأج ة ال : نق أهل ال ل ال ال
ه ف الآخ ت   . هل على ال

ع: الاخ ا ل ال ىال ن الأج ى والقان ن ال ام القان   . لاف ب أح

                                                 
، ص (٣١٥) جع ساب ائع، م ار ب ال ازع والاخ ة ال   . ٧٤٩د. أح ع ال سلامة: عل قاع
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  المطلب الأول
  إبرام التصرف داخل إقليم الدولة الوطنى وترتب آثاره فيه

ه  ا ال ال ،  وه اع والإقل ال ة ب ال ل ورة ال ة ال ا ز ال یُ
ال لها  ولة لا ی ش م خارج إقل ال ى تُ فات ال ض فال ة وتفق الغ ن ة القان ا
ى ى تُ على الإقل ال عاملات ال   . وه تأم سلامة ال

اج  ى ال ن الأج القان هل  ال فع  ال ال اء على ذل فإنه لا ُ لإع و
ادة  ر فى ال ق اء ال فادة م الاس ن  ١١/٢ال والاس نى م أن  م

ى ناق الأ عاق مع الأج ة ال ة؛ وذل لأن ال ة ال ال ع  ة م ال هل
ة  ال عاملات ال ة وتأم سلامة ال ا ى م أجل ح ن الأج عاد القان فع ه اس م ال
ه، وذل  ى وو عاق ال ة لل ا د ح ى، ول م ى تُ على الإقل ال ال

عاق ى وال عاق الأج فع ال ف م ال اءفإنه  ى على ح س ى )٣١٦( ال ع ، و
ارة ى” آخ فإن  ف الأج ة ال ان نق أهل ة على  .....إذا  ا لا تف ق ال

ة، ة ناق الأهل ض إلا ل ع ع ل ی ، إذ أن ال ال  ال الى فإنه  إع ال و
اً، وذل  اً أو أج ة م عاق مع ناق الأهل ان ال ى ول  فع ح لأن ال جاء ال

اء ال على ال ف فى ال فع ت ة م تق ال لقاً، فال   . )٣١٧(م
ةٍ فإنه لا  ة دولةٍ واح ان إلى ج ان ی عاق ان ال ة الفقهاء أنه إذا  و غال

ادة  ال ر  ق اء ال الاس ر للأخ  ی  ١١/٢مُ عاق ة أ م ال نى؛ إذ أن نق أهل م
ف ز أن  ولة ولا  ات ال ى ل عاق الآخ ال ی ن ى على ال ات القان ع ل
ة عل )٣١٨(م ح الأهل ض  ا الف ی فى ه عاق لا م ال ارةٍ أخ فإن  ، و

ر على ال أن یُ أنه  ع ُ ن م ال الى فإنه  ال ى، و نه ال ام قان أح
ن ال ام القان أح ورٌ فى جهله    . )٣١٩(مُع

                                                 
ى: أص  (٣١٦) ال فه ، ص د. محمد  جع ساب اص، م ولى ال ن ال ام على ٥٦٠ل القان ، د. ه

عة   ، ان ازع الق رة، ص ١٩٩٣صادق: ت عارف، الإس أة ال  . ٥٩١م، م
، ص  (٣١٧) جع ساب اص، م ولى ال ن ال ی ع الله: القان  . ٢٣٨د. ع ال
(٣١٨)  : ة راش اد راض، د. سام اص، اد. ف ولى ال ن ال س فى القان ، ال ان ازع الق انى، ت ء ال ل
ة١٩٦٤ ة، القاه ة الع ه ات  ٣١٢، ص م، دار ال ر: م فى م ر م ها، د. م ع وما 

، ص  جع ساب اص، م ولى ال ن ال  . ٢٥٥فى القان
، ص  (٣١٩) اب جع ال ام صادق: ال  . ٥٩٧د. ه
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ةٍ لا و  ةٍ واح ی م ج عاق ن ال ق أن  ع ع الفقه  اء أن  ا الإ یٌ ب ج
ا الفقه  ه ه ل  ق وض، ول ما  افة الف اء فى  ال ح الاس م إع ع ع الق ى  ع
ان م  عاق ان ال عى أنه إذا  ضع ال داها أن ال ةٍ م ةٍ  اغة لق د ص ه م

لا ا  ةٍ فإنه ةٍ واح ا أن ی  ج ى ول لأیه ا ال نه قان ٍ تامٍ  ش على عل
، فإذا  ات الع ل إث ة وتق ة  ه الق ، غ أن ه اجهة الآخ ه فى م ق أهل ب
ضه  ف ق ال  ال عل  ا لا  ه ان أح ةٍ و ةٍ واح عاق ب أج م ج كان ال

ارج وم لاده فى ال ة م ى ن نه ال ى ت قان ة ال ولة الأج ة فى ال ائ ه ال
ر  الق عل  ة واس ان ح ال ى  اء م ا الاس ، فإن له أن ی به عاق ها ال ف

افى  ل ی نةٍ ال ع فةٍ أو ب   . )٣٢٠(عاق 
اج ال  ن ال ار القان ة واخ عاق امات ال ال الال قلال الإرادة فى م إن لاس

ر ق  ولي تأث على ت ن ال اج ال في القان ن ال ار القان اد واخ اع الإس
ة ال ان لاب م ال ب الأن اص و اصال ولى ال ن ال ة فى القان ن ، )٣٢١(قان

ل إلى  ص اع لل ة ال ل ة على ع اد ة ال ض اع ال ة الق ل س خاصةً فى 
ن على ص ل لل وال  أن  ن الأم ألة القان ال قى  ٍ ح ا قةٍ وارت لةٍ وث

اع ل ال ل إلى )٣٢٢(م ص قام الأول إلى ال ف فى ال ر یه ُق اء ال ا الاس ل فه ، ول
اع ة العادلة لل ن الأك ملاءمة وثقة لل صفه القان ن القاضى ب   . ت قان

اء:  ها الاس ى ت ة ال   عة القاع
ى ل ن ض الفقه الف ها لق تع ى ش اء وال ا الإس رد ه ى ت ة ال عة القاع  

نى ال  ن ال ها القان عات، وم ة ال ق غال ال ها  ه تلقف ى، وع ن اء الف الق

                                                 
اص فى دولة الإ (٣٢٠) ولى ال ن ال اشة محمد ع العال: القان ، ص د. ع جع ساب وما  ٤٣٦مارات، م

ها.   ع
(٣٢١) :    ان

(P) Picone: Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit 
international privé. Cours général de droit international privé, Recueil des 
cours, T 276 (1999), pp. 86 ss.  

٣٢٢) (:    ان
(F) Soirat: Les règles de rattachement à caractère substantiel, thèse, Université 
Paris I, 1995, dont la classification est indiquée par B. Ancel et Y. Lequette, 
Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 3e éd. , 
Paris, 1998, pp. 167 ss.  
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ادة  ق ول  ١١/٢فى ال ى ال ى الف ع ال اد  ة إس ه، ح رأ أنها ل قاع م
ور  ل ذات ال ال اع ال ةً م ق ةٌ قاع ض ةٌ أو م ةٌ ماد ا هى قاع ، إن

ر  ق ى ال ة الأج ق أهل اد ب م الاع نها ع اص م ولى ال ن ال اع القان م ق
ها  ة م فةٍ، والغا عاق  ة ول ی عاق معه ح ال ان ال ى  ه م ن ج قاً لقان

ول ارة ال عاملات ال ة اللازمة لل ا ف ال ى ت داخت ا أو خارجهاة ال ن   . )٣٢٣(ل ف
اء، ال الاس ة إع ع الفقه ق ذه إلى وج ا س فإن  ة ل ل ل ت  ون ك

نه  ة وفقاً لقان اً ناق الأهل ی و عاق ان أح ال ارج إذا  ف فى ال ام ال إب
فا الع ان  ام، أما إذا  ل الإب ن دولة م ة وفقاً لقان امل الأهل ه  ى، ول ق ال

اء ول  ال الاس ان إع الإم ع إلى أنه  ارج م الأجان فق ذه ال م فى ال ُ ال
ن  ارد فى قان اثلاً لل ال اً م ام ن ل الإب ن دولة م  أن ی قان

  . )٣٢٤(القاضى
ع ل م جان ال ا ال م إلى أن ه ا أن ن ٌ ب ع  وخل ؛ ذل أن ال ق م

عى إلى ان  ل  ون  ي ت فع، وال ا ال ار ه ة م وراء إق ة وماد ة نف ق غا ت
ام  اد على صع إب ي وال ف ار ال ق ة وحالة م الاس أن اء م ال ل أج
ع  ا ال ة اش ض ل ف ى في  ق ح ق أن ذل ی ولة، واع عاملات داخل ال ال

ف فق دون ت  انعقاد ال فع  ا ال ان أو لأجل ال به ت الآثار في نف ال
سع  ف ال ا ال اء ال ه ى الق ع أن ی ح مع ال ا نق ل فإن ، ول الع
ى، أو ب  ى وأج ارج ب و ف فى ال ام ال ى ل ت إب اء، أ ح ال الاس لإع
ق  اص وه ت ولى ال ن ال ف الأساسى للقان لاءم مع اله ى ی ، وذل ح أج
ة  ا ا لا  أن ی إلا  لفة، وه ة ال ن ك ب ال القان عا ال ال

ولة ود إقل ال م داخل ح ى تق قة ب تل ال ة دون تف ول عاملات ال م  ال ى تق وتل ال
ود ه ال   . )٣٢٥(خارج ه

اف ال اً ل ا  أ ى، ون ف فق على الإقل ال ام ال فى إب أن  ولا 
ه، ف لَ  ن العق ق ت ت قابلةٌ على عات  اماتٌ م قٌ وال ه حق ت ع ل وم ث ت

 : قة ب حال ف ع أنه  ال ولة، و ال عاقٍ فى إقل ال ام حالة انعقاد  أولاه
                                                 

، ص  (٣٢٣) اب جع ال اشة محمد ع العال: ال  . ٤٣٤د. ع
، ص  (٣٢٤) اب جع ال : ال ة راش اد راض، د. سام  . ٣١٣د. ف
، ص  (٣٢٥) اب جع ال : ال ة راش اد راض، د. سام ها.  ٣١٣د. ف ع  وما 
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اقى  اف  فع فى حال ت ز ت ال ا  ى، وه ى وأج ارج ب و ف فى ال ال
ان ا و و ة ال امل الأهل ه  ى ول نه ال ة وفقاً لقان ى ناق الأهل عاق ال ل

قه على ال  ل فى ت ه ت فع وأث ة ال ام، وذل لأن  ل الإب ن م وفقاً لقان
اء،  اوالأجان على ال ه ارج ب أجان م  وثان ف فى ال ام ال حالة إب

ز ت ال ا  لفةٍ، وه اتٍ م ام ج ل إب ن م ن قان هل  أن  ال فع 
عاملات  ة ال ا ع أن ح اثلاً، وت ذل فى ن ال اً م اً ن ف م ال
، إضافةً إلى  ل ذل ولة ت ى ت داخل إقل ال عاملات ال فةٍ عامةٍ وال ة  ول ال

ن ا ئ للقان ف ال اص و اتفاقه مع اله ولى ال قل عا ا ه ت ك ب ال لال
لفة ة ال ن   . )٣٢٦(القان

ادة  ع ال فى ال العة ن ال نى ن أنه ق ١١ول  ن ال م القان
م  ى تُ ة ال ن فات القان اله على ال فع وع حٍ ت ال لٍ واضحٍ وص ق 

الى لا  ال ، و ح ال هاد مع ص الى فلا اج ال ، و اق على الإقل ال ز م ن
 ، ى قاص افه و ان أح أ ى ول  ارج ح م فى ال ى تُ فات ال ل ال فع ل ال
ى  فع ح اق ال سع فى ن ز ال الى لا  ال ه، و اد ل عل ا الام ع ه ول أراد ال
عامل  اذ؛ ح سُ ل إلى ح ال ةٍ ت َ م ائج غ د إلى ن قل إلى ال و لا ی

ى ال اب ال نى ال ه القان اً على م ث سل ش و ه معاملة ال اء دول قاص أمام ق
لان  ال اً وت  ارج عق ى قاص فى ال م و ه، وذل فى حال ما إذا أب فى دول

ام ل الإب ولة م ى ل ن الأج اً وفقاً للقان ا القاص رش ان ه ى، و ه ال   . أمام قاض
ائ ت ا أنه م غ ال امها ك ى ی إب د ال ن على العق القان هل  ال فع   ال

م القاضى  ق ؛   ع ا ی ال لفةٍ  اتٍ م ارج ب أجان م ج فى ال
امه فى  إب ن القاضى)  ى (قان ن ال القان ه  م صل فع على عق انع ب ال

اج  اً، وأنه م ال اً و افه ع ارج ول م ب أ ئ ال ف ال اعاة اله م
ولى ن ال ةٍ له و  للقان ل  ار  اص ول إه هال ة م وراء تق   . ال

                                                 
ازع ا (٣٢٦) ان وت ازع الق س فى ت : ال ة راش اد راض ود. سام : د. ف ل ذل اص راجع ح لاخ

، ص  جع ساب ولى، م ائى ال  . ٣٤٠الق
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  المطلب الثانى
  العلاقة القانونية محل النزاع ذات طبيعةٍ ماليةٍ 

واج  ال ة  ال ال ائل الأح علقة  ة ال ن فات القان ج ال ه ت اء عل و
اء، وذل  ال الاس ال إع ادة م م ارة ن ال احة  ، ول  ١١/٢ل نى م م

اء  ال الاس ال إع فات م م ه ال ل ه اج م ع الفقه أن ال فى إخ ی 
ى  اء وال ا الاس ال ه ة إع ار ن فات إق ه ال اق ه جع إلى أنه لا  فى ن ی

اد ن ة الإس ه قاع ن ال أشارت إل عاد القان ل فى اس ا ت ام ه أح هل  ة ال
ة؛  عاق ناق الأهل ة ال ن ج ل قان ف م ام ال ن بل إب ن وحلال قان القان
ل  ه، الأم ال لا ُ معه ق ها إلى نف د وق الف ائل  ه ال ثاقة ه وذل ل
فات  ى، أضف إلى ذل أن ال نه ال رة فى قان ق اع ال َ الق عها لغ خ

علقة  ن الأك ال اد إلى القان ة الإس ة عادةً ما تُ قاع ال ال ائل الأح
اءات ذاتَ  ع إج امها عادةً ب ا إب اته وُ ال اع وحل إش مة لل اً بها والأك خ ا ارت

ةٍ، ل ال  عةٍ ش امه إع ض  ف ض ال  ر الف ع معه ت وه ما 
اء   . )٣٢٧(الاس

ا أن ن أ اما عل ادة ول غ م أن ن ال لقاً، أ  ١١/٢نه على ال نى جاء م م
فات  اء أكان تل ال ة س ال عاملات ال ة ال ى تقع فى دائ فات ال افة ال اول  ی
د  اج العق إخ ل  ع الفقه ال ق ذه إلى الق ارةً، إلا أن  ةً أم ت ن ة م ال ال

ال إع ه م م ع العقار وره راً م ذات ال  م ق ل اء، وذل لأنها ت ال الاس
ارة أو  د ال ، وذل على خلاف العق عاق ة ال ق لأهل ى ال ق ر وال ة وال ال
ل  عةٍ وت رةٍ س ى ت  ارة ال وض ال لف ع اء م ة  عة أو الل ال

عاق الآخ  ة ال ى أهل صة تق عاق ف ى لل م ولا تع ل ی ی  مات ال ل اء م
خل فى الى فهى ت ال ارة، و ال ال ل والعلاج م ال ب وال أكل وال ال  ال م

اء ال الاس   . )٣٢٨(إع
اج  ان إخ ل  ه إلى الق ه ی ج ٌ آخ م الفقه وال ن اك جان ول ه
له ن  اء ی على تق لا  ال الاس ال إع فات ذات ال م م ال

                                                 
ه فى (٣٢٧)  ام ف ان وأح ازع الق : ت ای ع ال ثاب ، د. ع ة راش اد راض، د. سام د. ف

ة،  ان عة ال ى، ال ن ال  . ٢٣٥م، ص ١٩٩١القان
، ص  (٣٢٨) جع ساب انى، م ء ال اص، ال ولى ال ن ال ی ع الله: القان  . ٢٣٨د. ع ال
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٢٤٤٤

ادة ا الق ت فى  ١١/٢ ال ا أن علة ه ال ق  ا ال ل له الى فإنه لا م ال نى، و م
 ، عاق ة ال ى أهل ر وتق ة وال راً م ال ى ق فات ذات ال تق أن ال
ه  ة راجعاً إلى س  ن نق الأهل ع فى أن  ه ال فى ما اش الى فإنه  ال و

ف الآخ هل على ال رة على ت نق  خفاء لا  افه، إذ أن م الق ه واك ت
رة  ا زادت خ ل ی القاضى، ولا ش أنه  ق ةٌ ل و ةٌ م ض ألةٌ م لةٍ م ه ة  الأهل

ب م ال ل ر ال ان الق ا  ل ف  عاق أكال ة ال ى أهل ا )٣٢٩(ر فى تق  ،
ر وال ى معانى ال ل أس أنها  فع  ال ال م إع ان نق أن ع ا إذا  ف، لاس ع

ان الأخ ق  افه، و عاق معه اك ر على م ی ع ٍ خفى ی ى ل عاق الأج ة ال أهل
ى ا الأج ة ه اد فى ال وال ع أهل ع هل ال ل ال   . ب

ادة  له إلى أن ن ال ل م ذل  فات  ١١/٢ون افة ال نى  على  م
اء أكان م العق ة س ال ة ال ال م ، وذل لع د ذات ال ارة أم م العق د ال

ه، أضف إلى ذل أن  لٌ على تق د دل لاقه ما ل ی قى على إ لَ ی ُ لاقه، وال و
ال  اه ال  ن جعل ال اف وسلامة العقل وات اع الإن الة وق اد الع م

ة أو ذات ال ه د ال فع ه العق ال ال ل لإع ارٍ  الأص ها م أض ت عل ا ی ل
ى فى ال  ه ال ه ذل م واج ة ولا َع ى ناق الأهل عاق مع الأج ةٍ لل ج
عاق أن  ى ال ن ارد فق ق الف ة ل ى فى ق ن ، أما القاضى الف علام وال والاس

ها ل  ق دٌ  ة وهى ق نة وح ال ع م ال فاف وع م الاس ع عامل فق ی  ال
 ، ة أو ذات ال ه د ال اً العق ها أ ل رة، ول ت ارة أو الف د ال فى العق
ة  ى ناق الأهل عاق مع الأج ن ال فى أن  ه  اء عل ة، وال ب وخاصةً ح ال

ى ا الأج ة له اه الة ال   . ق تعامل على أساس ال
  المطلب الثالث

 الراجع إلى قانون بلده فيه خفاء لا يسهل على نقص أهلية المتعاقد الأجنبى
  الطرف الآخر تبينه

ة  َ حُ ال اع ف، أ أن  ام ال ة ع إب اف ح ال ا ال ت ى ه ومُق
ي،  ي والأج عاق ما ب ال ال ة ال ل ةٍ لع ةً بل اً ل اً ومُعاص اف كان م

                                                 
، ص  (٣٢٩) جع ساب اص، م ولى ال ن ال ات فى القان ر: م فى م ر م     ،٢٥٤د. م

، ص  جع ساب اص، م ولى ال ن ال اشة محمد ع العال: القان اد راض،  ٤٣١د. ع ها، د. ف ع وما 
، ص  جع ساب اص، م ولى ال ن ال س فى القان : ال ة راش  . ٣١٢د. سام
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ع في نف اءات ت اءات و اك إ أن ذل  وأن ه اساً  راً وح ي شع عاق ال ال
ع أن  ل أراد ال ونة، ل ال ةٌ ت  ل ه ع ة، وه امل الأهل ي ش  عاق الأج ال
اراً  اره في ذل م ه، وم ل حالةٍ على ح ة تف  ان ح للقاضي إم ي أو  عُ

 ُ ف ال اج ال ال ذل ال ، وم لف م حالةٍ لأخ اً  ه فه ش ف هِ ل
ه،  اً ع ع ٍ إلى آخٍ  ارئةً وم وق م صفقةً  لف ع ال العاد ال یُ
لا ةً في الاس ونةً عال ةً وم ه تلقائ ن ل الة الأولى ل ت ل فإن القاضي في ال ل ل

ة ان ال في ال ه ال ا هي عل   . )٣٣٠(ك
ل إل ص ع في معاونة القاضي في ال ةً م ال ٍ ور لٍ دق لال  ا الاس ى ه

وف  فها القاضى م  اه  عامل وم ا ال ةً له ٍ فق أورد أوصافاً مع و
فافٍ  نةٍ، ودونَ اس ةٍ، ودونَ رع َ ن عاق  ال عاق  ات ال ه )٣٣١(وملا ، وه

 ٍ ف غ عال ا ال م على ه عاق ق أق ُ نها إلى أن ال ارات تُ في م ال
ني اقع القان ای في ال ا ال   . )٣٣٢(قة ه

نة  ع فاف وال اه الاس ل ل مع ة ال م إلى أن حُ ال ا أن ن ول عل
ة حال فإن  ایل، وعلى أ ئ أو ال فاء الق ال ي ان ع اً ما  ال فه  ع الأح في ج

قف ال اء ع م ق ل الاس قام ت ا ال ف في ه ة لا  ي على حُ ال عاق الأج
م  نة وع ع فاء ال ها ان ع ي  اء وال وال ق ا الاس دة له رجة ال ن ال
ال الأول وه  ن  ق ا ال  أن  ه أن ه ا  ملاح فاف، وم الاس
ورة أن  ي ض ع ة، وه ما  ال ان ال  ى اق ف داخل الإقل ال انعقاد ال

                                                 
ار ا (٣٣٠) ل نق م ار ب ح ازع والاخ ة ال ال سلامة: عل قاع اه ان د. أح ع ضع ال ل

، ص جع ساب ائع، م  . ٧٥١ال
ان حُ  (٣٣١) ، ل قاد، ان في ذل ة، أ الق والاع ه، وال ح ون ُ ض ال ة، ال  ال

وت،  ة، ب رات دار ال العل ر، م ی ب م ال ال ب، ج ، أما ١٣٨، ص١٣، ج٢٠٠٣الع
، ج ر ساب ب، م ان الع ل، راجع ل ن في ال والعقل والع ع و ج قل وال فة فهي ض ال ، ٩ال

اح، ص٩٧ص ار ال ل م نة هي ١٨٢، و ع خي، وال قه ال ج في م نة فه الأه ع ، أما ال
ر، ج ب، نف ال ان الع خاء، راجع ل قى والاس ا ٢٢١، ص١٣ال ل م اح، و ر ال

 . ٢٤٨ص
(332) Cass. com, 10 janv. 2012, revisez Aurélien Bamdé: In Droit des contrats, 
Droit des obligations L’échange des consentements ou la rencontre de l’offre et 
de l’acceptation articles publies le 27 Jan 2017.  
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٢٤٤٦

ُ َ ن جهل ال ج ع حُ اج ال ق ن ي ال ن الأج فع  القان عاق مُ ال
عاق ق  ا ال ن ه ارةٍ أخ  أن  هِ، و ن فافهِ ورع َ اس هِ، ول  ول ن

ي عاق الأج قف ال ف على م ع ه في ال اق ل  ل  ةٍ أو ب َ ن    .)٣٣٣(تعامل 
ا ل ذل إلى إنه إذا  ل م  عل ون ة  ى ناق الأهل عاق مع الأج ُ ن ال

ادة  ر فى ال ق اء ال ال الاس ل لإع ا الأخ فلا م ة ه ق أهل نى، أما  ١١/٢ب م
ن  اء أن  ال الاس ه فإنه ُ لإع هل نق أهل ى  عامل مع الأج ُ ان ال إذا 

ی ا ى، وتق عاق الأج ة ال ق أهل وراً فى جهلهِ ب ة مع وك لقاضى م ر م لع
ع ی أنه  ه القاضى، فال أخ  ار ال  أن ال لف الفقه  ع، ول اخ ض ال
لاف  اخ لف  ه  ل حالة على ح عاق فى  وف ال ه إلى  جع  ى ی ار ش م
ه  عاق على أساس مقارن ُ ل ال ر م ، ول الفقه الغال ُق عاقٍ إلى آخٍ ال م مُ ال

عاق على أساس  ا ُ ل ال ر م ى أن القاضى ُق ع  ، جل العاد ه ال ل ان 
، وذا  عاق ُ ها ال ى وُج ف وف ال جل العاد فى نف ال ه ال ل ان س ا  ه  مقارن
ى فإنه   عاق الأج ة ال جل العاد أن ی نق أهل ر على ال ع كان م ال

عاق الآخ ح ار ال قاع ا ال وراً فى جهله به   . )٣٣٤(ٍ مع
ني العام غ وضعه القان غ ب ع أن القاص  ألا ی ن  فى و ال

ي  ع ال ی ه ال د ت ، ل ٍ لفٍ أو ثان أو مق ل إلي وضعٍ م ن و القان
ه ه  ان   ع ال  ن ال ، وأن قان عٍ آخٍ ود م ره إلي ح ه وع ه إل م

نه ال لهالأصلي، أ قان انٍ  لَ م عه في  ع الآخ )٣٣٥(اص ال ی ، و ال
                                                 

ن  (٣٣٣) ي ناصف: م قان ی ف ام ال جع د. ح ة، م ول اصة ال ازعات ال القاضي في ح ال
، ص اص، ٣٧٢ساب ولي ال ن ال ام علي صادق: دروس في القان ها، د. ه ع أة ٢٠٠٤ وما م، م

رة، ص عارف، الإس  . ٣٠٧ال
، ص  (٣٣٤) اب جع ال ر: ال فى م ر م : ٢٥٥د. م ة راش اد راض، د. سام ، د. ف

ولى ن ال س فى القان ، ص  ال جع ساب اص، م جع ٣١٤ال ، م ان ازع الق ام صادق: ت ، د. ه
، ص   . ٥٩٧ساب

(335) Dans ce sens, par exemple, (Ch) Rodenburg: De jure quor oritur ex 
statutis diversitatis, titre 1, chap. 3. Cette règle est affirmée aussi au XVIIIe 
siècle par J. Voorda, Tractatus de Statutis, 1743/1744, chap. 3, par. 3 
(traduction anglaise de M. L. Hwett et P. Van Warmelo, Le Cap, 1985, p. 41): 
«personalia statuta una cum persona circunferri, quocunque loco se 
transluterit».  
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٢٤٤٧

قه  اق ت ق ن اج ال على القاص ى أن ی ن ال ی القان أنه ع ت
دة، ه وصفاته ال نى العام، أ حال ضعه القان عل ب ا ی ة  قال ال ولا  ال

ةً م ل أفعالاً ومعاملات م فاتً مع ي ت ت ان ال الي فإن الق ال دة، و
رجها ف ا القاص تُ ل ه ى بـــق ةٍ خاصةٍ تُ ی ةٍ ج ل”ي ف ضع ال ، وق أد ذل ”ال

ائ ه أن  م ج غي  أ العام ال ی وجٍ خاصٍ ع ال ال إلى خ ل الأح
اص ة إرادة الأش ان ذل م)٣٣٦(ال لةٍ لَ نقاشٍ ، و ةٍ  لٍ م ف   . )٣٣٧(وج

اصٍ م  ة مع أش ال مِئ إلى أنه إذا ات معاملات ش  ا أن نُ ر ب و
ة، إذ ه ال ن ه ش فى قان ه العل  ال ل م ةٍ فإن الأم ی ةٍ واح ةٍ أج  ج
ورة  ف ض ا ال ل م ه دة ی ع ارة ال ات ال ل د فى الع ار العق أن ت

عامل معهالا علام ع حالة م ی   . )٣٣٨(س
ی ی ع   ل ال ا ال م لاح أن ه م  وعلى ه ما تق

 : ع ا م ه اف ات ٌ  أوله عاق فعلاً  ع نه جهل ال ى م ة  ش ق أهل ب
ى،  االأج ه ل ال  وثان هل وفقاً ل ا ال ی ه نه تق ٌ مع م ع

  . العاد

                                                 
(336) Sur les contradictions de cet auteur, (B) Ancel et (Y) Lequette: Grands 
arrest de la jurisprudence française de droit international privé, 3e éd. , Paris, 
1998, p. 110, indiquant que d'après (S) Gruber-Magitot: Les conflits de 
coutumes en matière de contrats dans la jurisprudence des parlements,, de 
Dumoulin au Code civil, Presses Universitaires de France, Paris 1980, pp. 55 
ss.  
les décisions des XVII et XVIIIe siècles ont montré dans l'ensemble une 
préférence pour la loi personnelle.  

   راجع: (٣٣٧)
(J) Barbey: Le sort du système de D'Argentré, Revue historique de droit 
français et étranger (1940-1941), pp. 397 ss. Sur la règle Minor immobilia ne 
alienet, voir la position de J. Voorda, op. cit. , pp. 15 ss. , critiquant la position 
de Burgundius, très proche de celle de B. d'Argentré.  

ی ع ا (٣٣٨) ر ال ، د. ب ان ازع الق ولى وت ائى ال اص الق ج فى الاخ قى: ال ع ش   ل
  . ٦٠ص 
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٢٤٤٨

  لب الرابعالمط
  الاختلاف بين أحكام القانون الوطنى والقانون الأجنبى

ه  ن ج ة وفقاً لقان ى ناق الأهل عاق الأج ن ال ا ال أن  وُق به
ن ال  ة وفقاً للقان امل الأهل   . و

ادة  ال ارد  اء ال الاس ل  فع والع ال ال ر إع اء على ذل فإنه لا ی  ١١/٢و
نى اً  م ة أ ه وناق الأهل ن ج ة وفقاً لقان ى ناق الأهل عاق الأج ان ال إذا 

فع وت  ال عاق الآخ ال ی  عل ال ؛ لأن ذل  ن ال وفقاً للقان
ى عاق الأج ة ال ق أهل ور فى جهله ب اء غ مع ارةٍ أخ فإن )٣٣٩(الاس ، و

اً  ر س اء ُق ا الاس ة لإح الف  ه ال ى  ن الأج عاد القان اب اس م أس
امه  أح فَ  ُغ هل ال اء على ال ى ب ن الأج عاد القان ة، واس ة الأهل ة وهى ف ال
اع  ل فى ال ب الف ةٍ وهى وج ةٍ ح الى إلى ن ال د  ة، وه ما ی الأهل علقة  ال

ن ه ا القان ، ه ٍ نٍ مع َ ذل لأص  قاً لقان غ ل  ، إذ ل ق ن ال القان
عاق  ة ال نٍ أهل أ قان مةٍ  َ م ى غ   . )٣٤٠(الأج

اً مع  م عق لغ م الع ع عاماً أب اً ی اك م ا س أنه ل ه فاد م وُ
الة  ه ال نى فى ه عارض القان ا العق ف ال ل ه اع ح ا ث ثار ن ن ى فى ف ن ف

                                                 
، ص  (٣٣٩) اب جع ال ی ع الله: ال :  ٢٣٦د. ع ال ة راش اد راض، د. سام ها، د. ف ع وما 

، ص  اب جع ال   . ٣١٤ال
 : ل   وان 

Jobard– Bachellier: l'apparence en droit international privé, op. cit, p. 149, no. 
209.  

، ص  (٣٤٠) اب جع ال ى: ال ال فه ، ٥٦٠د. محمد  اب جع ال ر: ال فى م ر م ، د. م
  . ٤٥٦ص 

ادة  ن لل ف ال ه ول ال م ال عل ا ال رغ ع اء أن الفقه ال اضاف ه الإ یٌ  وج
ا ال فى ١١/١ ل ه نى ال ی ن ال ر" فإن  م القان ها فهى تق اء ع غ حالة لا  الاس

ا ال عل  ه ا ال ه ال  ا أن ه ه،  ث فى أهل ى) لا ی ة الأج د نق أهل ق (وال
ه ق أهل وراً فى جهله ب ى مع عاق مع الأج ل ذل –ال اد راض، ان ح :  د. ف ة راش د. سام

ازع الا ان وت ازع الق س فى ت ، ص ال جع ساب ولى، م ائى ال اص الق     ، ٣١٤، ب ٣٤خ
، ص  جع ساب اص، م ولى ال ن ال ی ع الله: القان  . ٢٣٦د. ع ال
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٢٤٤٩

اً ن م غ  اف ل ن ب ى  ن ن الف ش وفقاً للقان هل لأن س ال ال فع  ال ال ز إع و
قة  ا فى ح اً، ب الة راش ه ال عاق فى ه ُ ٍ ال ال ح ح ة و ة ع ام س ال
اح وع  ش ب د س ال ن ال ال  ام القان اُ وفقاُ لأح الأم ُع قاص

ان ان على س  عاماً، أما ل  ق ى وال  ن الة الف ه ال ن فى ه لا القان
ة ع عاماً فإن ال ل  ان ش وهى إح وع عاماً أو ث غ س ال ل واح ل
ى  ن للأج فع لأن ال القان ال ال ال لإع اك م ن ه الى ل  ال اً، و اف ن م

ول  لف فى ال فع ل  ه ال ار ض ُ ، ال ول ن ال اً وفقاً لقان فه إما ُع قاص
ا معاً  نه اً وفقاً لقان   . وما ُع راش

ف ع ا ان  ة الق ر في ن اهها نولعل ال "، وه ما " ت ان ة للق إقل
ا   ، ة ال ن العام ال  أهل ال القان ةٍ إلى اس ة  ع ع إلى ال دعا ال

الق عل  ات غ ی ل ن ال ي ت عاملات ال ال أو ال ع الأع ام ب رة على ال
ائل ه ال اً م ه َ قُ ه أك ع نٍ آخٍ  قان عًا لها،  ض لة م ق   . )٣٤١(ال

ة  ه قاع ى ال أشارت إل ن الأج ن القان الى  ال م أن م ال و
ن ا ن قان الفاً ل اد فى دولة القاضى مُ عاق الإس ة ال أهل عل  ا ی لقاضى 

ة  ى ناق الأهل عاق مع الأج ا ال ت فى أن ال ة وراء ه ى، ولعل ال الأج
أن ح  قاده  ن القاضى أو اع انه إلى ت قان ع ا م العق إلا  ل  لُ

ن القاضى اثلاً ل قان ن مُ ى س ن الأج ال –القان م  عل ص  - ة لهال
ة   . )٣٤٢(الأهل

ان  ق ي  ن اج الف فة ال الة مع قةٍ واقعةٍ وهى اس ى  ن وُق الفقه الف
ن  ل ا  ان ا إذا  ق م الي ال ال ، و ی الأجان عاق لفة لل ة ال ال ال الأح

مه، ة م ع ن فات القان ام ال ة اللازمة لإب ل ال ت الأهل ه وأن ت ال صل إل
م  ي، أو ع قاول الأج ةٍ لل رٍ أو صفةٍ واض أٍ م ارد  إما إلى خ ح ل

                                                 
ى راجع: (٣٤١) ع ا ال ل ه    ح

(M) Aguilar Navarro: Derecho internacional privado, 39 éd., vol. I, T. I, 
Madrid, 1973, p. 198.  

ا  (٣٤٢) ادة وق أخ به فاكى فى ال سل ع ال اً ال فاكى،  ٣/٢ال أ سل ن ال م القان
ادة  انى فى ال ع الأل ادة  ٧وال ى فى ال ن ع الف انى، وال نى الأل ن ال م  ٢٢٩١م القان

ة  ادر س ى ال ن نى الف ن ال   م. ١٨٠٤القان
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٢٤٥٠

أك في  ال ا  ً ه حاس ى إذا ل  أ م ه ى، وح ن اج الف ة ال تق وحُ ن
ام  ام الال عى لإب ةً وهى ال ةً واح ةً م عًا س یه ج ،  أن ُلاح أن ل ال

عاق  غ ال ي، على ال م مع أج ُ ف ال ة ال ة إلى ص ها د فى ال وال ق ی
ه أهل عل  ي ال ي للأج ن ال القان ارد    . )٣٤٣(م الع ال

ادة  ال ارد  اء ال فع وت الاس ال ال قة اللازمة لإع ا و ال اف ال  ١١/٢و
عاق الأ ة ال ق أهل ه ل نى م فإنه لا یُ الى م ال ه، و ن ج اجع لقان ى ال ج

ه  ع فى ه ارةٍ أخ فإنه ی ى، و ه الأج ف ال قام  ة ال ث فى ص لا ی
ى  عاق الأج ُ فاء؛  ُع ال ه ال اص ال لا ال ال اد  م الاع الة ع ال

ن ال وُ  اع وفقاً للقان ل ال ف م ة لل ال ة  ال كامل الأهل ل  ل الع ع
 ُ ا ال ابٌ أخ غ ه ج أس ى ما ل ت عاق الأج ة ال ن ج قان ارد  ة ال الأهل عل 

ى عاق الأج ا ال ة ه قاص م أهل   . ال م شأنها الان
اج  ى ال ن الأج القان هل  ال فع  و ال ل إلى أن ش م ن وعلى ه ما تق

ها م اف ، ال لاب م ت اج ال ى ال ن الأج عاد القان فع واس ل ال عة لق
ى،  ن الأج فع وت القان و م شأنه رف ال ه ال لف ش م ه الى ف ال و
قه  ة حق ا ى أو ح ن الأج عاد القان ء إلى وسائل أخ لاس عِى الل ُ وعلى ال

ى ناق  اه مع الأج ف ال أج ة على ال ت اع العامة ال ء إلى الق الل ة  الأهل
نى ن ال ه القان ى ن عل ة ال ن ة ال ل   . لل

                                                 
(343) Dans ce sens, en la différenciant de l'article 2279 du Code civil français, 
règle interne, (B) Ancel et (Y) Lequette: considèrent qu'il s'agit d'une règle 
matérielle de droit international privé, p. 39.  
 L'article 3539 dispose que: 
"A person is capable of contracting if he possesses that capacity under the law 
either the state in which he is domiciled at the time of making the contract or 
the state whose law is applicable to the contract under Article 3537".  

ادة  ى على أنه: ٣٥٣٩ت ال ن نى ف   م
ل تل الأهل ان  عاق إذا  ن ال قادرًا على ال ي " ولة ال ن ال ن إما وفقاً لقان ج القان ة 

ادة  ج ال نها على العق  ي ی قان ولة ال ن ال ام العق أو قان ًا بها وق إب ."٣٥٣٧كان م   
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٢٤٥١

  المبحث الرابع
  إشكاليات الدفع بالجهل بالقانون الأجنبى الواجب التطبيق

  تمهيد وتقسيم: 
ه  ت عل ه ی فعٍ ج اج ال  ى ال ن الأج القان هل  ال فع  ق یُ ال

ةً  ات  آثاراً مه ال یَ م الإش ة الع ى على الأهل ن الأج عاد القان ز فى اس ةً ت وخ
ة: ال الآت اعاً وف ال ض لها ت ع   س

ة ى ناق الأهل ة مع و امل الأهل ى  ل الأول: تعاق أج   . ال
ى ار الأج ة ال الاع انى: أهل ل ال   . ال

 ُ ة ال ات حُ ن : إث ال ل ال فعال   . عاق مُ ال
  المطلب الأول

  تعاقد أجنبى كامل الأهلية مع وطنى ناقص الأهلية
ة مع  ى الأهل الة فى حال تعاق أح ال ناق ه ال ة فى ه ال ُ الإش وت
ا الأم  ض له ع ع ع ال ع ال ة، ومع ص أغل ال املَ الأهل ى  أج

ه ال فع  احةً لل ى اش ص عى وال ى ال عاق الأج ة ال ن نق أهل القان ل 
ة، وأنه  ل اة الع وث فى ال ض نادر ال ا الف ها إلى أن ه ةٍ م ه، فى إشارةٍ ض عل
ا  ه، وأن ه ى القاص فى دول نى لل ای ال القان ه ت ت عل م ال أن ی

قع ا ما  ث ع ان  وث فى مع الأح ادر ال ض ال اك الف ةً فى ش عاق ض ُ ل
ا  ه م ای نى ل ن ال اع العامة فى القان ع للق ج ه ال ج عل ا یُ ایل، م الغ وال

 ٍ ل ه م ت   . وقع عل
ان تع  قه  فع وت ا ال ر ه ه قة ل ة ال ا اء إلى أن ال ا الإ ٌ ب وخل

عان ما ، ول س ة لل فق دون الأجان ا ف ال ازل  ت ال وت ل الأح ت
اقه إلى  ن ل ن القان هل  ال فع  ار الأنانى لل ع الاس ا ا ال ع ع ه ال
ادة  ع ال فى ال الى، أما ال نى والإ ل انى وال ع الأل ه ال الأجان وم

اً دون  ١١ ن أج ة وال اش أن  ة ناق الأهل ض س ل ع نى فل ی م
اً ا اً أم أج اء أكان و عاق معه س دل لل ا ال لقاً فى ه   . )٣٤٤(، فال جاء م

                                                 
لاً  (٣٤٤) ل ذل تف جع  ان ح اص، م ولى ال ن ال ات فى القان ر: م فى م ر م د. م

، ص  ال فه٢٥٥ساب ، ص ، د. محمد  جع ساب اص، م ولى ال ن ال ل القان د.    ، ٥٦٠ى: أص
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٢٤٥٢

ج  ع ت ى لل ف الأول والأس الة وهى اله ات الع ا أن مق ون م جان
ص  ارها على ال  ة دون اق ى ال ی الأجان حَ عاق ة لل ا اد ال ام

َم عل ى تُ عاملات ال ه ال ف إل ى إقل دولة القاضى، ولا ر فى اتفاق ذل مع ما یه
الة وه تأم سلامة  ه ال اج ال فى ه ن ال القان هل  ال فع  تق ال
اح للأجان  ع ال ه ی اء عل ى، و ى تُ على الإقل ال ة ال ال عاملات ال ال

ى  ن ض أجان آخ ناق القان هل  ال فع  ة مُ ال ا م ذات ج ة ول الأهل
ٍ تامٍ  ا على عل هى أنه ةٍ لأنه ب ةٍ واح فان م ج ن ال ز أن  فع؛ إذ لا  ال
صه،  امه ون أح هل  م العل أو ال ال لإثارة ع ى ولا م ا ال نه ام قان أح

قفاً شاذاً  ٌ م الفقه أن ی م له فق آث جان غ م ذل  اح وعلى ال اق اً  وغ
ةً  ةً واح لان ج ان  ان الأج عاق ُ ان ال ى ول  ن ح القان هل  ال فع  ة ال ان إم

ه وال  ة م جان ات ش حُ ال ة ت فق فى إث ع ل وأن ال ال  ُع وال
ق لٌ ال   . )٣٤٥(م

ة أن  ألة الأهل ن على م القان هل  ال فع  د ال عاق مُ و  ُ ن ال
اً أم فع تاج احة ال ال ل  ال اج ل ه وصف ال اً لا ی عل ن اً م ش

اء أكان  اً س فاً مال نى ت ف القان ن ال فة، واش فق أن  ه ال ل ه  م
اراً، اً أم ت ن ةٍ فى مُ ال م َ صفةٍ مع ا فع دون اش ل ال ه ق ت عل فع، وه ما ی

فع ل ال ل، أ ق ا الق اد ه امٌ أساسى  دون ام قع على عاتقها ال ى  ك ال إلى ال
فٍ  ل أ ت لائها ق علام ع ع نى معه ورئ وه الاس   . )٣٤٦(قان

ن ال  ل قان ا م ي في أورو ن ال ما حل القان ة الق فع ص أهل و
ة ائل الأهل ا” الأصلي في م اص ال ن للأش ة م القان ال ادة ال أث ال ضع ل

                                                                                                                       
: ة راش اد راض، د. سام جع  ف ولى، م ائى ال اص الق ازع الاخ ان وت ازع الق س فى ت ال

، ص  ها، ب  ٣٣٨ساب   . ٣١١وما یل
اً:    وراجع أ

Batiffol (Henri): droit international privé, op. cit, p. 532, no. 491.  
Francescakis (PH): repertoire de droit international encyclopedie, op. cit, no. 
76.  

، ص  (٣٤٥) اب جع ال : ال ح   . ٥٩٧ان د. جاب جاد ع ال
لاً: (٣٤٦) ل ذل راجع تف    ح

Jobard– Bachellier: l'apparence en droit international privé, op. cit, p. 160, no. 
222.  
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ة  ح القاع ورة ت اح إلى ض إل ا  ن ائي فى ف هاد الق ي، دعا الاج ن ني الف ال
اسالعامة ا ف  اء ما ُع اس ة،  ائ ة ل ة ال ل ة ""ال ؛ إذ أص القاع

ا، وع ا عة م الق ةٍ ل اس َ م ألة غ ه ال ي ت ه ة ال ان الأساس ةً ع ض اج
ن  نه وال  ع فى ص غ ال عي ال ی ض ن ال دٍ م القان فٍ م ق ه ت

ا ه الق ةٍ له ی ةٍ خاصةٍ ج الات قادراً على إضافة قاع ة ذات ال ی ا ال
سة ل  . )٣٤٧(ال

  المطلب الثانى
  أهلية الشخص الاعتبارى الأجنبى

ى ال  ن الأج القان هل  ال فع  ان ال ا  عاد ل لةً م وسائل اس اج ال وس
اص، فإن  ولى ال ن ال رة فى القان ُق ة ال اج ال على الأهل ى ال ن الأج القان
ةٍ، ول ت  ال ةٍ أو إش ةَ صع عى لا یُ أ ص ال ال قه  ت

ٍ آ ام عق مع ش إب ة  ارة الأج اص الاع ام أح الأش ة فى  ع ى ال خ و
ةٍ  ةٍ أج ام ش اؤل ع  ر ال الى ی ال اراً، و اً أم اع ا ال  اء أكان ه س
، ول ت  ةٍ أخ ةٍ م عى أو ش  ٍ ام عق على الإقل ال مع ش إب
ف الأساسى  عارضه مع اله ا العق ل ام ه املة لإب ة ال ل الأهل ة ت ة الأج ه ال ه

هل لها،  ال فع  ى ال ار الأج عاق مع ال الاع ُ ز لل الة هل  ه ال ففى ه
أنه اته  ر سل ه أو ق ق أهل ا ل ه م ب ُ ا العق ال ال ه ن لإ   ؟القان

ود  ةٍ عامةٍ  قاع ق  عاق ت ار فى ال ة ال الاع م أن أهل عل م ال
ل إذا ئ م أجله، و ض ال أُن ار خارج  الغ ع أو الاع تعاق ال ال

عاق الآخ معه ال فى  ى لل ع ا  ة، م ض فإنه ُع ناق الأهل ا الغ ود ه ح
ادة  ن وفقاً لل القان هل  ال فع  م معه ع  ال ُ ة على العق ال ت قه ال ة حق ا ح

ى أورد ١١/١ قه وال و ت ت ش اف نى إذا ت ن ال قاً م القان   . )٣٤٨(ناها سا
                                                 

(٣٤٧) : ل ذل    راجع ح
(M) Aguilar Navarro: Derecho internacional privado, op. cit, p. 198.  
(F) Surville: De la validité des contrats passés en France par un étranger 
incapable d'après sa loi nationale, mais capable d'après la loi française», Clunet 
(1909), pp. 625 ss.  
(H) Batiffol: L'influence de la loi française sur la capacité civile des étrangers 
en France, op. cit.  

اص،  ان (٣٤٨) ولى ال ن ال ج فى القان : ال ة ال ال ض الله ش ة ٢٠٠١د. ع ه م، دار ال
ة، ص  ة، القاه  . ٤١١الع



  ت والبحوث القانونية)               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٤٥٤

ه  ك أم ه ه ت ة ول ال ه الإش ع ال له ض ال ع اقع ل ی وفى ال
: اه رئ ر ات ه هادات الفقه، وه ما أد إلى  ألة لاج   ال

اه الأول: ص  الات فع  ال ال ع م إع ج ما  اره أنه لا ی و أن
ود  اوزت ح ى فى حال ت ار الأج ه، ول دون حقه فى ال ال الاع أهل

الة  ات الع ه مق ل ها، لأن ذل ت لل م أن وال ا ال ة به عاق اماته ال لان ال ب
لا  ى  فع، وال ار ال ف مع العلة م وراء إق اف، و اع الإن ص وق ق  ر ت

ار    . )٣٤٩(ال الاع
ص ال فع  ال ال ة إع ان اً إم ون أ ار ول  م  و الاع

اته على إقل دولة القاضى،  ا ه وح ن ض عل ى تُف ة ال ه والعلان د ال اقه ق ن
ى فى  ار الأج ى قام بها ال الاع ة ال ه والعلان اءات ال إج فى  ُ 

ارج ووفقاً ل ئ الفعلىال ن م إدارته ال   . )٣٥٠(قان
انى:  اه ال االات ال و أص ن فى م القان هل  ال فع  ة ت ال ان م إم ه ع

اءات شه  اذ إج ب ات ار أن وج ة، وذل على اع ارة الأج اص الاع الأش
ان  ل دون إم ها  ها ف ا ءاً م ن اش ج ان تُ نى فى م إذا  امها القان ن

اء ى ق ات إج ار الأج ان ال الاع فع، فإذا  ة فى ت ال ل ه ال ات ال
عامل مع  ار ال فع، وم غ ال اع ال ع ذل ال  ل  ق ، ف غ ال م
نى، إلا أنه م ال  امه القان ام ن أح وراً فى جهله  ى مع ار الأج ال الاع
م  ال فى ع ى  ار الأج ها ال الاع ع ف ى ی وض ال فع فى الف ت ال

ن م ات ارج وفقاً لقان نى فى ال امها القان ه ن فاءً  ة اك ل ه ال اءات ال اذ إج
اش  ى لا تُ ة ال ات الأج ة لل ال ى، وه ما ُ فى الغال  ئ إدارتها ال
ار  عامل مع ال الاع الة  لل ه ال ، ففى ه ه فى م ءاً م ها أو ج ا ن

ف و ال ب ال ت ش اف م على الإقل ال وت ف أُب ا أن ال ال ع 
قه ال ادة ت ال ها  نى م  ١١/١ص عل   . )٣٥١(م

                                                 
(٣٤٩) :   ان

Fouaad Riad: l'interprisw publique et semi- publique en droit international 
privé, Rec. des cours, academie de droit international lahaye, 1936, p. 561 et s 
et En particulier, p. 633.  

، ص  ان (٣٥٠) جع ساب ، م ان ازع الق ام صادق: ت ها.  ٥٩٩د. ه ع  وما 
، ص ان د.  (٣٥١) اب جع ال ام على صادق: ال  . ٦٠٠، ٥٩٩ه
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اج ال فى  ن ال القان هل  ال فع  اح ب ال ا أن ال ون م جان
فٍ، إذ َ مأل اً وغ ُ وضعاً شاذاً وغ لُ ة َ ارة الأج اص الاع اجهة الأش أن  م

اً  اً دائ ا ارس على إقل دولة القاضى إما ن ة ق ت ارة الأج اص الاع ه الأش ه
ه  ها، فه اجه فع فى م ل دون ت ال ها، وه ما  ا ءاً م ن اً أو ج أو رئ
ها م جان  وضة عل ف ة ال ه والعلان اءات ال إج ارة ق قام  اص الاع الأش

ن القاضى ال ی اً قان ا ته ن اش ار دون نقاشٍ فى حال م  على ال الاع
اً  اً رئ ا ار ن ا ال الاع ارسة ه اً على إقل دولة القاضى، وفى حال م رئ
 َ ن لأ ح واج ال دون أن  ن القاضى سُ على إقل دولة القاضى فإن قان

، ه فى ال اح ى آخ ح م نٍ أج ض ول  قان ا الف ل ه وث م عاد ح مع اس
ن  وثه س اح والفقهاء، وأنه فى حال ح ألة لأقلام ال ك ال ادر فق آث أن ی ال

ده اً  ن قائ القان هل  ال فع    . ال
  المطلب الثالث

ثير الدفع
ُ
تعاقد م

ُ
سن نية الم

ُ
  إثبات ح

ى ا ن الأج القان هل  ال عاق  فع م جان ال ل ال اج ال إلا فى لا ُق ل
ص  ا ه م اً ل ناً مغای قة م ق على خلاف ال ع عله   ٍ عه فى غل حالة وق
قع فى  عله  عاق الآخ معه، وه ما  ة ال ل أهل ى ح ن الأج ا القان ه فى ه عل

اقع معاً، ن وال لَ ب أح غل فى القان ُ لاف ال م إلى أن الاخ ا أن ن ٌ ب ام وح
ام  اته ل فى ب ة لا  الأهل عل  ا ی ن القاضى  اج ال وقان ى ال ن الأج القان

ا  ىٌ على ه عاق مَ ُ ه ال ن الغل ال وقع  ا  أن  فع، ون ای ال ال
ن لاف ب القان   . )٣٥٢(والاخ

ایل، إلا أنه ئ أو ال فاء الق ال ى ان ع ة  ُ ال ان حُ ا  ام  ول ة  ف ح لا 
، اء وال ق الاس ى  عاق ال ُ فاف  ال نة والاس ع فاء ال ب إن ى وج ع ه  ول

علام ع  ه فى الاس ى جه ل أق ل  ن ق ب ى وأن  عاق مع الأج ُ م جان ال
ع ال  ه ال ل على ذل ما ن عل ل ةٍ، وال عاق معه دون فائ ُ ى ال حالة الأج

ادة فى  ى على  ١١/١ال فع ال عاق مُ ال ُ ة على جهل ال ما أضفى ش نى ع م
هل  ٍ خفى ل م ال ى إلى س عاق الأج ة ال جع نق أهل ة  أن ی حُ ال

                                                 
ل ذل (٣٥٢) ، ص  راجع ح اب جع ال ی ع الله: ال : ٢٣٦د. ع ال ل   ، و

Jobard– Bachellier: l'apparence en droit international privé, op. cit, p. 154-
155 



  ت والبحوث القانونية)               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٤٥٦

افه،  هل اك اً وم ال اه اً و ى واض عاق الأج ة ال ان نق أهل ه فل  ه، وعل ت
عاق مع الأ ان ال ةٍ فلا  أو  اتٍ مع عاملات مع الأجان م ج ى  ال ج

فع ل ال   . )٣٥٣(ق
فع  عاق مُ ال ُ ة ل ال اف حُ ال ات ت ألة إث ة فى م ع ُ ال ول تَ
ا  اد، ول ع جل ال ك ال ل رها وفقاً ل ةً للقاضى ُق ی ةً تق ى تُع سل ن وال القان هل  ال

ة  ن كان حُ ال عاد القان ن لاس القان هل  ال فع  ل ال ة ق ان اً لإم اً أساس ش
ر  ؛ فالقاضى ُق ه ع وغ ایل ال لاً ل ن م اج ال إلا أنه ق  ى ال الأج
ئ ال  اهٍ ق ُ أماراتٍ وم اً  ع عاق مُ ات ال وف وملا ألة م خلال  ال

 ُ ُ لها، ول الأم َ ل م فى ت ات ال وع إث عل  ا ی على القاضى، خاصةً 
قف  علام ع م ه ول ُق فى الاس ل ما عل عاق ق ب فاف وأن ال نة والاس ع ال
ه  عاق  ح ال ه أص عٍ ن ٍ س ی ٍ ح ل ع عاق معه، خاصةً فى  ُ ى ال الأج

ار ل الان ن ولا  علام وال وتف ع الإن صللاس   . )٣٥٤( الف
ل والغ م خلال  أ إلى ال ى القاص إذا ل ا الإشارة إلى أن الأج امٌ عل ول
اد  ان م مع ه أو  اتٍ زائفةً تُ أهل ه م ق للةً  ةً مُ ایل اله وسائلَ ت ع اس

ه ف د ال فى أهل ع إلى م ةٍ لا ت ا قةٍ اح ة  ه ال إنه ال وخفاء حال
ء إلى  عى فى الل فى معه ح ال ن، ول لا ی القان هل  ال فع  ال ال فى م ی

ة ق ة ال ل سائل العامة فى ال ة أخ تُ م خلالها ال ا   . )٣٥٥(وسائل ح

                                                 
(٣٥٣) : ل ذل   ان ح

Batiffol et Lagard: droit international privé, T. II, op. cit, p. 143, no. 491.  

، ص  (٣٥٤) اب جع ال ى: ال ال فه ة راجع د. محمد  ات ح ال ل إث ، د. ع ٤٢٠، ب ٥٦٠ح
، ص  اب جع ال ی ع الله: ال ، ص ٢٣٦ال اب جع ال ر: ال فى م ر م  . ٢٥٤، د. م

(٣٥٥) ، اب جع ال : ال ح غ ع  ٥٩٦ص  ان د. جاب جاد ع ال ها، ول  ألا  وما یل
اع العامة  ن إلى ت الق القان هل  ال فع  ة م ال ا لة ال الة ومع تغ وس ه ال الأذهان أنه فى ه
ن  ح قان امه؛ ح ُ ة وفقاً لأح ا ن ال ت ال ها تغ القان ت عل ة ی ق ة ال ل فى ال

ع  ل وق ن م قع القاضى وه قان ى، وال ی ن ال اج ال ول القان ار ه ال الفعل ال
ى  ن الأج القان هل  ال فع  ت على ال ان س ا  ه  لان العق ول ت وفقاً له ال ب
قه  ا ل ٍ عادلٍ ع عِى م تع ُ ه القاضى لل ، إضافةً إلى ذل ما  أن   اج ال ال

ة رٍ ن ل ذل لا  م ض ه، و عى عل ى ال عاق الآخ الأج ایل م جان ال اع وال ا ال ه
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ه، في نق أهل ةٍ ل ال قٍ اح ة إلى  أ ناق الأهل غ م أن  فإذا ل وعلى ال
ال العق ل ل إ ع للغ ال له أن  لاً ع ال ن م ة، إلا أنه  ق الأهل

ه  ي  ا ما تق ه، وه ر م ادة ص نى إذ ت على أنه ١١٩ال اق ” م ز ل
أ إلى  ع إذا ل ال امه  ال م الإخلال  ا مع ع ، وه ال العق ل إ ة أن  الأهل

ه فى نق أهل ةٍ لُ ال ا ”قٍ اح فى ل ه ق ناق ، ولا  ال أن 
ع املها، بل  أن  أنه  أك  ة على ال ه - الأهل ال أهل قٍ  - وه یُ 

ه  ى  ا ال ق ، وه ش ورةٍ لُ أنه بلغ س ال لادٍ م م شهادةَ م أن ُق ةٍ  ال اح
ل ه في  ل  ع اء ال  ان الق ی وال  نى ال ن ال ح في القان  ال ال

اع العامة قاً للق ن الق ت  . القان
ادة  ل ن ال ن الع ٣٣٦و ى ت على أنهم قان ات ال وال ُعاق ” ق

اتَ  ٍ أو س اتَ دی وضٍ أو س دٍ أو ع لاء على نق صل إلى الاس ل م ت ال 
ها،  ع وةٍ الغ أو  لَ ث ل  ان ذل ل لٍ و ق اعٍ م َ م ةٍ أو أ ال ال م ع اس إما 

اث  ورةٍ، أو إِح اذبٍ أو واقعةٍ م وعٍ  د م ج اس ب ةٍ م شأنها إیهام ال ال قٍ اح
د  ج ال أو إیهامه ب لغ ال أُخ  الاح ی ال ى أو ت وث رحٍ وه الأمل 
لٍ  ق ٍ أو م ف فى مالٍ ثاب ال ورٍ، وما  ةٍ م ال َ م حٍ أو س َ ص ٍ غ َ دی  س

ةٍ، أما  َ ص اذبٍ أو صفةٍ غ  ٍ اذ اس ات ه وما  ف  اً له ولا له ح ال ل مل
انى  ز جعل ال ة و اوز س ة لا ت ال م ُعاق  ه  ع فى ال ول یُ م ش

ة على الأقل س على الأك ة س ل م ة ال د ت ملاح   . ”فى حالة الع
ن ة الف ها أنهوق أوض ال ء ” ة فى ح أ،  على ال م ح ال

لٍ صارمٍ  ة  ه القاع عاق معه، ولا  ت ه ة ال ال ی ف أهل ع أن 
ة ل  ن ة ال ق م الأهل ة ال ان ا، وم ن ی في ف عاق الأجان ال عل  ا ی

ن عاملات في ف ال عل الأم  ما ی ه ع يء نف ، وال ل ن أو ب ك ا ب ف
ن أنه ” والأجانالف ى  ا قُ ن على “،  ار الف الة، لا  اع ه ال في ه

ص  ة على وجه ال ة والأغل الأقل علقة  ُ امها ال لفة وأح ول ال ان ال ق ةٍ  درا
                                                                                                                       

ل فعله ة ال ح ان ج اف أر ة فى حال ت ائ ة ال ل عه لل ل  –ل دون خ راجع ح
:   ذل

Batiffol (Henri): influence de: influence de la loi francaise sur la capacité 
civile des etrangers en France, op. cit, p. 249.  

ادة   ر: ١٣١٠وان ن ال ى تق ى وال ن نى الف ن ال   م القان
"il n"est point restituable contre les onligations résultant de son delit au quasi-
délaite".  
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ة؛ وأن ن ه ال ود أهل ها الأجان في ح ي  أن ی ات ال ا في وم الارت ه 
ن دو  ن عامل الف ة العق أن  نةٍ و إذن م أجل ص ن خفةٍ، ودون رع

ةٍ    . )٣٥٦(”ن
  المبحث الخامس

  أثر الدفع بالجهل بالقانون الأجنبى الواجب التطبيق
  تمهيد وتقسيم: 

ن  ا القان ام ه أح هل  ال فع  أث لل اج ال  ى ال ن الأج عاد القان ع اس
اص ول، وه  فإن الاخ اسقها ب ال ل وت ل ح ال ن القاضى ل ت د لقان ی

اف  ق الأ فا على حق ان ال دة وال الة ال ق الع د إلى ت ما سُ
اقه  ن القاضى م ات ه قان ، إلى جان ما ی  اع اءات وال ار فى الإج والاخ

ق الأمان القان اته ب اف وغا قعات الأ ف مع ت لاع القاضى ب نى له واض
ت  اول الأث ال ا ن عل اس، وه ما س ى ع ال ن الأج ة قاضى دولة القان مه

                                                 
(٣٥٦) :    ان

Delaume: Les conflits de lois à la veille du Code civil, Contribution à l'histoire 
du droit international privé, Paris, 1947, p. 217.  
 en ce qui concerne l'examen du problème chez les anciens auteurs, ainsi que, 
plus tard, par Foelix, Demagéat et Demolombe, ce dernier ayant influencé à son 
avis le raisonnement de l'arrêt Lizardi.  
Calvo Caravaca: Comentario al art. 10, apartado 8 del Código civil», 
Comentarios al Código civil y Compilaciones forales (M. Albaladejo et S. Diaz 
Alabart, dir. publ. ), 2e éd. , t. I, vol. 2, Madrid, 1995, note 4 à la page 713, fait 
référence aux arrêts Bonar (tribunal de Paris, 15 mars 1831), Fontellas (tribunal 
de Paris, 17 juin 1834) et Seller (tribunal de Paris, 15 octobre 1834), se 
rapportant aux études de F. Surville et H. Batiffol précédemment indiquées.  
F. C. de Savigny: System des heutigen römischen Recht, t. 8. par. CCCLXIII 
(traduction espagnole, de l'édition française de Ch. Guenoux, faite par J. Messia 
et M. Poley, Madrid, 1879, pp. 207-208), indique d'abord le principe général 
des paragraphes 23 et 34 du Code prussien soumettant la capacité à la loi du 
domicile, puis «la difficulté pratique» que peut soulever le contrat passé avec 
un étranger, en faisant référence au paragraphe 35 du Code prussien. L'auteur 
soutient que cette disposition conduit à la loi la plus favorable au maintien de la 
validité du contrat, sa finalité étant de «protéger les nationaux contre les 
conséquences d'une erreur excusable, peut-être la mauvaise foi de l'adversaire». 
A cela, Savigny ajoute que cette disposition pourrait être admise par les lois de 
tous les peuples car elle ne porterait en rien atteinte à la communauté de droit si 
nécessaire pour résoudre les cas de conflit».  
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ٍ أولٍ، ل اج ال فى م ن ال القان هل  ال فع  ت على ت  على ال والأث ال
إرا ف  د إلى الع ع هل س ى ال ن الأج یلٍ للقان ن القاضى  اف قان دة الأ

ٍ ثانٍ،  ل اره فى م ه إرادته لاخ ٍ ل ت نٍ مع ة قان ل اع ل اع ال م خلال اخ
، وذل على  ٍ ٍ ثال ل ى فى م نه ال ة القاضى فى ت قان عة سل اول  وس

الى:   ال ال
اج ال ن ال القان هل  ال فع  ت على ال ل الأول: الأث ال   . ال

ل ارٌ لإرادة ال ع إه ُ ى ال ن الأج لاً للقان ن القاضى ب انى: ت قان  ال
اف   . الأ

هل  ال فع  لافى ال لةٍ ل س ام العق  ل إب ن م : ت قان ال ل ال ال
اج ال ى ال ن الأج   . القان

ع ع اس ى  نه ال ة القاضى فى ت قان عة سل ع:  ا ل ال اد ال
اج ال ى ال ن الأج   . القان

  المطلب الأول
  الأثر المترتب على الدفع بالجهل بالقانون الواجب التطبيق

اج  ى ال ن الأج القان هل  ال فع  ع لل ف م وراء تق ال ان اله ا  ل
ة  ه قاع ن وال تُ إل ا القان ل ت ه ة ه تع ص الاهل ال 

اد، و  الإس اف ش ى فى حال ت ن الأج ا القان عاد ه عي أن ی اس فإنه م ال
وض على القاضى،  اع الع ن القاضى على ال ع وت قان ها ال ى ع فع ال ال
اج ال في أث  ن ال القان هل  ال فع  ت على ال ا تل ما ی وُ

  . )٣٥٧(مه
عاد القان -الأث الأول :اس اج ال ى ال   ن الأج

ن ال  اص القان لَ أثٍ لاخ م نفاذ  اد أو ع م الاع ا الأث في ع ل ه و
فاً  اك ت ن أن ه ا القان عاد ه ا الأث لاس ض ه ف اد، و ة الإس ه قاع أشارت إل

ة وأج امل الأهل ى  ى ب و ت آثاره على الإقل ال امه وت اً ت إب ى ناق مال
ة، ف  الأهل هل على ال ه خفاء لا  جع إلى س  ى ی ا الأج ة ه ان نق أهل و

ه ّ   . الآخ ت
                                                 

(٣٥٧)  ، اب جع ال ى: ال ال فه ن راجع د. محمد  القان هل  ال فع  ت على ال ل الأث ال ح
ی ع الله٤٢٠، ب ٥٥٨ص ، ص ، د. ع ال اب جع ال ر: ٢٣٦: ال فى م ر م ، د. م

، ص  اب جع ال  . ٢٥٦ال
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انى وح: –الأث ال اع ال ن القاضى على ال   ت قان
اك  ة فإنه س ه اج ال على الأهل ى ال ن الأج عاد القان اس ح إنه 

ه ول عى لاب م س اغٌ ت ُها  ف ن یُ ا دون قان ى ه عاق الأج ة ال ل أهل ت
ى ال تعاق  ال ر ال ُ أن یل  ه دفع ال اءٍ ُ  َ ج ُها، وأن خ وَ
ق إلا ، وه ما ل ی ح العق ه وت ر ع ة ه دفع ال ى ناق الأهل  مع الأج

اع ن القاضى على ال   . )٣٥٨(ب قان
اء على  قلاً و اً ومُ اج ال دفعاً مُ ن ال القان هل  ال فع  ح ال ذل ُ

الغ  فع  ام العام وال ال فع  ال اص  ولى ال ن ال ع الأخ فى القان ف اف إلى ال ُ
ن القاضى إلى  ى لقان ا اص الاح ب الاخ اً فى ج اً رئ ى تُع س ن وال ن القان

ل فى اصه الأص ل  جان اخ الى لا  ق ال ة، و ول اصة ال ازعات ال ة ال ت
ع   ى ال ن الأج ل القان ن القاضى م ع الفقه م أن ت قان ه  ما یُ

ان َ ال ان ول أحاد دوجَ ال قاً م ح ت أن ُ
ا ُ أن )٣٥٩( ى أنه  ع  ،

ى ا ن الأج لاً م القان ن القاضى ب نٍ ُ قان اً ت قان ع ُ أ ل
هل  ال فع  ر ال لاء أن ال ُق ل وأغفل ه ه الأم وأُش ى، ح ال عل أج
ر ال  فع ال لة ل ن القاضى وأنه لا وس ى ه قان ن الأج عاد القان لةٍ لاس س ك

ة وت ى ناق الأهل ى مع الأج عاق ال ُ ال س ت ح العق ُ أن یل 
ن القاضى   . )٣٦٠(قان

                                                 
ن  (٣٥٨) القان هل  ال فع  لى لل اث حل ى  ن الـ ل القان ن القاضى م ل ت قان    راجع:ح

Jobard– Bachellier: l'apparence en droit international privé, op. cit, p. 136, 
no196.  

: راجع ح (٣٥٩)   ل ذل
Jobard– Bachellier: op. cit, p. 181, no. 245.  

ن  (٣٦٠) ة  قان امل الأهل ل م قاص إلى  ى و عاق الأج نى لل غ ال القان ح ی
نى  ن ال ة للقان ال ال عة الأع رت م ى، وق ب ى ال ن الأج ل قان القاضى إلى حل م

ادة  اغة ال لاق ال  ١١ال ص ها إ ل ى ی هة ال لها أنه ". . . . . . . . دفعاً لل ق نى  م
ال  اد  م الاع د ه ع ق ة، مع أن ال آاخ لل م الأهل ج س ة، فق ی ال الأهل على 
ا  أن  ، ون ل القاص إلى راشٍ ُلائ ألا ی ح م ال الى ُ ال فاء"، و ه ال اص ال لا ال

افه ُق ع اك ه خفاءٍ   ٍ ة راجعاً ل ها الق أو نق الأهل ن ف ى  ال ال الأح  ذل 
 ودراكه. 
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ار  ن القاضى فى إ ى لقان ا ة ال الاح اء إلى أن ف ا الإ ٌ ب وخل
ا ال  ؛ فه اءً فى أغل دول العال ها فقهاً وق قٌ عل ة مُ ول اصة ال العلاقات ال

ر ت ى تع ق ال ق ة ال ا راً فى ح ن القاضى یلع دوراً م ى لقان ا ها الاح قه عل
َ علاقٍة خارج  ورة أ م ص ا أنه ذا دورٍ فعالٍ فى ع ى،  ن الأج ها القان لى ح وت
ر  ى ق ت فى حال تع اكل ال لافى ال خل ل ه؛ فه ی ُ ع ل ن لا ت ة القان دائ
اشئ ع  اع ال ال ت  ن القاضى ی ى، وأضف إلى ما س أن قان ن الأج ت القان

عاون  العلاقة ةً ن ت وت ال ةً مه ة وخ ول اصة ال ة  ال ن ة القان ب الأن
لفة ن . )٣٦١(ال ى لقان ا ع م أن ال الاح ه ال ا ی ر ل الى فلا مُ ال و

ى تُ  ة وال ال عة ال ة ال سع فى ف لةً ن ال ن وس القاضى ق 
هى إلى ت ى ت اة وال ة الق ول اصة ال ازعات ال ة على ال ه ال ان قه ق

ن  ل إلى القان ص اد وال اع الإس مٌ ب ق ، ح إن القاضى مل ه وضة عل ع ال
ر ت  اً، وفى حال تع اً أم أج ناً و ن قان ا القان اء أكان ه اج ال س ال

ا ال ن القاضى، و م ب قان ق ن  ا القان قاً،ه ل اً  اً  لى فالقاضى ل ح َ بل مُق
ق ال وال اً وقاِلاً للإلغاء والإ ُهُ مَعِ ان ح اعاتها ولا  ه م غى عل دٍ ی   . ق

ق  ا في م ً ا ن أ هول ل عل ارد ما ُ ة ل ة ” ح ق ل ارات ال اع
ولة ون ”لل حٍ أنه ب ض دٍ" ُ ” ، و ب اجاتٍ وق عاق م ُ ى ال ى للأج ن ال للقان

ل ی ال فق على أح  ، ل ن ة العامة للف ل ل ض ال ع ى أن  ن مع ف
ن  ا القان خى ت ه اص ال ت ولي ال ن ال دة في القان ج ة ال ات اص ال الع

ض م الاس الى فالغ ال ولة، و ني لل ام القان ال ت  ة ال اء ه كع ال
عاق ُ ى ال ف ال ة ال ا ه بــ فق ح ى، وم ث ت ة ”مع الأج ل اء ال اس

ة اج ال فى الأصل م ”ال ن ال عاد القان ه وهي اس ف ال إلى أن و ، و
أ، فق اعُ اً بــح ال ا ام العام” أنه أك صلة وارت ة ال م ف ، وذل إلى ”مفه

، وهي  جان ا ال ق في ه ة ال ها م ح ي  ة ال الف ات الأخ  ال
اجة إلى اجٍ" أو”ال لٍ ”م رٍ م َ ض عاد أ " لاس ٍ يتق ن اج الف   . )٣٦٢(لل

                                                 
(٣٦١) :     ان

David (Cyrille): la loi étrangèr devant le juge du fond, op. cit, p. 124, no. 162.  

(362) L'idée est, par exemple, présente dans l'examen par F. C. de Savigny de 

l'article 35 de l'Allgemeinen Landrecht prussien de 1794, comme cela a déjà été 
indiqué. Sur les auteurs qui ont même parlé d'un «intérêt français», voir les 
références dans A. L. Calvo Caravaca, op. cit, (1995), note 3 à la page 713.  
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  المطلب الثانى
 لإرادة الأطراف

ٌ
ستبعد إهدار

ُ
  تطبيق قانون القاضى بديلاً للقانون الأجنبى الم

ام القا اؤل هل  ر ال فع و أث لل ة  ه ال ن دول ى ب قان ضى ال
ه  ی ل ت اف ال ارٌ لإرادة الأ فٌ وه اج ال ع ى ال ن الأج القان هل  ال

اعه ن ل ن ا القان ار ه ة إلى اخ ل  ؟إرادته ال اء إلى أن الع د الإ ةً ن ا ب
ة اح ق على ح اص اس ولى ال ن ال صف أن فى القان اف، ب ی إرادة الأ ام وتق

ار  اد لاخ ة الأف ها صلاح ةٍ أه ٍ أساس اد ةَ م م على ع ق اص  ولى ال ن ال القان
قه وال ة حق ا قع ل ن ال نهاالقان ُ ِ ى یُ ة ال ن   . )٣٦٣(اك القان

ن الإراد ة قان ار  د إلى إه ن القاضى سُ ع أن ت قان ة ول ی ال
ل  ل لاف ال د إلى اخ اف، وه ما سُ اره م جان الأ ه واخ ال ت الاتفاق عل

وض على القاضى، ع اع القائ وال قعة م جان  لل ُ ل ال ل لاف ال الى اخ ال و
ة  ن ولى ب ال القان اس ال م ال ل ع ، خاصةً فى  ه اش ب اع ال اف لل الأ

لفة، ام الوه ما سُ  ال ة نفاذ الأح اً على ق ار ث سل ود دولة إص ادرة خارج ح
ن ال )٣٦٤(ال ام القان اثلٌ ب أح اك ت لاً ه ان م ال ذل أنه ل  ، وم

عل  ا ی ع  لاق أو وق رفع ال وج وق ال ن ال ى فى ت قان ن ن الف والقان
نى ا اثلَ ال فى قان لاق، فإن ت ل،ائل ال ح ال د إلى ت ول سُ الى  ل ال و

ول ادر م إح ال ل ال ال اد وس ق الأف ار حق م إه ة نفاذه  ع ق اً  ف مُ
ئ  ِ ، وُ قعاته اب مع ت نى و اد الأمان القان ق للأف ولة الأخ وُ ل ال

ة ول اصة ال ازعات ال اً فى حل ال اسقاً دول اماً وت   . ان

                                                                                                                       
Comme l'a mis en relief A. Calvo Caravaca: op. cit, (1995), p. 716, tel est le cas 
de E. Bartin: Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence 
françaises, t. II, Paris, 1932, pp. 42 ss. Soulignant aussi que les auteurs allemands 
ont considéré que l'article 7, alinéa 3, de l'EBGB de 1896 était une «clause 
spéciale» d'ordre public. Voir P. H. Neuhaus: Die Grundbegriffe des 
internationalen Privatrecht, 2e éd. , Tübingen, 1976, pp. 86 ss.  
Ce qui est précisé par l'article 11 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles et, sous son influence, par l'article 23, 
alinéa 2, de la loi italienne de 1995.  

اص،  (٣٦٣) ولى ال ن ال ل: تعا دور الإرادة فى القان اح خل امعة ٢٠١٦د. خال ع الف م، دار ال
ة، الإس ی ها.  ٧رة، ص ال  وما یل

ة  (٣٦٤) ه ، دار ال ة ن ون س ، ب ان ولى للق ازع ال ل فى ال د. أح ع ال سلامة: الأص
ة، ص  ة، القاه  . ٣٥٦، ٢٤٤الع
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ح و  د إلى ت ة ال ی ن اس ب ال القان اثل وال ا أن نُ أن ال ٌ ب ح
ل  ؛ ف ان ادر الق لاف م ة اخ ال ال ائل الأح قه خاصةً فى م ع ل  ل ال
ة  اس ة وال اد ة والاق ا وفها الاج ل دولةٍ لها  اصة، و ادره ال نٍ له م قان

لف م دولةٍ لأ ى ت اصة ال ار ال ض اخ ان، وأن ف مان وال ر ال ر ب خ وت
ق فى أغل حالاتها ع   اف م أجل ال ی إرادة الأ ها  ن ف القان
ه  ا ارة ف ال خل حالة ال ة وال ن ائل ال ال عل  ا ی ایل، أما  ال

ةً، ن واح اد ت ادلاتها ت اس وم اغ لأن حاجات ال الاتفاق و  وال ه ما  خلقه 
ازعات  ل فى ال ل ح ال ل على ت ةٍ تع ةٍ م ن صٍ قان ول على ن ب ال
ام  لى ال ة ت ا ات ج ام اتفا ة إب اس عاملات ب ائل ال علقة  ة ال ول اصة ال ال

، ل ائع لعام  ب ولى لل ع ال د ال ا لعق ة ف ال ذل اتفا ى اع١٩٨٠وم ت م وال
لف ال  ار م ائع وتأخ فى الاع ولى لل ع ال د ال ةً تُ عق ح اعَ م ق
ارة  ال ال ة فى م ن اج القان ة م أجل إزالة ال ن ة والقان اد ة والاق ا الاج

ة، اد ة الاق ة وتع ال ول ى ن  ال ها وال ادة الأولى م ه ال ت ع وه ما ع
ج تُ ” على أن اف ت دة ب أ عق ائع ال ع ال د ب ة على عق ه الاتفا ام ه أح

لفةٍ: أ له فى دولٍ م ةً  - أماك ع عاق ول دولاً م ه ال ن ه ما ت ما  - ب. ع ع
ةٍ  عاق ن دولةٍ م اص إلى ت قان ولى ال ن ال اع القان د ق   . ”ت

  المطلب الثالث
بالجهل بالقانون  ة لتلافى الدفعتطبيق قانون محل إبرام العقد كوسيل
  التطبيق الأجنبى الواجب

اج  ى ال ن الأج القان هل  ال فع  اك حاجة لل ن ه ع أنه ل ت و ال
فات  ال عل  ا ی ة  ائل الأهل ام العق على م ل إب ن م ال إذا ت ت قان

نٍ واحٍ  م لقان ع العق ال ة، فه  خ ال فال ة ال   . )٣٦٥( أهل
اع  افٍ لق ه العق مُ م  ان ال أُب ن ال ة لقان ع الأهل ع أن خ و ال

ع لاءمة وم ال اءمة وال اد ال الة وم ةالع اب الآت ه للأس ان الأخ    : )٣٦٦(ة 
                                                 

٣٦٥) (:    ان
Daniel Miguel et Rojas Tamayo: Le droit applicable au contrat en droit 
Iinternational privé colombien, étude comparée, critique et prospective, 
universite Paris II- Pantheon-Assas, Février 2017, p 112.  

٣٦٦) (:    ان
Daniel Miguel et Rojas Tamayo: Le droit applicable au contrat en droit 
Iinternational privé colombien, op. cit, p. 113, 114.  
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٢٤٦٤

اً  -أولاً  ى س ح ل القاضي ال ن العق م ق ف قان َ  أن ت ا على م
ع صفة ت ة تُ ن ة القان ي، لأن أغل الأن ف الأج ةٍ ض ال ةٍ وع

ي  نٍ و قان ام العق  ل إب ن م الى سُ قان ال ى، و ن ال ى للقان ف الأج ال
ي نٍ إقل قان ارج و ام العق في ال ام العق  ع إب ) ع إب ام العق ل إب ن م (أ قان

ولة، و ع في إقل ال ها ت ي ت أن أهل ة ال ح ة هي ال اف الأج الي فإن الأ ال
ام العق ان إب ادًا على م لفٍ اع نٍ م   . لقان

اً  اواة  -ثان هاك ال في ال د إلى ان رة؛ م ح أنه ی س م ال ع ف  ی
ي) ف الأج ى وال ف ال ة (ال عاق اف ال   . ب الأ

اً  ن أنه ق   -ثال الى س ال ، و ام العق ان إب ار م ی م ع ت ن م ال
ةٍ  َ م ئٍ غ قه ع رة على ت   . الق

عاً  عل الأم ب  -را فات س ام ال ه إب ان ال ت  اد على ال ا أن الاع
، ه اف ورادته وره م فع؛ وه  الأ ئ م ال ف ال عارض مع اله وه ما ی

ة ال ا ة ح ال عاملات ال ار ال ق ان اس ولة وض مة على إقل ال ُ ة ال ن فات القان
ت  ة (ی ال ال ن الأح ها لقان ع في مع اف ت ة الأ ًا لأن أهل ه، ن عل

( ة أو ال ال ا إما    . ه
اً  افٍ  - خام لٍ  ة  ا ن قادرًا على الاس ف ل  ام ال ل إب ن م أن قان

ةإل ن فات القان ام ال ة ع إب ها الأهل ي تُ ازعات ال   . ى ال
اف في العق  ع الأ ة ج اع أهل ور إخ اء على ما س س م ال و
اص  ولي ال ن ال لها فقه القان ي ُف اف، وال ت  الأ ى ت ة ال ف القاع ل

ن  ة أو قان ن ال ة وه إما قان ال ال   . الللأح
، وق ت ت ف العق ان ت ن م ع ت قان قارن لا  ن ال ه ومع ذل فالقان

ة ل ارة ال الح ال ة م ال )٣٦٧(ا ائل الأح ة م ول الأورو ع مع ال ؛ ح تُ
د ه ي، وُ ن ال ة للقان عاقال ة لل ا الأهل ً ن أ أ )٣٦٨(ا القان ا أن ن ، ففي ف

                                                 
ل ذل) (٣٦٧ :لل ح     ان

Mayer et V. Heuze: Droit international privé, 11 éd. , L. G. D. J., 2014, n° 
547.  

(٣٦٨) :    ان
Batiffol: Les conflits de lois en matière de contrats, Étude de droit 
international privé comparé, op. cit, n° 364, Mayer et V. Heuze: Droit 
international privé, op. cit, n° 540; E. Gallant: Capacité, Rép. dr. int. , n° 53. 
Dans le cas des personnes morales, «il est plus simple– et plus exact– de 
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٢٤٦٥

اءً على ح ل اف ب ة أح الأ م أهل ة فلا  معارضة ع ه القاع اءً له ارد اس
ف دون خف عاق ال ال ت ي مع ال نه ال ُ قان ارٍ و ه ةٍ ودون اس

ةٍ  ادة )٣٦٩(ن اثلاً في ال ي حلاً مُ مة فى  ١٣، ت ت ُ د ال ة روما الأولى للعق م لائ
، ومع ذل ف اض ق ال ة ال اتفا اقها  ألة م ن ه ال ع ه ات ت اك اتفا ه

ادة ادة٥ ال (ال اد لاها (ال غ a/٣/١/ أ) وم ة على ال ات ال لا )، وفي ال
ة  ع أهل فان فإنه  أن ت اره ال ن ال اخ ع للقان عاق ت ة ال م أن أهل

هه ل إقام ن م اف لقان   . )٣٧٠(لاء الأ
الي ال ه  و رٍ  ف َ م ام العق أمٌ غ ل إب ن م ة لقان اع الأهل ألة إخ و أن م ی

ه سُ  ، ول ف ان ال ن م قان اله  اولة اس ع إلى م ا دفع ال ه، م بٍ  غ ولا م
ائ اجه نف الع ات و ع   . ذات ال

  المطلب الرابع
القانون  طبيعة سلطة القاضى فى تطبيق قانونه الوطنى بعد استبعاد

  الأجنبى الواجب التطبيق
اء  ه س وضة عل ع ازعات ال ان على ال قه الق ة القاضى فى ت ان مه ا  ل
ة،  ال اد ل  اع الإس ى ق ق ة  ة أم أج ان و ان ق ه الق أكان ه

ام وة اح ة وض اراته ال اع لاخ م الان ع امٌ على القاضى  ها ال اح ه لإرادة ُ
ة  ق َ َ ال لقة غ ُ ة ال ل ل ال ، فإن القاضى لا  فاعه اعه ل قه وس اف وحق الأ

ى ن الأج ة القان انة و ار م د إلى إه ى  أن ت   . ال
 ٌ ل ٌ م ل ح ؛ ف ع ود وقائع ال س ح اد ب ع الإنف الى فالقاضى لا  ال و

وا ال ع م؛ فإذا ل  ٌ لل وض وخال ه ومع اش ب اع ال ةٍ فى ال اقعةٍ مع  ب
ل  د الف ا القاضى فى ال بها وه  ة ه فى معه ح وسل على القاضى ف
ل  یها، لأن الق م تع اف وع ق الأ ار حق قائع فى إ ق ب ال اع، وأن  ا ال فى ه

ایله م رع القاضى وت لا ش أمام ت اب  ح ال ف ل إلى ت  غ ذل  ص أجل ال
                                                                                                                       
dire qu’elles relèvent de la loi du pays de leur siège», H. Synvet: 
«Société», Rép. dr. int. , n° 30.  

   :ان (٣٦٩) 
H. Batiffol: Les conflits de lois en matière de contrats, Étude de droit 
international privé comparé, op. cit, n° 374.  

(٣٧٠) :   ان
Ce qui ressort de la mise en oeuvre de la §198 ensemble §187 et §188, Surce 
point, V. S. C. Symeonides: Choice of law, Oxford University Press, 2016, p. 
381.  
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لةً فى  هقةٍ م ةٍ شاقةٍ وم أنه ق أعفاه م مه اف  هِ الأ ة وُ ه ال ن دول قان
نه ات م اج ال وث ى ال ن الأج   . ال ع القان

امه إلى  ع أح ل فى  اء إلى ال اه الق اً ات لة تعق وما  أن ی ال
ة القا اق ت ال ب نا، وه ما ی ا وس أن ذ اج ال  ى ال ن الأج ن

قف  ه، بل وت ى م تلقاء نف ن الأج ام م ت القان ه ت القاضى م الال عل
ى  ن الأج ازله ع ت القان م، وفى حال ت اله على إرادة ال قه وع ت

اع  ل القاضى س الان اج ال فلا  ال فى ال ، ولا ج ه ل لإرادته و
ة ال فى  ى سل ح القاضى ال الة  د إلى  الع ضع ال ی ا ال رة ه خ
اد  الح الأف اه على م ا الات رة ه ع الفقه  ى، وق شع  ن الأج ت القان

ن الأج قاء القان ة  ة إلى ح ع ا إلى ال ارع ة العامة ف ل ل ال اصة ق ى ال
ى  ولة ال ود ال ره ح د ع ها ل ه م اح ب م ال ة وع ن ه القان ف اً  ف م
ال أمام قاضى دولة  ا ه ال ة الأم  فق سل ى  رته، ورغ أن القاضى ال أص
ى  ة وال اد ال اع الإس ة ت ق د له ن ة تع ل ه ال ى، إلا أن ه ن الأج القان

ىأشارت إلى ت ال ن الأج   . )٣٧١(قان
ة  هادات الفقه ة والاج ائ ام الق ه أغل الأح اب ل  وات ضع ال ول ال
لة  ات م ، ول  اج ال ى ال ن الأج ة للقان ن فة القان اك على ال إلى ال

ه امه وتف ى وال م أح ن الأج ن القان ها وثِقَلِه ال ع م ع ةً  ا قائ
ة  ادر ال ف وال هج ال لاف م ة اخ ى، وذل ن على عات القاضى ال
ان  ى والق ن ال غاة ب القان ُ ة ال ار وال ات الإص وف وح رجها و وت

ة   . الأج
د  اهله فى حال وج ء ع  فف الع ى ُ ا أن نُ أن القاضى ال ٌ ب وخل

د ا ةٍ ت اتٍ دول ق اتفا ارة، لأنه س ة وال ن ائل ال ل بها فى ال ان اللازم الع لق
ول  ه وال ها ب دول ى ت الاتفاق عل ة ال ص الاتفا اداً ل ى اس نه ال ب قان
ة، وه  ه ال ول اخلى ل ن ال أ م القان ءاً لا ی ى أص ج ة الأخ وال الأج

عل ت القاضى ا ف فى ما  ع ى ال ل مع اً ولا  قاً ح ى ت نه ال ى لقان ل
ن  ى على القان نه ال ة ل قان ى الأول ع ما  ة ع ی ق ة ال ل ى فى  ال الأج

ه وض عل ع اع ال   . )٣٧٢(ال

                                                 
، ص  (٣٧١) جع ساب ى، م ى أمام القاضى ال ن الأج ام على صادق: م القان  . ١٠٥د. ه
، ص  )(٣٧٢ جع ساب ، م ان ولى للق ازع ال ل فى ال   .١٣١د. أح ع ال سلامة: الأص
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  الخاتمة
اج  ى ال ن الأج ام القان أح هل  ال فع  ة ال ف ة وال  ان ف الفقه ع م ع

ن  ال ه القان ام ل ها اله ى لأث ن الأج ام القان أح هل  ال ف  ى تُق وتع ال
، ان ازع الق اع ت ده الأساسى وهى ق اص وع ولى ال ه  ال ولا ش أن ذل 

اص  اب أمام الأش ح ال ف اص، و ولي ال ن ال د القان فة وج ةً لفل ی معارضةً ش
ه  و ة أمام ه ى الأهل ه الأجان ناق ى ال  أهل ن الأج ام القان م أح

ام  اص ال ع  إب ایل على الأش ه م الغ وال ها وُ اع د ق وُ
، ارةٍ معه فى دوله رة في  معاملاتٍ ت ُ قة غ ال ف عاً م ال ُ ن لُ ا أنه َ ك

اواة  م ال الأجان وع عامل مع ال مقارنةً  ، ال ه ام  ب وه ما أد إلى اح
ة ه الف ه ه م عل نى ال تق ل الأساس القان لاف الفقهى ح   . ال

ن  القان اض العل  ة اف اع ب اولة الاق ى فى م ن اء الف ه الق وق اج
ا  ام ه أح هل  ل فى ال ة ی ه ال اء على ه ، وأن الاس اج ال ى ال الأج

ى، ن الأج نى ال ق  أ القان ن ال ع ال فى القان ، وأن ال م العل ع
ار فى فقه  ق ا ت الاس ةً عامةً، ول ارها قاع اع اءٍ ول  اس ة  ه ال تعامل مع ه
دُهُ على  اؤُهُ ووج ُ ب ع ه فى أساسها و ف م فل ن تق اص على أنه قان ولى ال ن ال القان

 ٍ ه ق خُلِقً واُب اع ه ل أن ق اع اس ب ق عا وال عٍ م ال ق ن عً م أجل ت
ن  ام القان أح ام  م العل والإل ة ع ٍ لها  لٍ وت ابٍ وتع وءٍ دون اض قها به ت
ل  ل ح دد ال ع ال ه  ار عل ق ، و ذل ما ت الاس اج ال ى ال الأج

عامل  ى ل ال ن الأج اقعةٍ عة القان نٍ لا  قان   . معه 
اج  ن ال القان هل  ال فع  ل تأس ال ه ب الفقه ح الغ أث لاف و م ال وق اح
اد،  ة الإس ى قاع ق اج ال  ى ال ن الأج عاد القان لة لاس س ال 

، ها ال ا ولة ول ة لل ة ال ل ه على ال ه م أس سها  ف ول خاب ق
عامل  ة على صع ال ی اة ال ه ال ه آلف مع ما ت ئام وال ق ال رتها على ت م ق لع
اك م  ، وه لا س اء  ة الإث ه على ف ا تأس ون حاول ٍ، وآخ ٍر دائ ولى م ت ال
هل  ة ال اه أو ف ضع ال ة ال نى أو ف ة الأم ال ام العام أو ف ة ال ف ره  ب

ا ا  ، ول ف غ عاد ال نى لاس رٍ قان ار على أساسٍ وم ق لاءمة الاس ورة وال ن م ال
ة اج ال على الأهل ى ال ن الأج   . القان
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عاملات  ة أم ال ا انات ح انةً هامةً م ض ل ض فع ُ ا ال ا ن أن ه ول
ضع العلاقة ول على  ل ذل ی على م ارها، و ق فا على اس ها وال وسلام
ق أم وسلامة  ات ه ت ت الأول ى فى ت عٍ و َ م ة ع أ افها، فالأول أ
افها  الح أ ارها ول م ق ة واس ه ال مة على إقل دول ُ ة ال ن فات القان ال
ضع  ع، أ م ض ق ع  ال على ال اصة، وه ما ُ أن ی ال

ف ا ة أو ال ن نى،العلاقة القان ا  لقان ه العلاقة أو ه اف ه ام أ ول جعل الاه
ى  ن الأج ام القان أح هل  ال فع  م على ال ى تق ة ال ه ال الى فه ال ف، و ال

نى ة الأم ال نى فى ف اج ال ت أساسها القان   . ال
نى للعلاقة القان ق الأم ال ة ه ت ه ال ف م ه ا أن اله ال ة أو و ن

اف، اع دون ال لأم الا ضع ال نى م ف القان هى أن ی  ال فإنه م ال
اف، قةٍ ب الأ ٍ أو تف دٍ دون ت لٍ م ة  ف  ت ال اء أكان ال أ س

اً  اج ال ش ى ال ن الأج عاد القان ض اس غ ن  القان هل  ال فع  ال ی
اً  اً أم أج   . و

قع على  الة  ار الع ة إن ضه ل ع اً ل فى ت له ال ا أن القاضى  ع ك
ج  الى فإنه ی ال ائى، و ٍ ق ه  وح عل اع ال ل فى ال ورة الف امٌ  عاتقه ال
ل  ى له الف ى ی ه ح ى ول العل  ن الأج ام القان ه ال وال ع أح عل

، دون أن  ع ل إلى ت فى ال نه ل ف ع م الة ال اس رعاً  هل مُ
ه وض عل ع اع ال ى على ال نه ال   . قان

اج ال  ن ال ام القان أح هل  ال فع  ة مع ال عات ال وق تعامل ال
ح:  ل نق ةٍ، ل ةٍ عامةٍ أصل قاع اءٍ ول    كاس

اء -أولاً  ان و فا على  ورة إعادة  م أجل ال اص ض ولى ال ن ال القان
ادة ( اغة ال وم ١١/٢ص اً، ول ی ن أك ت رةٍ ت نى ال  ن ال ) م القان

مةً م  ادة، وت ال ح ه ال اء ن ه ة في ب ام اغة ال ب ال أسل عانة  الاس
اسع م جان ا ف ال ل وال أو ةً لل ى ال ف ى لا ُ دات ح ُ اء ال لق

ع ع  اء م أجل ال ر الاس د ص اب أمام تع ح ال ة وف ی ق ه ال اً على سل َ ِ مُع
ن القاضى هال ب قان ى والاس ن الأج اء ت القان قة وع   . م
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اً  فع -ثان ى م ال ف الأس ان اله ا  ة على سلامة وحُ س  أنه ل اف ه ال
عاملات فه ،ال فات  فإنه  أن ی قام الأول معاملات وت ى فى ال ع أنه  ال

ة، ه ال م على إقل دول ا  أُب ٍ به عل ٍ مُ ل أ ت ه أن ی ج عل الى ی ال و
فع  ل ال اً فى أن  ، وأن ُف ج د ذات ال ة والعق م ارة ال د ال فع ب العق ال

د، ذل أن أصل ال ع م العق ی ال ق فى ه اء ت عامل مع الأش فة ال  وفل
داً ذاتَ  ةً أم عق م عةً ی داً س ف عق ل ال د م اء أكان العق ال، أ س كل الأح

 ٍ  ٍ   . خ
اج ال  ى ال ن الأج ام القان أح هل  ال فعَ  مِئ إلى أن ال ا أن نُ رُ ب ُ وَ

ت على ذل ع ام العام، و ال  ٌ عل ة دفعٌ م قه على إرادة وم از تعل ت م ج
ها  ان حُ س عاملات وض فالة سلامة ال ض  غ ه  ازل ع از ال م ج اف، وع الأ

ادة ( ارد في ال ا ال ال ا أن ه ارها،  ق ني م لا ُع١١/٢واس ق  –) م ع ا 
ع ةً، - ال ائ ةً إج عاملات  قاع ال ةٌ خاصة  ض ةٌ م ا قاع ذات الع ون

الى  ال قها، و زام ت و ول اف ش ةٍ فى حال ت اش ةٍ وم رةٍ ص ي، وتُ  الأج
اع  ور أو ق اع ال ال ة م ق ازع ولا قاع اع ال ةً م ق فهى ل قاع

 ، ل اره الآتى:ال أخ فى اع ع ال أن  صى ال ا نُ ل فإن   ل
اج ال ال أنه على القاض –أولاً  ى ال ن الأج ام القان امٌ ب أح ى ال

ة، اد ال ة الإس ه قاع امه أشارت إل أح ه  م عل ض فى ال   . وُف
اً  ى إذا  -ثان ن الأج ام القان أح هل  ال اد  از الاع م ج ة ع ى ف أنه  ت

الآثا عل  ا ما ی ة ذاتها، ع الأهل عل  ، ومع كان الأم ی ة على ذل ت ة ال ال ر ال
اً في العلاقة  اً أم أج اف و ان أح الأ لٍ عامٍ إذا  ة  ال فات ال ذل ففى ال
ام، ولا   ن بل الإب ه وفقاً لقان د أهل ى تُ مة على الإقل ال ُ ة ال ن القان

اح اج ال نه الاح قان لاً  انها ع ه أو نق م أهل ى  ع ولة ال ن ال قان ى أو  ال
ه أو  ام أهل إنع عل  عاق الآخ  ُ ف ال ان ال ه إلا إذا  ا ج بها ن ها أو یُ أ ف ن
ف أو  ام ال ات إب وف وملا ف م  َ ف، وه ما ُ ام ال انها ع إب نُق

ل ى فى الف ن ع ال اه ال اع، وه ما ت ل ال ة م ن لة  ٤٠ العلاقة القان م م
د  الع ى  ن اص ال ولى ال ن ال ة  ٩٧القان ف  ٢٧م فى ١٩٩٨ل ى  م١٩٩٨ن وال
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ة، أما ” ت على أن وات ال ة لل ال ى  ن ال ف للقان ة ال ع أهل ت
 ، ا ها ذل ال ى ف عا ى ت ولة ال ن ال ع إلى قان ة فهى ت ع وات ال ة لل ال

ان أح الأ ها ذل وذا  م ف ى أُب ولة ال ن ال ة ح قان ام مالى له الأهل اف فى ال
ى أو  نه ال قان لاً  انها ع ه أو نُق م أهل ع اج  ه الاح ام فإنه لا  الال
عل  عاق معه  ُ ف ال ان ال ا إلا إذا  ها ن ى ف ها أو تعا أ ف ى ن ولة ال ن ال قان

ا إنع ه العل  ان عل هأو  ام م أهل ام الال انها ع إب   . "أو نُق
اً  ق على وأخ ق ات ال ل ةٍ م  ل لَ  اء فى  إن صى  ا أن ن ا  عل فإن

وداً  نُ مُ ةٍ  مٍ  س ا ب ر ال ه اً ل ن اراً قان اً اس رة م ه م ال
ان و  عات والق افة ال ها  ونٍ عل ة حاس آلى م لاتٍ أجه ها م تع ما أُدخل عل

أولٍ  ها أولاً  ع ا عات  وم ، ول على م ال ى فق ل على ال ال
ام  اة وال ا مُ م الق اء أكان ع س ها ال أ إل قارنة یل ة ال الأج

ة ول اصة ال ازعات ال اف ال َ مُ م أ ه أو غ   . وغ
ع ا ت ....و ه ه ف ق ش اً أملاً فى ت ها جُه خ ف ى ل ن راسة ال ه ال هى ه

ه، ع إلا أنه  وح دةً لل ةً م ال غا ان ال ال له، وذا  ق  ال ق وال وأن ال
ائع ال   . م 

ف ف الله ه م ت ان  انه وتعالى - وذا  ٌ  - س رٌ أو تق ه ق ان  وذا 
ى وم ال ا قال الأصفهانى ان،ف اً فى ” وحقاً  ا انٌ  إنى رأی أنه لا  إن

م  ، ول قُ ان ُ ا ل ، ول ز ه ان أح ا ل هِ: ل غ ه مهِ إلا قال فى غ ی
لٌ على  ، وه دل ا م أع الع ل، وه ان أج ا ل ك ه ل، ول تُ ان أف ا ل ه

" لة ال ق على ج لاء ال   . اس
  اه أن ال  رب العالوآخ دع
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  قائمة المراجع
   :قائمة المراجع باللغة العربية –أولاً 

ة:  ) أ( اجع عامة وم   م
:. د -١ ا ا أح إب ،  إب ان ازع الق ة،١٩٨٩ت ة الع ه ة م، دار ال   . القاه
:. د -٢ ا ا أح إب ،  إب ان ازع الق ة ١٩٩٢م الأجان وت ه م، دار ال

ةال ة، القاه  . ع
ا أح. د -٣ : إب ا اص إب ولى ال ن ال ان” القان ازع الق  . م١٩٩٤، ”ت
فى:. د -٤ اقى م ن،  أب ز ع ال ر القان اض ودوره فى ت عة ١٩٨٠الاف م، م

أل  . دار ال
:. د -٥ ان اله ب والإسلام في دولة الإسلام، إح ام ال ع ١٩٩٣ أح م، دار ال

ا ،لل ، دم را عة وال  . س
ن،  أح سلامة:. د -٦ راسة القان خل ل  . م١٩٧٨ال
:. د -٧ ح قي محمد ع ال ة أح ش ن م القان خل للعل ن)، ال ة العامة للقان  (ال

عارف،٢٠٠٥ أة ال رة م، م  . الإس
:. د -٨ ح قى محمد ع ال ام  أح ش ام الال ام، أح ة العامة للال ات، ال والإث

رة٢٠٠٤ عارف، الإس أة ال  . م، م
ائع،  أح ع ال سلامة:. د -٩ ار ب ال ازع والاخ ة ال ة ١٩٩٦عل قاع م، م

رة ال ة  ی لاء ال  . ال
قارن،  أح ع ال سلامة:. د - ١٠ اص الإسلامى ال ولى ال ن ال اد القان م

ة، القاه ١٩٨٩ ة الع ه  . ةم، دار ال
عة  أح ع ال سلامة:. د - ١١ اصة، ال ة ال ول ن العلاقات ال ال فى قان

ة١٩٩٨الأولى،  ة، القاه ة الع ه  . م، دار ال
، أح ع ال سلامة:. د - ١٢ ان ولى للق ازع ال ل فى ال ، دار  الأص ة ن ون س ب

ة ة، القاه ة الع ه  . ال
ون تارخ ا أح ع ال سلامة:. د - ١٣ عة الأولى، ب اص، ال ولى ال ن ال لقان

ة ة، القاه ة الع ه ، دار ال  . ن
ش، د. د - ١٤ ادق:. أح ع ن،  سع ال ة القان ة: ن ن م القان خل للعل ال

ة٢٠٠١ ة، القاه ة الع ه  . م، دار ال
فاعى:. د - ١٥ ة  أح محمد ال ل ن،  ة القان ة، ن ن م القان خل للعل ق، جامعة ال ق ال

ها،    . م٢٠٠٨ب
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:. د - ١٦ ل ة،  أح م ان عة ال ء الأول، ال اص، ال ولى ال ن ال دار  ،م١٩٥٥القان
ة ة، القاه ة الع ه  . ال

:. د - ١٧ ي شاه ل ع ال اع ة، اس ن م القان راسة العل خل ل ة ٢٠١٢ ال م، م
رة ة، الإس ن فاء القان  . ال

ج:. د - ١٨ ف ح ف ة،ال ت ن م القان ی ١٩٧١ خل للعل م، ال ال ال
رة ، الإس اعة وال  . لل

ج:. د - ١٩ ف ح ف ة،  ت ن م القان خل للعل ، ١٩٩٣ال ة لل ام ار ال م، ال
وت  . ب

:. د - ٢٠ وت ع ال رة، ث ن، ال ة القان ة: ن ن م القان راسة العل خل ل  ال
ن،م، دار الف والق٢٠١٠ ة ان  . القاه

:. د - ٢١ ح ،  جاب جاد ع ال ان ازع الق ة١٩٦٩ت ة، القاه ة الع ه  . م، دار ال
ى:. د - ٢٢ عة الأولى،  حام ذ ، ال اص ال ولى ال ن ال عة ١٩٣٦القان م، م

ة ، القاه ر  . ن
ى:. د - ٢٣ عة الأولى،  حام ذ ، ال اص ال ولى ال ن ال  . م١٩٣٦القان
ی. د - ٢٤ ام ال ي ناصف:ح اصة   ف ازعات ال ن القاضي في ح ال م قان

عة الأولى، ة، ال ول ة١٩٩٤ دراسة مقارنة، ال ة، القاه ة الع ه  . م، دار ال
انى:. د - ٢٥ امل الأه ی  ام ال ات،  ح ن الإث ح قان ون دار ن٢٠٠٢ش  . م، ب
:. د - ٢٦ او ول ح اله ن ال امه فى القان ان وـأح ازع الق اقى، ت اص الع ى ال

 . م١٩٦٧
:. د - ٢٧ او اص ح اله ولى ال ن ال ان” القان ازع الق قافة، ١٩٩٧، ”ت م، دار ال

ان  . ع
عي:. د - ٢٨ اس ج ة،  ح ع ال ن م القان خل للعل ة ٢٠٠٠ال ه م، دار ال

ة ة، القاه  . الع
ة:. د - ٢٩ ن،  ح  خل إلى القان عارف، الإس١٩٧١ال أة ال  . رةم، م
ة:. د - ٣٠ ادسة،  ح  عة ال ن، ال خل إلى القان عارف، ١٩٩٣ال أة ال م، م

رة  . الإس
اد:. د - ٣١ ة ال عة الأولى،  ح ء الأول، ال اص، ال ولى ال ن ال ج فى القان ال

وت٢٠٠٤ ة، ب ق ى ال ل رات ال  . م، م
:. د - ٣٢ ح ن،  ح ع ال ة القان ىم، دار الف١٩٧٩ف  .  الع
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٢٤٧٣

اب:. د - ٣٣ ة خ ،  ح ة ال ة ون ن م القان خل إلى العل م، دار بل ٢٠١٣م
ائ ، ال  . لل

ي، د. د - ٣٤ غ ل:. خال ال ر الف ن،  م خل إلي عل القان قافة ١٩٩٨ال م، دار ال
ان زع، ع  . لل وال

ل:. د - ٣٥ اح خل ولى  خال ع الف ن ال اص، تعا دور الإرادة فى القان م، ٢٠١٦ال
رة ة، الإس ی امعة ال  . دار ال

ه اللاه:. د - ٣٦ ة، رج  ع ن م القان خل للعل ة، ٢٠٠٤ ال ة الع ه م، دار ال
ة  . القاه

انى:. د - ٣٧ سف ال اعات  سع ی ق حل ال د  ر وتع اص، ت ولى ال ن ال القان
ة،  ول اصة ال ة، ب٢٠٠٤ال ق ى ال ل رات ال  . وتم، م

:. د - ٣٨ ق ان م ة،  سل ن اد ال اءاته فى ال ات واج ل الإث ة ١٩٩١أص ه م، دار ال
ة ة، القاه  . الع

:. د - ٣٩ ق ان م ء الأول،  سل نى، ال ن ال ح القان افى فى ش  . م١٩٨٧ال
:. د - ٤٠ اغ عة س ع ال ت ن،  ة العامة للقان عارف، ١٩٩٩ ال م، دار ال

رة  . الإس
امل:. د - ٤١ ،  س  ة ال ة: ن ن م القان خل للعل ة، ٢٠٠٢ال ة الع ه م، دار ال

ة  . القاه
ل:. د - ٤٢ ی ال عارف،  ش ال عة الأولى، دار ال ، ال ة وم الأجان ال

ة  . القاه
:. د - ٤٣ لاو عة  صاح ع الف ن،  ان١٩٩٨تارخ القان قافة، ع  . م، دار ال
ا. د - ٤٤ ی ج :صلاح ال ی ا ال ل ال ولىال ائى ال اص الق  ة والاخ

ة” عة الإسلام ام ال ار أح ة٢٠٠٠، ”دراسة فى إ ة، القاه ة الع ه  . م، دار ال
اب:. د - ٤٥ ة خ ة و ه ل ن والغل  القان هل  ل” ال ام الإن  دراسة مقارنة لل

ة عة الإسلام ى وال  . ىم، دار الف الع ١٩٧٩، “واللات
:. د - ٤٦ ض غاز ن ب اع ه ع القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع الة م ارات الع

ام ارات ال ة١٩٩٩ ،واع ة، القاه ة الع ه  . م، دار ال
:. د - ٤٧ ض غاز الة، ه ع ام والع ار ال ف ب اع ة ٢٠٠٦ ال ه م، دار ال

ة ة، القاه  . الع
:. د - ٤٨ اح فای ن،  عاب فای ع الف اد القان ج في م ة ٢٠٠٨ال ه م، دار ال

ة ة، القاه  . الع
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٢٤٧٤

:. د - ٤٩ از ى ح ء الأول،  ع ال ن: ال راسة القان خل ل عة ١٩٦٦ال م، ال
ة  . العال

:. د - ٥٠ از ي ح ة،  ع ال الله و ة ع ة، م ن م القان خل للعل ات في ال اض م
ة  . القاه

:. د - ٥١ ر ه زاق أح ال ال نى، ع ن ال ح القان س فى ش اث  ال اء ال دار إح
ان ي، ل  . الع

:. د - ٥٢ ر ه ازق ال ، دار ال  ع ال ی نى ال ن ال ح القان س فى ش ال
امعات،   . م١٩٥٦لل

ن:. د - ٥٣ ش مأم ة،  ع ال ن م القان خل للعل ج في ال ة ١٩٩٩ال ه م، دار ال
ة ة، القاه  . الع

لا. د - ٥٤ ى:ع ال ات،  م ذه ة الإث ة١٩٢٢ن ة، القاه ة الع ه  . م، دار ال
اقى:. د - ٥٥ اح ع ال ى ع الف اب الع عة، دار ال ا عة ال ن، ال ة القان  . ن
ة،  ع القادر الفار:. د - ٥٦ ن م القان راسة العل خل ل قافة لل ٢٠٠٤ال م، دار ال

ان زع، ع  . وال
ان:. د - ٥٧ أم فى دار الإسلام،أح ع ال ز م وال ة ١٩٨٢ ام ال س م، م

ان سالة بل  . ال
قى:. د - ٥٨ ل فى الفقه الإسلامى، ع الله ال غ ال عانة  ة، الاس ان عة ال  ال

سالة١٤١٤ ة ال س  . هــ، م
اض:. د - ٥٩ ع ر ة،  ع ال ان عة ال اص، ال ولى ال ن ال اد القان دار  ،١٩٤٣م

ة  ه ةال ة، القاه  . الع
هاب خلاف:. د - ٦٠ ة،  ع ال ال ة وال ارج رة وال س ن ال ة فى ال اسة ال ال

ال م،١٩٨٨  . دار العل 
ی ع الله:. د - ٦١ اسعة،  ع ال عة ال اص، ال ولى ال ن ال ع ١٩٨٦القان ا م، م

اب ة العامة لل ة ال  . اله
:. د - ٦٢ ر سل ام أن خل للعل ع ة، ال ن ة،  ،م٢٠١٣م القان ی امعة ال دار ال

رة  . الإس
اشة محمد ع العال:. د - ٦٣ اص فى دولة الإمارات ع ولى ال ن ال ة،  القان ة ال الع

ء الأول  ان“ال ازع الق عة ”ت بى١٩٩٧،  ان ب ع ال ا  . م، م
اشة محمد ع العال:. د - ٦٤ ، دار  ع ة ن ون س ، ب ان ازع الق ة، ت ام عات ال ال

رة  . الإس
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٢٤٧٥

ى:. د - ٦٥ عة الأولى،  على ال اص، ال ولى ال ن ال عة ١٩٢٧القان م، م
ة اد، القاه  . الاع

اف:. د - ٦٦ ض ار ب قاتها في  ع ن وت ة العامة للقان ة، ال ن م القان خل إلى العل ال
 ، ائ ع ال ائ١٩٩٩ال انة، ال  . م، دار ر

مان،  ال أح ع الله:ع . د - ٦٧ ن م ح ال اق ت القان م، دار ١٩٩٥ن
ة ة، القاه ة الع ه  . ال

:. د - ٦٨ هامي ع الع و محمد ال ن  ع هل ب القان ال ار  ن والاع ة القان فاعل
 ، ق جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  عة، رسالة د  . م٢٠١٣وال

:. د - ٦٩ ة ال ض الله ش ة، ال  ع ان عة ال اص، ال ولى ال ن ال ج فى القان
ة١٩٩٩ ة، القاه ة الع ه  . م، دار ال

:. د - ٧٠ ة ال ال ض الله ش اص،  ع ولى ال ن ال ج فى القان م، دار ٢٠٠١ال
ة ة، القاه ة الع ه  . ال

:. د - ٧١ اود اص غال ال ولى ال ن ال اص ” القان ازع الاخ ان وت ازع الق ت
ا ةالق ام الأج ف الأح ولى وت ة، ”ئى ال ال عة ال  . م٢٠٠١، ال

:. د - ٧٢ ة محمد زواو ة  ف ة ال س ن)، ال ة القان ة (ن ن م القان خل للعل ال
ة  ن ال ائ٢٠٠٠للف ة، ال غا  . ، ال

اض، د. د - ٧٣ اد ر :. ف ة راش اص  سام ازع الاخ ان وت ازع الق س فى ت ال
ائ ولى، الق ة،١٩٨٧ى ال ة الع ه ة م، دار ال  . القاه

اض، د. د - ٧٤ اد ر :. ف ة راش انى،  سام ء ال اص، ال ولى ال ن ال س فى القان ال
، ان ازع الق ة م،١٩٦٤ ت ة، القاه ة الع ه  . دار ال

اض، د. د - ٧٥ اد ر ، د. ف ة راش :. سام ای ع ال ثاب ام  ع ان وأح ازع الق ت
ه  ة، ف ان عة ال ى، ال ن ال  . م١٩٩١فى القان

ي:. د - ٧٦ اص، م ف ن م ح الأش ة، ت القان ن م القان خل إلى العل  م
ائ٢٠٠٩/٢٠١٠ لفة، ال ر، ال  . م، جامعة زان عاش

ة:. د - ٧٧ ة فى الإسلام،  محمد أب زه ول اعة ١٩٦٤العلاقات ال ة لل م ار الق م، ال
ة ، القاه  . وال

ر:. د - ٧٨ ن  محمد ح م خل إلي القان ة،  –ال ن ة القان رات ٢٠١٠القاع م، م
وت ة، ب ق ي ال ل  . ال

فة، د. د - ٧٩ ان:. محمد سع خل ات،  ع ال ع ن الإث ام قان م، ٢٠٠٦أح
عات جامعة ال  . م
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٢٤٧٦

:. د - ٨٠ ا ة محمد ع ال اب ن م القان خل للعل ة القان -ال ة ١٩٩٥ن، ن م، م
رة ة، ال ی لاء ال  . ال

:. د - ٨١ ال ع ى،  محمد ع ال اص الل ولى ال ن ال ة ١٩٧١القان ه م، دار ال
ة ة، القاه  . الع

ان:. د - ٨٢ ء الأول،  محمد على ع ة، ال ن م القان اد العل  . م١٩٨٦م
ى:. د - ٨٣ ال فه ان محمد  عة ال اص، ال ولى ال ن ال ل القان م، ١٩٩٢ة، عام أص

رة ة، الإس ام قافة ال ة ال س  . م
ى:. د - ٨٤ ال فه ة،  محمد  ان عة ال اص، ال ولى ال ن ال ل القان ة ١٩٨٣أص س م، م

رة ة، الإس ام قافة ال  . ال
:. د - ٨٥ ة،  محمد وج ع ال ان عة ال ن، ال القان هل  ال ار  ة ١٩٨٧الاع م، م

اء  . رجال الق
:محمد. د - ٨٦ ال ة مقارنة،  وج ع ل ل ة ت ل ن، دراسة تأص القان هل  ال ار   الاع

ة١٩٨٧ ، القاه  . ، دار عال ال
ح محمد:. د - ٨٧ د ع ال ء الأول، م ن، ال ة القان ة، ن ن م القان خل للعل  ال

ة٢٠٠٥ ة، القاه ة الع ه  . م، دار ال
ى:. د - ٨٨ فى الأص ى ل فى القان ح الأجان فى ال م اص ال ولى ال ن ال

، ”دراسة مقارنة“وال  ق جامعة ع ش ق ة ال ل مة إلى  راة مق ، رسالة د
 . م١٩٩٩

ال:. د - ٨٩ فى ال ة،  م ن ام ال الأح هل  رة، ١٩٧٣ال عة جامعة الإس م، م
رة  . الإس

ر: . د - ٩٠ فى م ر م اصم ولى ال ن ال ات فى القان ، م ان ازع الق ، ت
ة م،١٩٥٦ عارف، القاه  . دار ال

ر:. د - ٩١ فى م ر م ن،  م راسة القان خل ل م، دار ١٩٧٣دروس فى ال
ة ة، القاه ة الع ه  . ال

، د. د - ٩٢ ا سع ل إب :. ن ر سل ام أن ن  ع ة القان ة: ن ن م القان خل للعل  –ال
 ، ة ال ة٢٠١١ن ی امعة ال رةم، دار ال  . ، الإس

:. د - ٩٣ ام خال ، ه ان ازع الق ة١٩٩٨ دروس فى ت ة، القاه ة الع ه  . م، دار ال
ام صادق:. د - ٩٤ ،  ه ان ازع الق رة٢٠٠٧ت ة، الإس ام عات ال  . م، دار ال
ام صادق:. د - ٩٥ ى، دراسة مقارنة،  ه اء ال ى أمام الق ن الأج م القان

عارف، ا١٩٦٨ أة ال رةم، م  . لإس
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٢٤٧٧

ام علي صادق:. د - ٩٦ اص، ه ولي ال ن ال عارف، ٢٠٠٤ دروس في القان أة ال م، م
رة  . الإس

ام صادق:. د  - ٩٧ ة،  ه ال عة ال ، ال ان ازع الق عارف، ١٩٧٤ت أة ال م، م
رة  . الإس

ام على صادق:. د - ٩٨ عة  ه  ، ان ازع الق رة١٩٩٣ت عارف، الإس أة ال  . م، م
اشة ع العال:. ام صادق، ده. د - ٩٩ ائى  ع عى والإج ض نى ال ال القان

ء الأول،  ة، ال ول اصة ال ، ٢٠١١للعلاقات ال اعة وال ح لل م، دار الف
رة  . الإس

د محمد مامه. د -١٠٠ فى. د ران،هز م و أب أح م اد :ع ن  م  القان
ل( ة العامة الأص ة وال الالا لقاع ن عة الأولى، لقان رات ٢٠١٠ام)، ال م، م

ة،  ق ي ال ل وتال  . ب
:. د -١٠١ ضاو سف الق ة،  ی ان عة ال ع الإسلامى، ال ل فى ال غ ال

ة١٩٨٤ ة، القاه ة و  . م، م
:. د -١٠٢ ضاو سف الق ل زمان  ی ها لل فى  دها وصلاح عة الإسلام خل ش

ة،  ال عة ال ان، ال وتم، ١٩٨٣وم  . ال الإسلامى ب
  

اث ومقالات:   ) ب(   أ
ى:. د -١ ر  أح مل اء الإسلامى،  م ة الق لا ل ل ع غ ال م خ

د  امعة الإمارات، الع ن  عة والقان ة ال ل ر ع  ى ت ن ال عة والقان لة ال
ع،  ا   . م١٩٩٠ال

سى:. أ -٢ ع الإسلامى ا ال ة فى ال ة ال لة م ف ر  قارن،  م ل
د  ة، الع عاص ة ٢٨٨ال ل ٤٨، ال  . م١٩٥٧، أب

لة الفقه  اس هارون:. د -٣ ر  ى،  م اء ال ى أمام الق ن الأج ات القان إث
، مای  لاث اح وال د ال ن، الع  . م٢٠١٥والقان

ی خ. د -٤ : كا ال فع ع م ال ام العل ع ن  أح يا القان اج لأج ،  ال ال
ن  ة القان ل ر ع  ة ت اس ة وال ن م القان لي للعل ق ال لة ال ر   م

ل  د الأول، ال اق، الع الع ابل   . م٢٠١١، ٣امعة 
ل:. د -٥ ی ال ث  ش ال ق لل ق لة ال ر  ن،  م فة القان ات فى فل ن

دا ة، الع اد ة والاق ن ع، القان ا ال وال  . م١٩٦٣/ ١٩٦٢ن ال
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٢٤٧٨

، د. د -٦ ل الأس س ع:. ع ال ن القاضى على  محمد ش ق قان ف ة ل اخل ارات ال الاع
د  ة، الع اس ة وال ن م القان فة للعل لة ال ر  ى،  م ن الأج ، ٣٣القان

 . م٢٠١٧
ی ع الله:. د -٧ ن الأ ع ال عة القان ام:  عل على الأح اء ال ى أمام الق ج

د ولى، الع ن ال ة للقان ة ال لة ال ر  ى،  م  . م١٩٧٠، ٢٦ال
ى:. د -٨ ی الق ام ال ر ع اص،  م ولى ال ن ال ة للقان ل الإسلام  الأص

ة  امعة الإمارات الع ن  عة والقان ة ال ل ر ع  ن، ت عة والقان لة ال
د ا ة، الع ، مای ال ام  . م١٩٩١ل

:. أ -٩ ال ع الع ة محمد  عة الإسلام ه” تق ال اقه وأسل لة ”ن ر  ، مقال م
ن، عام  ة وال ام ة ال ، ال ام ع وال ا دان ال ة، الع اماة ال  . م١٩٨٨ال

د صالح:. أ - ١٠ دان  م اماة، الع لة ال ر  ات،  م دور القاضى فى الإث
ا ن ال ادس، مای و ن ١٩٨٧م وال عة وال ا ة ال  . م، ال

ال:. د - ١١ فى ال د  م ق، الع ق لة ال ر  ن،  م ام القان أح هل  ال
 . ١٩٧١الأول،

ال:. د - ١٢ فى ال ث  م ق لل ق لة ال ر  ة،  م ن ام ال الأح هل  ال
ق جامعة الإس ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن د القان ، الع ادسة ع ة ال رة، ال

 . م١٩٧٤الأول، 
  

ة:  ة الفقه اجع ال   (ج) ال
ات ع الله ب أح -١ فى، أب ال د ال فى ب م ل ” تف ال ارك ال م

ل أو عة الأولى، ”وحقائ ال ء الأول، ال وت١٩٩٨، ال ل ال ب  . م، دار ال
از ال -٢ ع،  اص:أب  أح ب على ال ا ء ال آن، ال ام الق م، دار ١٩٩٢أح

وت ى ب اث الع اء ال  . إح
اء: -٣ على الف عة  أب  وت،  ة ب ة، دار ال العل ان ل ام ال  . م١٩٨٣الأح
اب: -٤ عة الأولى،  ال ة، ال عادة، القاه عة ال ل، م ل اه ال ء ١٣٢٩م هــ، ال

ادس  . ال
شى: -٥ ح ال ع ال عة ال ة، ال القاه لاق  ة ب عة الأم ل، ال لى م خل

ة  ة س ان ال١٣١٧ال ء ال  . ه، ال
٦-  : ابى ال فى ال عة م هاج، م فة معان ألفا ال اج إلى مع ى ال مغ

ة،  القاه ى  ل ال١٩٦٨ال ء ال  . م، ال
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ى، -٧ خ ع ال ان، ال ة ل ، دار ال العل ح ال ال م، ١٩٩٧ة الأولى، ش
ال ء ال  . ال

افعى: -٨ ة  ال ة س القاه لاق  عة ب ء ١٣٢٥ –١٣٢١الأم، م ع، وال ا ء ال هــ، ال
ع ا ء ال ، وال ام  . ال

اسانى: -٩ ة،  ال ائع، دار ال العل ت ال اع فى ت ائع ال وتب ة ب ان عة ال ، ال
ة  انى١٩٨٦ - هــ١٤٠٦س ء ال  . م، ال

اورد - ١٠ عة  :ال وت، ال ة ب ة، دار ال العل ی ات ال لا ة وال ان ل ام ال الأح
  . م١٩٨٥الأولى، 

لال: - ١١ ائل الإمام أح  الإمام أب  أح ب محمد ال امع ل لل م ال ام أهل ال أح
ة  عة الأولى س وت، ال ة ب ل، دار ال العل   . م١٩٢٤ب ح

ا ب - ١٢ اق إب :الإمام أب اس از سف ال فى   على ب ی عة م ب، م ه ال
ة  ة س القاه ى  ل ابى ال انى١٣٤٤ال ء ال  . هــ، ال

افعى: - ١٣ از  الإمام ال زع دار ال وت، ت ة ب عة دار ال العل آن،  ام الق أح
ة  عة س مة،  ة ال زع  انى١٩٧٥لل وال ء ال   . م، ال

ا - ١٤ ی ب ق ف ال ى  مة،الإمام م اب الع ، دار ال ح ال ع مع ال ى، م غ ال
ء العاش وت، ال   . ب

١٥ - ، ة  الإمام مال عة س  ، ونة ال عادة ١٣٢٣ال عة ال ع، م ا ء ال هــ، ال
ة   . القاه

ى، - ١٦ ت ة،  اب ال ة ال عة ال ار، م اء الأم اه عل امع ل هار ال ال ال
ة  امم، ١٩٨٤ -١٩٤٩س ء ال ، ال ال ء ال  . ال

١٧ - ، ة،  اب ج القاه عة عال الف  ة،  وع الفقه ائل الف ة وم ام ال ان الأح ق
ة  عة الأولى س  . م١٩٨٥ال

م: - ١٨ ة  اب ح ة، س القاه ة  اعة ال عة إدارة ال لى،  اسع١٣٥٠ال ء ال   . هــ، ال
م: - ١٩ اعة ال  اب ح لى، إدارة ال عة ال ة،  القاه ء العاش١٣٥٠ة    . هـ، ال
٢٠ - ، ی ء  اب عاب وت،ال ة ب ار، دار ال العل ار ال ار على ال رد ال

ع، ا ة  ال عة الأولى، س   . م١٩٩٤ - هــ١٤١٥ال
٢١ -  : اض،  اب  ال زع  اعة وال وال ، دار ال لل آن الع تف الق

ة،  ان عة ال انىم، ١٩٩٧ال ل ال   . ال
اح، - ٢٢ ع اب مف ا ء ال وت، ال ى ب اث الع اء ال ح الأزهار، دار إح   . ش
اح، - ٢٣ انى اب مف ء ال ى، ال اث الع اء ال ح الأزهار، دار إح  . ش
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ة:  اجع اللغ   (د) ال
وت،  -١ ة، ب رات دار ال العل ر، م ی ب م ال ال ب، ج ان الع ، ٢٠٠٣ل
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